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النسخة المعتبرة الي مهارق ميقا لكتاب القواعد 
هي غير النسخة التي اعتمدها ا محقق الكركي في شرحه 


للكتاب, وهناك اختلافات بينة لا تخى على القارىء 








البحث الثاني: فيها اشتمل على الاستثناء: 

قاع : إذا ارسي نشل تش رارك إل عزنا سينا تأرط 
المسألة أولٌ على سهام صحاح يخرج منه صاحب الفرض والورثة بسهام 
صحاح. ثم تضيف إليها للموصىله مثل سهام من أوصى له بمثله, وتضربها 
في مخرج المستتنى. م تعطي كل من استئني له من نصيبه ما أستئفي» وتعطي 
كل واحد من باقي الورئة بحساي “ذلك مِنه,المستئنى» وما بقي قسمته على 
جميع سهام الورثة وسهام الموصيل له. لكل و)حم متهم بقدر سهامه. 

وانظر إن كان من استئنئ يستغ رق الجملةم أو اكثر حتى لاتصح 
القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنهَا لاتصح. 

ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب. 





قوله: (اذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزء! معيئاً فابسط المسألة 
أو على سهام صحاح, تخرج منه صاحب الفرض والورثة يسهام صحاح, 
ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصى له بمثله وتضربها في خرج 
المستثنئ, ثم تعطي كل من استثني له من نصيبه ما استثنى وتعطي كل 
واحد من باقي الورئة بحساب ذلك من المستثنىء وما بقي قسمته على سهام 
جميع الورثة, وسهام الموصى له لكل واحد منهم بقدر سهامهوانظر إن كان 
من استثني يستغرق الجملة أو اكثرها حتئ لا تصح القسمة على الباقي فلا 
تتعرض للقسمة فإنها لا تصح. ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا 
الباب). 
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هذا هو البحث الثاني من البحثين في الأحكام المتعلقة بالحساب وهو معقود 
للمسائل الحسابية المشتملة على الاستثناء. 


وقد ذكر المصنف قاعدة لمسائل هذا الباب هي في الحقيقة طريق من طرق 
استخرجهاء فقول المصنف آخراً: ولك كني بيان استخراج ما يرد في هذا الباب 
يراد به: ولك طرق غير ما ذكرء؛لأنه من أَلْقَلِومبأن طريق الجبر طريق بالاستقلال 
غير هذه القاعدة. فلا يراد إلا للذكرناور 


وتحقيقها: إنه إذا اوضع متيب اسَيْرَئطه إلا جزءأ معيناً من المال 
كتلث المال وربعه. قال المصنف: فابسط المسألة أولاً على سهام صحاح. يخرج منه 
صاحب الفرض والورئة بسهام صحاح, والمراد من ذلك: تصحيح مسألة الورثة قبل 
الشروع في تصحيح مسألة الوصية, بحيث يخرج سهم كل واحد من الورئة من 
المسألة صحيحاً لا كسر فيه: سواء كان الوارث صاحب فرض أولاء فأراد بالمسألة 
مسألة الورثة, وببسطها على سهام صحاح تصحيحها على قلناه 

ومرجع الضمير في قوله: (منه) هو ما دل عليه قوله: فابسط أي: من ذلك 
المبسوط, أو من ذلك البسط. فإن المصدر مذكور في القعل ضمنا. 





: (صاحب الفرص سائرهم). أي: يخرج 
منه صاحب الفرض من الورئة وسائر الورثة. أي: باقيهم بسهام صحاح هي 
استحقاقه. ثم تضيف إلى مسألة الورئة للموصى هم مثل سهام ذلك الموصى بمثل 
سهامه من الورثة وتضرب المجموع في مخرج الكسر المستثنى, فضمير له في قوله: 


والمراد بقوله: ‏ (والورئة) - بعد قوا 


(من أوصى له) يعود إلى الموصى له. 
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والضمير في قوله: (بمثله) يعود إلى من الذي يراد به الوارث الموصى بمثل 
تصيبه, كالابن في المسألة الأولى والثانية الاتيتينء نم تنظر حاصل الضرب فتعطي 
الموصى بمثل نصيبه, واستثني منه الجزء المعين قدر ما استثنئ» فإذا كان الموصئ بمثل 
نصيبه هو الابن, والجزء المستثتئ هو الربع, دفعت إليه ربع المال. وتنظر كم نسية 
هذا المدفوع إلى نصيبه في أصل الفريضة* 








ففي المسألة الأولى تدفع ثمانيةٌ ونصييه في أل الفريضة التي هي ستة ‏ اثنان, 
والثمانية أربعة أمثاله. فيعطئ كل واجد من باقي الورثة بحيياب نصيبه من المستثنق» 
فمن كان له سهان في أصل الفريّضة دقعت إلية-أزبعة أمثاله أربعة, فالمشار إليه ب 
(ذلك) في قوله: (بحساب ذلك) يحتمل أن يراد به نصيب كل واحد من باقي الورثة, 
وإن لم يبر له ذكر فإنه مدلول عليه بنظيره. وهو نصيب من استثنئ من نصيب. 


ويحتمل أن يراد به نصيب الموصى بمثل نصيبه. والتقدير على الأول؛ ويعطى 
كل واحد من باقي الورثة بحساب نصيبه الذي في أصل الفريضة من المستئنئ؛ وعلى 
الثاني: ويعطى كل واحد من باقي الورثة بحساب نصيب الموصى بمثل نصيبه الذي 
في أصل الفريضة من المستثنئ, فالمساوي له في النصيب يعطى مثله والآخر بالحساب. 
وهذا حسن. 

والجار في قوله: (من المستثنئ) متعلق ب (حساب/لا ب (يعطي)؛لأن الأعطاء 
من المال لامن المستننئ, فإذا أعطى الورثة كلهم كذلك فيا بقي من حاصل الضرب 
يقسم على جميع سهام الورثة. والسهام المزيدة على أصل الفريضة للموصى له لكل 
واحد منهم يقدر سهامه إن كان الياقي يقدر الجميع كبا في المسألة الأولى. أو بحسبها 
إن كان زائداً كها في الثالثة. 
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وقوله: (وانظر إن كان من استئني يستغرق الجملة أو أكثرها حتئ لا تصح 
القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح) أراد به الارشاد إلى ضابط 
تعرف به صحة الوصية بمثل النصيب مع اشتمالها على الاستثناء. 





وحصل المراد من ذلك من غير التفات إلى خصوص ألفاظه, هو أنه اذا وقع 
الاستثناء في الوصية بمثل النصيث, فانظرمكق المستننئ إن كان بحيث يستغرق 
النصيب,كيالو كانله ابنان فأوصي لأجنبي بمثل نيب أحدهها إلا نصف المال فإن 
الوصية باطلة؛ لأنك إذا دفعت إلى الميستئي من نصيبه نصف المال, ودفعت إلىالوارث 
الآخر مثله لأنه يساويه في الصيب كب للترصى"لد شي .. 


وأراد المصنف ب (من) في قوله: (من استئنى الشيء المستثنى) على أن من 
بمعلى ماء وأراد بالجملة على ما يظهر جميع التركة وبالأكثر اكثرهما. ولا رأ أن اطلاق 
الأكثر لا يستقيم. فإنه لو ترك ابنأ وزوجة وأوصى بمثل نصيب الابن إل ثلثي المالء 
فإن الاستتناء يستغرى اكثر الجملة, ومع ذلك يصح فلذلك قيد بقوله: (حنى لا تصح 
القسمة على الباقي), (ليعلم) أن مناط صحة الوصية وفسادها صحة القسمة على 
باقي الورثة, بعد اعطاء من أوصى بمثل نصيبه ما استثني . سواء كان الاستثناء اكثر 
الجملة أم لا. ولا يخفى ما ني هذا العبارة من الخشونة والتعقيد الموجب لبعد المراد عن 
الفهم. 


وانظر إلى قوله: (فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح) وعدم دلالته على المقصود 
من بطلان الوصية. وتأمل إن هذا الذي ذكره آخرً. وهو قوله: (وانظر...) كان حقه أن 
يجعل في أول القاعدة. فيسبب تأخيره كيف حصل إيهام أن الأمر بالنظر المذكور بعد 
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العمل السابق, وليس بمراد جزماً. فإنه مع بطلان الوصية؛ لعدم صحة القسمة كيف 
يمكن العمل السايق؟ 


وقريب من هذا ما وقع في تقرير القاعدة من الألفاظ الغربية مثل قوله: أرلاٌه 
(فابسط المسألة على سهاءصحاح)» فإن المرا,تصحيحها على ما ذكرنا. وكذا جمعه بين 
صاحب الفرض من الورئة, فلذلك إحتجنا تير باقي الورثةء ولو قال صاحب 
الفرض وغيره؛ لأن الفريضة قد يرج منها الفرضٌ مسحيحاً. ويحتاج سهام غير ذي 
الفرض إلى زيادة عمل. 

وكذا قوله: ثم تعطي كل من أستثتئ له من نصيبه...) فإن الستثنئ من نصيبه 
في المسألة متحد, فلا معنى لادخال كل في العبارة. يقال التعدد حاصل باعتبار 
آحاد المسائل المستخرجة على القاعدة. وكذا قوله: (بحساب ذلك من المستثنى)» فإن 
الشار إليه غير معلوم. ولخفائه يتوهم أن الأعطاء من المستثنق. 

واعلم أنه قد أررد هنا سؤالاً حاصله: إنه قد سبق في كلام المصنف في أوائل 
الباب: انه اذا أوصى بمثل نصيب أحد بنيهالثلاثةوينقص منه نصيب زوجته تصحح 
الفريضة, تجدها من أربعة وعشرين ٠‏ للزوجة الثمن ثلاثة ولكل أبن سبعة, انقص 
سهم الزوجة من نصيب ابن يبقى أربعة هي الوصية. زدها على أربعة وعشرين. 









وهذا المذكور هناك لا يطابق ما ذكره هنا في هذه القاعدة. فإن نصيب الزوجة 
هو ثمن المالء فهذه الوصية في معنئ مالو أوصى بمثل نصيب ابنه إلا ثمن المال. 
ومقتضى ما ذكره من البيان هتاك انه اذا أوصى بمثل نصيب ابن إلا ربع المال. وله 
ابنان وبنت وأب يؤخذ نصيب الابن من ستة ‏ وهو سهان وينقص منه ربع امال 


0 و اس 
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يبقى نصف سهم نزيده على الفريضة يكون سنة ونصفا تبسطهامن جنس الكسر تبلغ 
ثلائة عشر. ومعلوم أن هذائخالف لما هنا. 


وجوابه يظهر بأدنى تأمل, وهواأنّالوصية هناك بمثل نصيب الابن إلا مثل 
نصيبب الزوجة. وحق مثل هذا ,أن تزاد سهامٍ للوصى له على أصل الفريضة؛ لأن 
الوصية بمثل نصيب الابن من أربعة.وعشرين إلا قدر نصيب الزوجة منها. وذلك لاه 
يبلغ ثمن جميع المال بعكد:اضافة,الوصية, والوصية هنا في الصورة المذكورة يمثل 
نصيب ابن إلا ربع المال وصية بتمثل نفسيب ابن إل ربع جميع المال. وهذا تأخذ ربع 
جميع حاصل الضرب فتدفعه إلى الموصى بمثل نصيبه, ولا كذلك في مسألة الزوجة. 








نعم لو أوصئ بمثل نصيب الابن إلا ثمن المالء لقره ين زوجة, فإنك 
تزيد سبعة على أربعة وعشرين. وتضريها 3 
إل الوصى بمثل نصيبه الشمن احدا وثلان. وكذا كل من | الابنين الآخر ين, وتدقع 
إلى الزوجة ثلاثة عشر وسبعين وجملة ذلك مائة وسنة وسبعان, يبقى مائة وأحد 
وأربعون وخمسة أسباع. يقسم على أحد وثلاثين ‏ سهام الجميع - فلكل ابن اثنان 
وثلاثون, وكذا للموصى له. وللزوجة ثلاثة عشر وخمسة سباع فتجمع لكل ابن ثلاثة 
وستون, وللموصى له اثنان وثلائون هي مثل نصيب الابن الا ثمن المال. وللزوجة 
سبعة وعشر ون. 











أن يزول الكسر فاضرب سبعة في المبلغ يصير ألفا وسبعبائة وستة 
وثلاثين وحينئذرفيقسم صحيحاً في كل مرتية. 


وإن أردت 
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ويشتمل هذا البحث على مقامات: 

الاول: اذا كان الاستثناء من اصل المال» وفيه مسائل: 
:. لو ترك أباً وابنين وبتتاء واوصى الأجتني بمثل تصيب 
الابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة لكل من الأب والبننت سهم؛ ولكل 
ابن سهمان. فتضيف سهمين للأجنبي فتضرب الثاني في اربعة يصير اثنين 
وثلاثين تعطي كل ابن ثمانية, لأنها الزعلمستئنى. وتعطي البنت يحساب 


ذلك من هذا الاستثناء اربعة, إللأب اربعم 





قوله: (ويشتمل هذا البحث على مقامات, اذا كان الاستثناء من 
أصل المال. وفيه مسائل: لو ترك أب وابنين وبنتاً. وأوصى لأجنبي بمثل 
نصيبب ابن إلا ربع امال فالفريضة من ستة, لكل من الأب والبنت سهم, 
ولكل ابن سهمان فنضيف سهمين للأجنبي, فنضرب الثانية في أربعة يصير 
اثنين وثلاثين ويعطئ كل أبن ثمانية؛ لأنها الربع المستئنئ, وتعطى البنت 
بحساب ذلك من هذا الاستثناء اربعة...). 

أنبا كانت الفريضة من ستة؛ لأنها مخرج السدس نصيب الأب, والباقي وهو 
خمسة بقدر سهام الابنين والبنت. 

وقوله: (ويعطئ كل ابن ثانية؛ لأنها الربع المستثنئ تنقيحهه إن الوصية بمثل 
نصيب ابن إلا ربع المال. وكل ابن صالح لأن يكون هو الموصى بمثل نصيبه فيدفع 
إليه ربع المال. وتعطى البتت بحساب نصيب الابن من هذا الاستثناء. أو بحساب 
نصيبها من هذا الاستثناء. على ما ذكرتاه من الاحتبالين في المشار إليه بذلك في 
القاعدة. 
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وبالجملة اربعة وعشرون للورثة غير الموصى له والباقي وهو 
تقسم على سهام الورثة وا موصى له. لكل ابن سههمانء ولكل من 
لبنت والأب واحد. وللموصى له اثنان. فلكل من الابنين في اصل المستثتى 
ثمانية. وفي الباقي سهان فهي عشرة وللبنت في الأصل اربعة وفي الباقي 
سهم. وللأب كذلك. فللموصى له اذا مثل ما للابن عشرة اسهم إلا ربع 
المالء والربع ثيانية,يبقى له سهان أو نقول: ندفع نصيباً من مال, ثم نستره 
منه ربع المال. يبقى مال وربع مال ليبا يعدل انصباء الورئة.فهي ثلاثة 
تصير بعد الجبر مال وربع مالأيعدل اربَعةٍ أبصباء فالمال يعدل ثلاثة انصباء 
وخحمسا. 








فاذا بسطت صارطركة جر +النصيي خخسة نسترد منه اربعة 
هي ربع المال. يبقى للموصى له سهم, ولكل ابن خمسة, ولكل من البنت 
والأب اثنان ونصف. فاذا اردت الصحاح بلغت اثنين وثلاثين والنصيب عشرة. 

ب: لو اوصى له بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إل ربع المال فالوصية 





قوله: (أو نقول: ندفع نصيباً من مال ثم نسترد منه ربع المال. يبقى 
مال وربع مال إلا نصيباً يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة تصير بعد الجبر 
مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء. فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وتخمسا). 

إنها كان المال معادلا لثلائة أنصياء وخمس ؛ لأنك اذا بسطت المال من جئس 
الكسر كان المجموع خمسة, وأجزاء المال أربعة أخماسها فمعادلة أربعة أخماس أربعة 
أنصياء. وذلك ثلائة أنصياء وخمس نصيب. 
ت ضربت أجزاء المال ‏ وهي أربعة ‏ في المعادل الآخر ‏ وهو أربعة - 
تيلغ ستة عشر, نقسّمها على خمسة تبلغ ثلاثة وخمساً فيه معادل المال. وذلك ظاهر. 

قوله: ( لو أوصى بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع؛ فالوصية 








إن 
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صحيحة, ولا تتوهم أن الاستثناء مستغرق من حيث أنه لولاه لكان له 
الربع وقد استثنا لأنا نقول: حقيقة هذه الوصية انه فضل كل ابن على 
الموصى له بربع المال. فتجعل المال اربعة اسهم, وتسلّم لكل منهم ربع المال 
من غير مزاحم. 

وهو الذي ينبغي أن تفضل به كل واحد على الموصى له. فيبقى 
واحد يقسّم على الأولاد والموصى له بالسبوية فتضرب اربعة في الأصل فهي 
ستة عشر. لكل ابن اربعة, تبقيج /وحقسم ارباعاًءقلكل ابن سهم. 
وللموصى له سهم. فكمل لكل [أبن خسة فُيفصّل على الموصى له بأربعة 
هي الربع اذا ضمت الى يهم الموصيَّلة ضار مثل نصيب ابن» فالسهم 
مثل النصيب إل ربع المالء 





صحيحة, ولا يتوهم أن الاستثناء مستغرق من حيث أنه لولاه لكان الربع 
وقد استثناه؛ لأنا نقول: حقيقة هذه الوصية أنه فضل كل ابن على الموصى 
له بريع المال...). 

أشار المصنف بهذا الكلام إلى ضابط تُعرف به صحة الوصية وفسادهاء يسبب 
استغ راق الاستثناء وعدمه. 

وتحقيقه: إن الوصية بمثل نصيب وارث إلا جزءاً معيّناً من المال. حقيقتها 
تفضيل ذلك الوارث ومن ماثله مع تعدده على الموصى له بذلك الجزء من المال» ومن 
م اثله من الورئة يفضل عل الموصى له بنسية نصيبه من نصيب الموصى له بمثل 
1 بقي من التركة وراء ما وقع التفضيل بد شىء يقسم بين الورثة وا موصى 
له وإن قل فالوصية صحيحة, وإن لم يبق شيء أصال فالوصية باطلة. 

فلو كان له ابنان وأوصى بمثل نصيب أحدهها إل ثلث امال فالوصية صحيحة, 
فإنك إذا فضلت الابنين بثفثين بيقن ثلث يقسّم يينهها وبين الموصي له, حت أنه لو 
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وبالجير كالأولى. 

ولو كان له ابن فأوصى له بمثل نصيبه إل نصف المال, فقد فضله 
على الموصى له بالنصف, فاجعل المال نصفين وخص الابن بأحدهماءوتقسّم 
الآخر عليهماء فللموصى له ربع امال وهي سهم من اربعة. فهو مثل نصيب 
الابن إلا نصف المال. 

ولو كان له ابنان فاوصى بمثل نصيب أحدهها إلا نصف المال 
فالوصية باطلة؛ لاستغراق الاستئكلؤة:إذرقد فضل كل واحد بنصف المال, 





كان معهما زوج فصحة الوصية بلجالهاء فإن تفضبّل ألابن بثلث يقتضي تفضيل الزوج 
بتسعي المال؛ فيبقى من المال تسع. 

ولو أوصى بمئل نصيي آي التي ]ليتف انال فقد فضل كلأمن الابنين 
بنصف المال. وبعد اخراج نصفي المال لا يبقى منه شيء فلا تصح الوصية فمن هذا 
يعلم أنه اذا أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ربع المال فالوصية صحيحة. 

ولا يتطرق توهم البطلان لتوهم أن الموصى به هو ربع المال, لأن الموصى له 
بمنزلة واحد من البنين الثلاثة لولا الاستثناء. فيكون لكل واحد منهم ربع المالء 
فالوصية بربع, فإذا استئنئى منها ربعاً كان مستغرقاً؛ لما عرفت من حقيقة هذه الوصية, 
وأنها تقتضي تفضيل الوارث بالجزهء المذكور. 

فإذا فضل كل ابن بربع المال بقي ربع يقسم بين الجميع؛ وتنقيحه: إِنَّ الوصية 
إنما تتحقق بالاستثناء. فالموصى به هو ما بعد الاستثناء, ولا شك أن الباقي بعده ليس 
هو ربع المال. والاستنناء ليس من الوصية. إنها هو من النصيب الذي يكون بعد 
الوصية. واستغراقه إن يتحقق بأن لا يبقئ وراء ما وقع به التفضيل مجميع الووئة شيم 
كبا حققناء, وسيأتي في كلام المصنف هذا صريحاً عن قريب. 

قوله: (وبالجير كالآولى). 

أي: وبيانه بالجبر كالذي قبله. فنقوا 




















: ندفع نصيب من مأل ونسترد منه ربع 
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فإذا سلّمنا إلى كل واحد مافضل به نقد المال. وكذا لو اوصى بمثل احدهم 
وهم اربعة إلا ربع المال. 

ولو قال: إلا سدس المال. ضربت خمسة هي العدد في مخرج 
الاستثناء تبلغ ثلاثين, لكل ابن خمسة. هي ضرب العدد في نصيبه. وهو واحد 
من اربعة قبل الوصية, تبقى عشرة تقسّم بينهم احماساً فيكمل لكل ابن 
سبعة, وللموصى له اثنان» فله ايضاً سبعة إلا سدس المال. 

أو نقول نخرج من المإل' تي ونسترد منه سيدسه فيبقى مال 
وسدس مال إلا نصيباً يعدل انشباء الورنّةم كعد الجبر يبقى مال وسدس 
مال يدل خمسة انصباء, فالَْآلَتيتَدَلَ"اذبعة انصباء وسبعي نصيب» 
فللموصى له اثنان. ولكل آَل تتبقَة: 

















المال. يبقئ مال وربع مال إل نصيباً يعدل أنصباء الورثة - وهي ثلاثة - فإذا جيرت 
صار مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء فا مال يعدل ثلاثة أنصباء وحمساً. فإذا بسطت 
كان ستة عشرء لكل ابن خسة, وللموصى اله سهم. وذلك نصيب إل ربع المال. 
قوله: (فإذا سلمنا إلى كل واحد ما فضل له نفد المال). 
نفد بالدال المهملة مكسور العين ‏ معناه في ولم يبق منه شيء. 
قوله: (وكذا لو أوصئ بمثل أحدهم ‏ وهم أربعة ‏ إل ربع المال). 
أي: وكذا تكون الوصية باطلة لو أوصى بمثل أحد البنين الأربع إلا ريع المال؛ 
لأن تفضيل كل واحد بربع المال يقتضي أن لا يبقى من المال شيء فيتحقق 
الاستغراق. 
قوله: (فيعد الجبر يبقى مال وسدس مال يعدل خمسة أنصياء قا مال 
يعدل أربعة أنصياء وسبعي نصيبء فللموصى له اثنانء ولكل ابن سبعة). 
إنيا كان المال يعدل أريعة انصياء وسبعي نصيبء لأنك تبسط امال من جنس 
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ج: لو ترك ابويه وابناً وثلاث بنات. واوصى له بمثل نصيب الأب 
إل ثمن المال» فالفريضة من ثلاثين وتضيف إليها خمسة وتضرب المجموع 
في ثمانية تصير مائتين وثانينء فلكل من الأبوين ما استثنى وهو الثمن خمسة 
ولاثون, وهو سبعة أمثال نصيبه من الأصل, إذ له في اصل المسألة خمسة, وتعطي 
الابن سبعة امشال نصيبه ايضاً ستة وخمسين سهر. ولكل بنت ثانية 





وعشر ون. 

يبقى سبعون تقسّم علخ سَهامُ/إلورئة وا موصى له. وهي خنمسة 
وثلاثون, لكل سهم اثنان, فلكل من الأبُوِينّ عشرة. وللابن ستة عشر. 
ولكل بنت ثمانية, وللموصى له عَسَرََحَقْلةمالأحد الأبوين إلا ثمن المال؛ 
لأن كلا من الأبو ين له ف آل تيوق الف خسة واربعون. 

وللموصى له خمسة واربعون إل لمن المال. وهي خحمسة وثلاثون 
فيبقى له عشرة, وللابن في اصل المستثنى وفي الباقي اثنان وسبعون, ولكل 
بنت في الأصل والباقي ستة وثلاثون. 

أو نقول: نأخذ مالا وتخرج منه تصييا ونستره من التصيب ثمن 
المال. يبقى مال وثمن مال إلا نصيباً يعدل انصياء الورثة وهي ستة يصير 
المال بعد الجبر والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة انصباء وتسعى 


نصيب, فالوصية تسعا نصيب. 





السدس يكون المجموع سبعة, فأجزاء المال ستة أسباع فيكون معادها ستة أسبا 
: 3 8 8 

خمسة أنصباء وذلك ما ذكره. فاذا بسطتها كانت ثلاثين, والأمر ظاهر. 
قوله: (يبقى مال وثمن مال إلا نصيباً يعدل أنصباء الورثة وهي ستةء 


يصير المال بعد الجبر والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء وتسعي 








نصيبء فالوصية تسعا نصيب). 
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د: لو وصّت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إل 
سدس المال فالفريضة من اثني عشرء ونضيف ثلائة ونضرب الجميع في ستة 
يصير تسعين, فللزوج ما استثني وهو السدس بثلاثة اسهم خمسة عشر وهو 
خمسة امثال نصيبه. وللأب عشرة, وكذا لكل ابن ولكل بنت حمسة تبقى 
ثلاثون تقسّمه على الورثة وللموصى له بقدر سهامهم وهي خمسة عشر. لكل 
سهم اثنان, فللزوج من الباقي ستة, وللاب اربعة. 

وكذا لكل ابن. ولكل بنت :تتهبإن وللموصى له ستة فكمل للزوج 
في القسمين أحد وعشر ون, وللبلوصى له هلإلا سدس المال وسدسه خمسة 








قد عرفت غير مرة أنه لآ مقابلة في مثلَهَدا الموضع, إنها الجبر هنا بالاستثناء 
فيكون مال وثمن مال يعدل سبعة أنصباء, فمعادل امال ستة أنصباء وتسعا نصيب»ء 
لأنك تيسط المال فيكون المجموع تسعة. واجزاء المال ثبائية انساع ومعادها ثانية 
أتساع سبعة أنصياء. وذلك ستة أنصباء وتسعا نصيب فالوصية تسعا نصيب؛ لأن 
أنصباء الورثة ستة على ما ذكر, وهي أصل الفريضة. 

فإذا أردت القسمة وبسطتها من جنس الكسر بلغت ستة وخمسين, للموصى 
له اثنان» وللابوين السدسان ثانية عشرء يبقئ ستة وثلاثون لا ينقسم على حمسة 
سهام الابن والبنات وتباينها. فتضرب حمسة في ستة وحمسين يبلغ مائتين وثمانين. فيقسم 
كا سببق. 

قوله: (لو أوصت يمثل نصيب زوجها مع أب وابنين 
سدس امال فالفريضة من أثني عشرء وتضيف إليها ثلاثة وتضرب الجميع 
في ستة يصير تسعين فللزوج مااستثنئ وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر 
وهو خمسة أمثال نصيبه). 
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ه: لو خلف ابوين وزوجة, فاوصى يمثل الأب إل حمس المال. 
فالفريضة اثني عشرء . فيزاد عليها خسة للموصى له ثم تضرب المجموع في 
خمسة. فكل من كان له قسط من سبعة عشر اعطي مضر وبا في خمسة. ثم 
تأخذ سبعة عشر من الموصى له هي خمس المال. وتبسطها على الجميع 
بالنسبة, فله ثلاثة عشر. وللأب ثلاثون. فله مثل نصيبه إلا خمس المال. 





إنما كانت الفريضة من اثني عشر, لأن للزوج الربع. وللآب السدس, 
ومخرجهما اثنا عشر. وسهام البنين والبذات بتكم ونصيبهم من اثني عشر أيضا سبعة, 
والجار ني قوله: (بثلائة أسهم) يتعلق بها تعلق به/إلجر في قوله: (فللزوج). فإنه خبر ما 
في قوله: (مااستننى). ويجوز أن يكررصنْ ا" لأسببية. 

فإن قبل: ليس استحَفاقالرك ختبة عبر يسيك ئلاثة أسهم التي هي الربع 
في أصل الفريضة, بل استحقاقه بسبب ذلك الربع 

قلنا: من استحق مجموعاً بسبب فقد استحق أبعاضه بذلك السبب. ويجوز أن 
يكون للمقابلة إذ بعض المقابل مقابل. 

قوله: (لو خلف أبوين وزوجة فأوصى بمثل الأب إل حمس المال 
فالقريطة اننا حدر , فزد عليها خمسة للموصى له. ثم تضرب المجموع في 

خمسة, فكل من كان له قسط من سبعة عشر أعطي مضروباً في لخسة, ثم 
تأخذ سبعة عشر من الموصى لههي خمس الما! ل وتبسطها على الجميع بالنسبة, 

فله ثلاثة عشر. وللأب ثلاثون. فله مثل نصيبه إل خمس المال). 

إنما كانت الفريضة اثني عشر. اللزوجة الربع, إذ لا حاجب طاء والفرض 
أنلاحاجب للام, وإلالم يكن للأب خمسة من اثني عشر, فيكون لا الثلث. وعخرجها 
اثنا عشر, والباقي ‏ وهو خمسة ‏ للأب. فلذلك زيد للموصى له بمثل الأب خمسة. 

وقد ارتكب المصنف هنا طريقاً في القسمة خلاف ما قرره في القاعدة. وهو 
قسمة حاصل الفريضة على الورثة والموصى له, ودفع مثل نصيب الوارث الموصى له 
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و: لو اوصى له بمثل نصيب ١‏ 
ابنين وزوجة وابوين وبناً وخنثى, فالفريضة من اربعة وعشرين, للزوجة 
ثلائة, ولكل من الأبوين والابنين اربعة وللبنت سههان, وللختثى ثلاثة, 
تضيف اليها اربعة وتضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس تصير ثلئائة 
وستة وثلاثين, فتعطي الورئة ما استثني لكل واحد بحصته. فلكل ابن 


بحصته في المستثنى لأربعة ثانية وعشرون, وذلك سبعة امثال حقه. وهو 


ل ع دس آلال يلف 











بمثل نصيبه إليه ثم استرداد الجزيا المستشنئ مما وفع إليه. وقسمته عليه وعلى الورئة 
على نسبة فريضتهم, وذلك أن حآصلالقريطة وهو مضروب خمسة مخرج الجزء 
سسبعة عشر خخسة وتوم لوي ةفلائة من ليف عشر مضر وبة في نمسة 








وذلك خمسة عشر. وللام أربعة مضر وبة كذلك عشرون, وللاب خمسة مضروبة كذلك 
خمسة وعشرون, وكذا للموصى له. 

ثم نسترد منه خمس المال ‏ وهو سبعة عشر - ونقسّمه على الجميع؛ للزوجة ثلاثة 
لها ثبانية عشر, وللام أربعة فيجتمع ها أربعة وعشر ون, وللأب خمسة فيجتمع 





له ثلاثون ‏ وللموصى له خمسة وبقي معه بعد الاسترداد ثبانية فاجتمع له ثلائة عشرء 
فكان له مثل الأب إلا حمس المال. 

قوله: (لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال, وخلّف 
أبنين وزوجة وأبوين وينناً وخنئئ, فالفريضة من أربعة وعشرين, للزوجة 
ثلائة ولكل من الأبوين والابنين أربعة, وللبنت سهران, وللخنثئ ثلاثة, 
إليها أربعة ونضربها في ائني عشر مخرج نصف السدس يصير ثلاثمائة 
فيعطي الورثة ما استثنى لكل واحد بحصته. فلكل ابن لحقه 
في المستثنى لأريعة ثيانية وعشرون, وذلك سبعة أمثال حقه. وهو نصف 








ليمنت جامع المقاصد/ج لذ 
نصف سدس المال,. 
وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى احد وعشرون» 

وللبنت اربعة عشرء تقسّم الباقي وهو مائة وثيانية وستون على الجميع 
والموصى له. وسهامهم ثانية وعشرون. لكل سهم ستة. فلكل ابن اربعة 
وعشرون. 

وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية عشرء 
وللبنت اثنا عشر, وللموصى له اربفةؤعشر ون, فلكل ابن اثنان وحمسون 
هن الاصل المستنثى ومن الباتي, وللموصٌ يه كذلك إل نصف سدس المال 
وهو ثانية وعشر ون يبقى أربعة وتشررة” 


سدس المال. وكذا لكل من الأبوين» ولكل من الزوجة والخنثق أحد 
وعشرون وللبنت أربعة عشر يقسم الباقي وهو مائة وثيانية وستون على 
الجميع؛ والموصى له سهامهم ثمانية وعشورن, ولكل سهم ستة. فلكل ابن 
أربعة وعشر ون, وكذا لكل من الأبوين, ولكل من الزوجة والخنثى 2 
عشر . وللبنت اثنا عشر. وللموصى له اربعة وعشرون. فلكل ابن إنثان 
وخمسون من الأصل المستثيئ ومن الباقي. وللموصى له كذلك إل نصف 
سدس المال وهو ثمانية وعشر ونء يبقى له أربعة وعشرون). 

إنما كانت الفريضة من أربعة وعشرين, لأن للزوجة الثمن, وللأبوين 
السدسان, والمخرج المشقرك للسدس و«الثمن أربعة وعشر ونء وسهام الأولاد ثلائة 
عشر, بناء على أن للخنئئ نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثئ, وهو الطريق الثاني 
من طرق توريته الأربعة. فللائئق سهمان ليكون نصيبها نصفء وللابنين ثمانية لكل 
أربعة, وللخنئئ ثلاثة نصف النصيبين. ومجموع ذلك ثلاثة عشر والباقي من أربعة 
وعشر ين بعد الثمن للزوجة, والسدسين للأبوين ثلائة عشر. 
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لو أوضى له يمثل تصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ريع امال 
فالفريضة من ستة عشرء وتضيف اليها سبعة وتضرب المجتمع في مخر ج الر بع 
فيصير اثنين وتسعين, ومنها تصح, للموصى له اثنا عشير, ولكل ابن خمسة 
لأنا نأخذ مالا ونخرج منه نصييأ ونستئني منه 





وثلاثون. وللزوجة عشرة؛ 





وقوله: (فيعطى الورثقما استثتى لكل واحد بحصته)المراد منه: انك تعطي 
الموصى بمثل نصيبه الجزه المستنئئ وهاي ألوره”بالمساب نظراً إلى حصته في أصل 
الفريضة, ففي قوله: ( فيعطى الورثة ما استننى)/توملع اعتهاداً على ما سبق بيانه. 

وقوله: (فلكل ابن لحيقه في السستتيَلاربعة نيانية وعشر ون) المراد منه: إن 
المستئئن ‏ وهو نصف سدس “دروكا مما صارت إليه الفريضة 
حق لكل من الابنين؛ لأن الوصية بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال. ولا 
اختصاص لأحد الابنين بذلك فمتعلق اللام الأولى والباء واحد. ومتعلق (في) من 
قوله: (في المستئيئ) محذوف, على أن الجار والمجرور حال من المضاف في قوله: (بحقه). 

فإن قيل: ليس حقه في المستتنق» وإنها جميع المستنى حقه. 

قلنا: لا امتناع في أن يكون الشيء مملوكا وحق امالك ثابت فيه. وهذا يحسن 
أن نقول: حق المالك في ملكه اقتضى تقديمه على غيره. 

وقوله: (فلكل ابن اثنان وخنمسون من الأصل المستثنئ ومن الباقي) المراد ب 
(الأصل المستثنئ) هو نفمن المستثتئ وهو المدفوع أولاً وكأنه إنا سبّاه أصلا لدفعد 
أولً. 








قوله: (لو أوصى له بمثل أحد ابنيه مع زوجة إل ربع المال فالفريضة 
ستة عشر, وتضيف إليها سبعة وتضرب المجتمع في مخرج الر بع فيصير اثنين 
وتسعين ومنها تصح. للموصى له اثنا عشر. ولكل ابن خمسة وثلاثون» 
وللزوجة عشرة, لأنا تأخذ مالا ونخرج منه نصبباً ونستثني منه الريع؛ يبقى 
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الربع. يبقى مال وربع مال إلا نصيباً يعدل انصباء الورئة, وهي نصيبان 
وسبعا نصيب. 

فإذا جبرت وقابلت يصير مالا وربع مال. يعدل ثلاثة اتصباء 
وسبعي نصيبء فالمال يعدل نصيبين وحمسي نصيب واربعة احماس سبعي 
نصيب, فالنصيب حمسة وثلاثون؛ 








نه مضروب سبعة في خمسة, فالمال اثنان 
وتسعون, فإذا استئنيتربعه -وهو ثلاثة وعشرون من النصيب _بقي اثنا 


عشر. 





مال وريع مال إلا نصيباً يعدل] أنصياء الوّئة) وهي نصيبان وسبعا نصيب» 

فإذا جبرت وقابلت يصير مالا وربع مآل يعدل ثلاثة أنصباء وسبعي نصيبء 

فالمال يعدل نصيبين ومسي تصَيّب وَوبْعَد اهس سبعي نصيب, فالنصيب 

خمسة وثلاثون؛ لأنه مضروب سبعة في خمسة, فالمال اثنان وتسعون. فإذا 
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ستثنيت ربعه ‏ وهو ثلاثة وعشرون ‏ من النصيب يبقى اثنا عشر) . 


٠ حصة للزوجة , والباقي 7لا يقسم على الابنين‎ ١ ببا أن حصه الزوجة 1 فنفرض أن امال 4 خصص.‎ )١ 
حصة, 7 للزوجة و7 لكل‎ ١3 > ١ فنضرب المال‎ 
با أن حصة الموصى له هي مثل حصة أحد الأبن‎ 
مخرج ريع امال 77 6 - 19 مجموع الخصص.‎ 
« نفرض أن حصة كل ابن - سء فتكون حصة الموصى له > س  ؟1, وحصة الزوجة سبع حصة الابئين‎ 
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إنها كانت الفريضة ستة عشر لأن للزوجة الثمن وتخرجه ثبانية, والباقي ‏ وهو 
سبعة ‏ لا ينقسم على ابنين. فتضرب عددهما في أصل الفريضة يباغ ستة عشرء تضيف 
إليها سبعة للموصى له هي مثل سهام من أوصى بمثل نصيبه. ويرتقى بالضرب إلى 





أثنين وتسعين. 
ومنها يصح؛ لأنك ذا دفعت إلى كل#اين ربع المال - ثلاثة وعشر ين هي ثلاثة 
أمثال نصيبه في أصل الفريضة ‏ وسيغا مثل. كَمدِدّفت إلى الزوجة بهذا الحساب ستة 


وأربعة أسباع فيبقى تسعة وثلاثون أوئلائة أسباع,أُتقسلمها على ثلائة وعشر ين نصيب» 
كل ابن اثنا عشر, وكذا الموصى.له. ونصيب الزوجة ثلاثة وثلاثة أسباع فيجتمع لكل 
ابن خمسة وئلاثون, وللزوجة حص فيكت مولت نصيب ابن إل ربع ماله 

وإن شئت أن تستخرجها بالجبر, فكيا ذكر المصنفٍ تأخذ مالا وتخرج منه 
نصيباً. تستئني منه ريع المال يكون مال وربع مال إل نصبياً يعدل أنصياء الورثة, 
وهي نصيبان وسبعا نصيب, فإن للزوجة بقدر سبعي مالكل واحد من الابنين» فإذا 
جبرت كان مال وربع مال معادلا لثلاثة أنصباء وسبعي نصيب. 

فإذا أردت معادل امال أخذت أربعة أخماس ثلاثة أنصباء وسبعي؛ لأن أجزاء 
المال بعد البسط اربعة هي اربعة أحاس المجموع. وذلك - أعني أربعة أحماس ثلائة 
أنصباء وسبعي نصيب - نصيبان ومسا نصيب وأربعة أخماس سبعي نصيبء هي خخس 








وسبع خمس, وذلك لأن مخرج حخس وسيعٍ خسة وثلاثون, وأربع أخماس سبعي نصيب 
هي سبع وثلاثة أخماس سيعء ٠‏ وهي أيضاً جمس وسيع حمس ؛ لأنها ثمانية من خمسة 
وثلاثين. 

وكان الأولى أن يقول المصنف: إنّ معادل المال نصيبان وثلاثة أخماس نصيب 
أنها مخرج الكسر كما قلناء فيكون المال اث 
وتسعين فيقسّم كا تقدم. ولا يخفى أن في قوله: (فإذا جيرت وقابلت) مساعحة, إذ لا 





وسيع خمس. فالنصيب خمسة وثلاثو 
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لكن معين الدين المصري قال: فإذ! إعطت كل ابن بسهامه السبعة 
الر بع المستئنئ من هذه المسألة وهو ثلاثة وعشر ون انكسرت السبعة في ثلاثة 
وعشرين؛ لأنه لا يمكن اخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا 
المساب صحيحاً. فاضرب ججميع المسألة في سبعة فتصير ستاثة 
واربعة واربعين, لكل ابن بسهامه السيعة الربع ماثة وأحد وستون. وتعطي 
الزوجة بحساب سهمها ستة واربعين, يبقى مائتان وستة وسبعون تقسّم على 
سهام الورثة وا موصى له, وهو ثلاثة'وعنتيكون؛ لكل سهم اثنا عشر, فيكون 
للزوجة اربعة وعشر ون ولكل إواحد من الأينيبُ اربعة وثمانون, وللموصى له 
اربعة وثمانونء فله مثل مالأحد ]لبتي إلا ربع المال. 
مقابلة هنا على ما قد علم. 

قوله: (لكن معين الدين المصري قال: فإذا اعطيت كل ابن بسهامه 
السبعة الربع المستثنئ من هذه المسألة وهو ثلاثة وعشرون, انكسرت 
السبعة في ثلاثة وعشر ين؛ لأنه لا يمكن اخراج حق الزوجة من هذه المسألة 
على هذا الحساب صحيحاً. فاضرب جميع المسألة في سبعة فيصير ستائة 
وأربعة وأربعينء لكل ابن بسهامه السبعة الر بع مانة وأحد وستون, وتعطى 
الزوجة بحساب سهمها ستة وأربعين, يبقى مائتان وستة وسبعون يقسّم على 
سهام الورثة والموصى له وهي ثلاثة وعشر ون, لكل سهم اثنا عشر فيكون 
للزوجة أربعة وعشر ون, ولكل واحد من الابنين أربعة وثهانون؛ (وللموصى 
له أربعة وثمانون). فله مالأحد الابنين إل ربع المال). 

لما كان تقسيم المسألة الحاصل بالعمل بالطريقين اللذين ذكرهها مشتملا على 
كسر أشار إلى طريق التخلص منه, وإننا أسنده إلى معين الدين المصري ‏ وهو بدر 
ابن سالم من علياء أصحابنا رحمهم الله لأن مثل هذا الكسر غير قادح في صحة 
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الفريضة: فإن الفريضة الصحيحةهي عبارة عن أقل عدد يخرج منه سهام ذوي 
الاستحقاق صحيحة لاكسر فيها. وهي هنا كذلك. لأن ذوي الاستحقاق هنا الابنان 
والزوجة والموصى له؛ وكل منهم سهامه من اثنين ونسعين صحيحة. وإنبا يحصل الكسر 
اذا اعطيت كل ابن ربع المال وأردت اعطاء الزوجة بالنسية, فإنه يلزم الكسر كما 
سبق 

وكذا اذا قسمت الفاضل من'الفريضةأَعلٌكالابنين والزوجة والموصى له إل 
أنك اذا ضممت الحاصل من القسبة في المرتبتين أكان الجميع صحاحاً. ومثل هذا لا 
يخل بصحة الفريضة؛ لأن الكسرواقع في آلطريق . على أن التخلص منه ممكن 
باستعمال الطريق المذكورني الحاصسةة وكذ1 المسَلَ الي ذكرناها فيا آخر البحث قبل 
المقام الأول. 

وقوله: (فاذا اعطيت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة, 
وهو ثلاثة وعشرون, انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين؛ لأنه لا يمكن اخراج حق 
الزوجة من هذه المسسألة على هذا الحساب) تحقيقه معلوم ما سبق؛ لأن سهم الزوجة 
باعتبار ثلائة وعشرين ستة وأربعة اسباع. فلم يخرج صحيحاًء وكذا من فاضل 
الفريضة الذي يقسم بين الورثة والموصى له كيا بيناه. 

إل أن قوله: (انكسرت السبعة في ثلائة وعشرين) لا يخلو من توسع؛ لأن 
المنكسر هو نصييب الزوجة من ثلاثة وعشرين في مخرج السيع لاالسبعة. 

ويمكن أن يكون مراده بذلك: إنه اذا كان لكل ابن ثلاثة وعشرون كان 
للزوجة من ثلاثة وعشرين سبعة منكسرة؛ لأن ا ستة وبعض السابع. أو ان المراد 
أن للزوجة مثل سبعي ما للابن» فلا بد من تَزئة ثلاثة وعشرين على سبعة ليخرج 
منها ما للزوجة, ولايمكن تجزئتها صحاحاً فانكسرت السبعة الأجزاء المطلوية في ثلاثة 
وعشر ين إذا لم تخرج منها صحيحة. 
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ح: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إل مثل ما ينقص 
نصيب احدهم بالوصية. جعلنا الملل ثلاثة انصباء ووصية.فتدفعإلىالموصى لد 
نصيباً ونسترجع منه ثلث وصية؛ لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية, فيبقى 
من المال نصيبان ووصية وثلث يعدل انصباء البنين وهي ثلاثة انصباء ‏ فتقايل 
نصيبين بمثلهماء فيبقى نصيب يعدل وصية وثلثاء فالنصيب اربعة والوصية 
ثلاثة. فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر, ولكل ابن اربعة. 





أوإن هذا من مقلوب الكلإم, والمراد فأكت ثلائة وعشرون في سبعة التي 
هي مخرج السبع. عندما أريد أخذ تتكيهَاَوتقكان فالمراد ظاهر والخطب في ذلك 





فظاهر لأن كل من كان له شيء من اثنين 
وتسعين أخذه مضروباً في سبعة في المرتبة الأولى والثانية 1 
قوله: (لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص 
نصيب أحدهم بالوصية جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية, فتدفع إلى الموصى 
له نصيباً. ونسترجع منه ثلث وصية ؛ لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية 
فيبقى من المال نصيبان ووصية وثلث يعدل أنصباء | 
تقابل نصيبين بمثلهاء فيبقئ نصيب يعدل وصية وثلثا. فالنصيب أربعة 
والوصية ثلاثة فللموصى له ثلاثة من خمسة عشرء ولكل ابن أربعة). 
هذه وإن م تكن على نهج المسائل السابقة, إذ ليس الاستثناء فيها بجزء معين 
من المال. إلا أن الباب ليس ممئوناً يذئك. وإن كان تقديم القاعدة مشعراً بكونه 
عنوان البابء وليس بلازم. إذ يكفي لتقديم القاعدة كون معظم المسائل كذلك, 
ليتوقف عليها. فكأنها هي المقصودة دون ما سواها. لكن يرد عليه إن مسائل المقام 
الثاني لا يتخرج شيء منها على القاعدة المذكورة, ففي كلامه شيء. 


وأما تقسيم ستراثة وأربعة وأرب 
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المقام الثاني: أن يكون الاستنناء من الباقي, وفيه مسائل: 

أ: لو اوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث مايبقى بعد 
اخراج النصيب. فطريقه أن نجعل امال كله ثلائة اسهم ونصيباً يحهول. 

وإنما جعلناه ثلاثة اسهم ليكون له ثلث بعد النصيبء ثم نسترد 





اذا عرفت ذلك فقوله: (لو أوصى له يمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إل مثل ما 
ينقص نصيب أحدهم بالوصية) يسأل عند فيقالَك/إن النصيب الموصى بمثله إن كان 
هو النصيب الحاصل بعد اخراج اللأصية فهذا لأُإينقص بالوصية شيا لأنه معتير 
بعدهاء إن كان هو النصيب الثابت لكل مَتهَم:لؤلا آلوصية ‏ وهو ثلت المال - لم يستقم 
أن يكون للموصى له ثلانة من دة "خَلتيوَ”/إذابليتذللئ. نمثل النصيب الذي هو 
الثلث إلا ثلث الوصية, مع أن المتبادر من النصيب هو الثابت بعد اخراج الوصية. 

ويجاب بأن المراد بمثل النصيب الثابت بعد الوصية والمستئئ قدر ما ينقص 
هذا النصيب بالوصية عن النصيب الثابت بدون الوصية, وذلك ثلث وصية لا حالة, 
ولذلك فرض امال ثلاثة أنصباء ووصية, ودفع نصيباً من هذه الثلائة التي مع الوصية 
واسترجع ثلث وصية. 

وقوله: (لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية) المراد نقصان كل نصيب من هذه 
الأنصباء عن الأنصياء المستحقة لولا الوصية. والمراد من وقوله: (ثقابل نصيبين 
بمثلهما) اسقاط النصيبين بمثلهباء كبا قد علم غير مرة. وإنبا كان النصيب أربعة؛ لأن 
معادله اذا بسط كان اربعة فتكون الوصية ثلاثة. 

قوله: (أن يكون الاستثناء من الباقي؛ وفيه مسائل: 

الأولى: لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقئ يعد 
اخراج النصيب. فطريقه أن يجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيباً يجهولاً. 
وإنما جعلناه ثلاثئة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيبء ثم نسترد من النصيب 
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من النصيب سهئًا كاملا. فانه ثلث باقي المال. ونضمه الى السهام الثلاثة 
فيصير معنا اربعة اسهم. فنقسمها بين الولدين. فظهر أن النصيب المجهول 
سهان؛ لأنه بقدر النصيب. 

ثم نعود فنقول: إن المال كان خمسة اسهم. والنصيب منه سهمانء 
فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة فنسترد منه مثل ثلث الباقي بعد النصيب 
وهو سهم. فإن الباقي بعد النصيب ثلائة, ونضمه إلى الثلائة, 
فيصير معنا اربعة بين الابنينء لكلل ولككدر سهان مثل النصيب المخرج 


ابتداء. 


سه كاملا فإنه ثلث باقي َال وتْتهَ]َ لهام البّاقية فيصير معنا أربعة 
أسهم, نقسهها بين الولدين؛ فظهر أن النصيب المجهول سهمان؛ لأنه بقدر 
النصيب, ثم نعود فنقول: إن المال كان خمسة أسهم والنصيب منه سهمانء 
فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة. نسترد منه ثلث الباقي بعد 
النصيب ‏ وهو سهم ‏ فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة. ونضمه إلى الثلاثة 
فيصير معنا أربعة بين الابنين, لكل واحد سهان مثل التصيب المخررج 
ابتداء). 





الاستثناء من النصيب هنا بقدر جزه من باقي امال بعد النصيب وهو ثلت 
البساقي, وحاصل الوصية انه فضل كل ابن على الموصى له بقدر ثلث الباقي بعد 
اخراج قدر نصيب الابن, وطريقه ما ذكره. 

وأراد بقوله: (ثم نسترد من النصيب سه كاملا) استرداد قدر ثلث الباقي يعد 
النصيب من النصيب, فإن ثلثه سهم كامل. وأراد بقوله: (فإنه ثلث المال) إن السهم 
الكامل ثلث المال الباقي, إذ لا يراد انه ثلث المال كله لظهور انه ليس كذلك. 

وقوله: (فظهر أن النصيب المجهول سهان؛ لأنه يقدر التصيب) المراد به: إن 
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ب: لو قال: اعطوه مثل نصيب أحدهما إل ثلث ما يبقى بعد الوصية 
لا بعد النصيبء ‏ والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليهابعدالاستثناء- 
فطريقه أن نجعل امال سهمين ونصيباً مجهولاً. وإننا جعلتاه سهمين وتصيباً 
بحيث إذا اخرجنا النصيب يبقئ من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير 
ثلاثة, حتى نسترد من التصيب مثل نصف الباقي بعد النصيب, فيكون قد 





النصيب المجهول بقدر نصيب الابن الحاصل له بعد الوصية, وقد علم أن نصيب 
الابن سهمانء فالنصيب المجهول يجب أن يكوك يسهمين أيضاً. 

وفائدة قوله: (ثم نعود ونقول...) تقسيم التركةٍ على الابنين والموصى له وذلك 
انه لما فرض المال ثلاثة أسهم ونصببَا يجهوَلةوِسَاقَ الكلام إلى آخره. تبين به قدر 
النصيب المجهول. فكان الغرَض الأمَطقَمنهمترفة قدر النصيب. وأما تقسيم امال 
على الوارث والموصي له على وجه يطابق مراد الموصى. فهر مفاد قوله: (ثم نعود 
فنقول). : 

وإن اردت استخراجه بالجير فخذ مالا وادفع منه نصيباً إلى الموصى له 
واسترجع من النصيب بقدر ثلث الباقي من المال بعده. وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب» 
فيصير مالا وثلث مال إلا نصيباً وثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة ‏ وهي نصيبان ‏ 
فاذا جبرت كان مال وثلث مال يمدل ثلاثة أنصباء وثلثاء فالمال اثنان ونصف اذا 
بسطتها كانت خمسة. 

قوله: (لو قال: اعطوه مثل نصيب أحدهما إل تلث ما يبقئ بعد 
الوصية لا بعد النصيب, والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد 
الاستثناء. فطريقه أن يجعل المال سهمين ونصيباً مجهولاً. وإنيا جعلناه 
اسهمينوتصيياً بحيث اذا أخرجنا النصيب يبقئ من المال مأ اذا زيد عليه 
مثئل نصفه يصير ثلاثة, حتئ نسترد من النصيب مثل نصف الباقي بعد 
النصيب.فيكون قد استرجعنا مثل ثلث الياقي بعد الوصية فإذا جعلنا المال 














200 - جامع المقاصد/ج 3 
استرجعنا مثل ثلث الياقي بعد الوصية. 
فإذا جعلنا المال سهمين ونصيباً يحهولاٌ استرجعنا من النصيب 

سهمًا كاملا. فصار معنا ثلائة ونصيب مجهول, فنقسم الثلائة على الاثنين 
فلكل واحد سهم ونصف, فظهر لنا أن النصيب المقدر أولاً كان سهرًا ونصقاً 
فنعود ونقول: ظهر أن المال كله قد كان ثلاثة اسهم ونصفاً. فنبسطها انصافاً 
تصير سبعة, والنصيب منها ثلائة, فنصرف الى اموصى له, ونسترد مثل نصف 
الباقي بعد النصيب, فالباقق بعد .التصيب اربعة ومثل نصفه سهمان. 
فنستردهما ونضمهما إلى الأربفة ونقسمهم] عل الاثنين. لكل واحد ثلاثة: فقد 
حصل الموصى له على_ثلائة إلا تَكَلَ ثلث الباقي بعد تجرد الوصية وهو 
سهمان. فيبقى له واحد. 
سهمين ونصيباً حهولاً استرجعنا من النصيب سه كاملافصار معنا ثلاثة 
ونصيب مجهول, فنقسم الثلاثة على الاثنين. فلكل واحد سهم ونصف, فظهر 
لنا أن النصيب المقدر أولا كان سهها ونصفاً. فنعود ونقول: 

ظهر أن المال كله قد كان ثلاثة أسهم ونصفاً. فتبسطها أنصافاً تصير 
سبعة, والنصيب منها ثلاثة فنصرف إلى الموصى له ,ونسترد مثل نصف الباقي 
بعد النصيب, والباقي بعد النصيب أربعة, ومثل نصفه سهمان, فنستردهها 
ونضمهه| إلى الأربعة ونقسمهم| على الائنين. لكل واحد ثلاثة, فقد حصل 
الموصى له على ثلائة إلا مثل ثلث الباقي بعد تجرد الوصية. وهو سهمانء 
فيبقئ له واحد). 

الفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها: إن الاستثناء في السابقة من النصيب 
بقدر ثلث ما يبقئ بعد اخراج النضيية وعد بقدر ثلث ما ييقى بعد اخراج الوصية. 
والنصيب أكثشر من الوصية؛ لأن الوصية هي مأ يتقرر عليها الاستحقاق بخلاف 
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ِ بعد اخراج المستئنئ منه هو الوصية, ولا شك أن الباقي بعد 
الوصية اكثر من الباقي بعد النصيب. فالوصية الثانية أقل من الأولى. وقد أشار 
المصنف إلى هذا الفرق بقوله: (والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها). 

وقوله: (وإنبا جعلناه سهمين ونصيباً. بحيث اذا أخرجتا النصيب يبقئ من 
المال ما اذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلائقيحتئ نسترد من النصيب مثل نصيب 
الباقي بعد النصيب, فيكون قد استرجظنا مثل يلك الباقي بعد الوصية) المراد منه 
بيان وجه جعل امال سهمين نصيباً جهولً. ومعنا) إن جعلنا كذلك ليكون بحيث 
إذا أخرجنا النصيب يبقئ من المال ما اذا رَبَدَخَليه زيآدة لا كسر فيها. تكون الزيادة 
ثلث المجموع ‏ أعني المزيد عل والََادَك بقن “الرَّادة-فيأمكل هذا يجب أن تكون 
قدر نصف المزيد عليه. فلا بد أن يكون له نصف صحيح. 

وإنما قلنا إنها يجب أن تكون قدر نصف المزيد عليه؛ لأن كل عدد حذفت منه 
ثلائه فإن المحذوف بقدر نصف الباقي. وكل عدد زدت عليه مثل نصفه فإن المزيد 
ثلث المجموع الحاصل بعد الزيادة. فقوله: (بحيث) وقع موقع التعليل؛ وقوله:(حتئ 
انسترد ...) غاية لما قبله وفائدته المترتبة عليه. 

وقوله : (فصار معنا ثلاثة ونصيب مجهول  )‏ فيه تسامح, فإن النصيب لا 
يبقئ بعد اخراج السهم الكامل منه. إنيا يبقئ من النصيب ما زاد على السهم المخرج, 
ولعله أراد بالنصيب المجهول الوصية؛ لأن الباقي بعد السهم هو الوصية المستحقة. 

وقوله: (فظهر)لنا أن النصيب المقدر أولاً كان سهرا ونصفا معطوف على ما 
قبله, فيكونان معاً نتيجة كان لكل منها 
سهم ونصف. وكان النصيب المفروض مثل نصيب أحدهما أيضاً سهم ونصفاً. وحيث 
حصل المطلوب يالبيان ‏ وهو معرفة قدر التصيب المجهول ‏ وجب العود إلى بيان 
تقسيم المال على الوارث والموصى له على الوجه المطابق لمراد الموصى, فكذلك قال: 
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ولو اطلق وقال: اعطوه مثل نصيب أحد ولدي الا ثلث ما يبقى من 
المال ولم يقل بعد الوصية أو بعد النصيب نزل على الوصية فانها الاقل 
واللفظ متردد. 








(فتعود وثقول...). 

وقوله آخرأ: (فقد حصل الموصى له على ثلاثة...) حصل في معنئق استولى. 
وني بعض النسخ: حصل للموصى لهجلاثةروكل منها سحيم ل 

وإن أردت استخراجه بالجير أخذَتٌ مالا ودفعت منه نصيبا إلى الموصى له. 
واسترجعت من النصيب قدر ثلث:اثياقي بع الوصية ‏ وهو قدر نصف الباقي بعد 
النصيب, وهو نصف مال ]لآ تصفتصيب ‏ فيصير مالا ونصف مال إلا نصيباً ونصف 
نصيب يعدل أنصباء الورثة, وه نصيبّان. 

فاذا جبرت كان مال ونصف مال يعدل ثلائة أنصباء ونصفاء. فالمال يعدل 
نصيبين وثلثا والثلث هو الوصية, وبعد البسط يكون الجميع سبعة والوصية واحداً. 
وإن شئت أخذت نصيبين وأضفت إليهم| قدر نصيب إل ثلث النصيبين. وذلك 
اثلث نصيب؛ لأن نصيبا إلا ثلث نصيبين ثلث نصيب لا حالة, فيكون الجميع نصيبين 
وثلثاء.فالنصيبان للابنين, والثلث المزيد عليهها للموصى له. وبعد البسط فالجميع سبعة. 








اقوله: (ولو أطلق وقال: اعطوه مثل نصيب أحد ولدي إل ثلث ما 
يبقئ من المال. وم يقل: بعد الوصية أو بعد النصيبء نزّل على الوصية فإنها 
الأقل, واللفظ متردد). 

قد علم فيي) سبق أنه اذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة.وفيهم من نصيبه أقل 
وم يعين. كان للموصى له مثل الأقل نصيباً. ومقتضاه تنزيل الوصية هنا على الأقل؛ 
لأن اللفظ هنا متردد بين الأمرين وصالح الما من غير ترجيح لأحدهما على الاخر. 
فيتمسك بأصالة عدم استحقاق الزائد. 
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ج: لو استثتى جزءٌ مقدّراً من جزء مقدّر كأن يقول: اعطوه مثل 
إلا ثلث ما يبقى من الثلث يعد اخراج النصيب» 
فطريقه أن يجعل ثلث المال ثلاثة ونصيباً جهولاً. ثم نستره من النصيب 
المجهول سه كاملا. فيحصل معنا اربعة اسهم نضمها الىثلثي المال وهو 
فنصرف النصيبين إلى 
الابنين, تبقى عشرة اسهم للابن الثالث, فعرفنا أن النصيب كان عشرة. 
فتعود ونقول: كنا قد جعلنا ثلث المال“لآنة هم ونصيباًء وقد ظهر أن ثلث 
المال ثلاثئة عشر سهبا. فالنصيب [عشرة وثلتم سلّتة وعشرون, وجملة المال 
نسمة وثلاثون. فنأخذ عشرة من ([ث3ة خشرة سهرًا لصاحب النصيبء 





نصيب أحد أولادي | 





ستة اسهمونصيبان -يصير عشرة أسهم ون 









ولا يخفئ أن مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصيةءأقل من مثل 
النصيب إل ثلث ما يبقئ بعد النصيب؛ لأن الباقي في الأول أكثر من الباقي في الثاني 
فيكون الاستثناء في الأول أكثر, والموصى به أقل فينزل عليه. 

قوله: ( لو استثنئ جزءاً مقدّراً من جزء مقدرءكأن يقول: مثل نصيب 
أحد أولادي الثلاثة إلا ثلث ما يبقئ من الثلث بعد اخراج النصيب» 
غطريقه أن يجعل ثلث المال ثلاثة ونصيباً يجهولاً. ثم يسترد من النصيب 
المجهول سه كاملا فيحصل معنا أريعة أسهم نضمها إلى ثلثي المال - وهو 
ستة اسهم ونصيبان ‏ يصير عشرة اسهم ونصيبين؛ فيصرف النصيبين إلى 









الابنين فيبقئ عشرة للابن الثالث, فعرفنا أن النصيب كان عشرة؛ فنعود 
ونقول: كنا جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيباً. وقد ظهر أن ثلث المال 
ثلاثة عشر سهبًاء والنصيب عشرة 
وثلاثونءفتأحذ عنشرة من الثلاتة عشر سهبًا لضاحب النصيبه ونسترد من 





اه ستة وعشرون, وجملة المال تسعة 
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ونسترد منه ثلث مابقي من الثلث بعد النصيب وهو واحد؛ لأن الباقي ثلاثة, 
فيصير معنا اربعة, نضمها الى ثلثي المال فيصير ثلاثين. لكل ابن عشرة مثل 
النصيب المخرج ابتداء. 

ولو قال: ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية,فنجعل ثلث المال 
سهمين ونصيباً بجهولاً ونسترد من النصيب سهئاء ونضمه إلى سهمين فيصير 
ثلائة اسهم. فنضمها الى ثلثي المأل وهو اربعة ونصيبان فيصير سبعة 
ونصيبين نعطي النصيبين الابنين” فتبقىميبعة لابن واحد. 

فظهر أن النصيب| كان سبعةٌ. ُترجع ونقول: ثلث المال كان 
تسعة,والنصيب سبعة نخرجه الى آلْوَكتَى له. ونسترد من النصيب ما اذا ضم 
إلى الباقي كان ثلاثة, وهو 'سَهم وَأحََوُنْضَمَة"الى السهمين الباقيين يصير 
ثلاثة, ونضمها إلى ثلثي المال وهو ثمانية عشر فيصير احدا وعشرين. لكل 
ثلث ما يبقئ من الثلث بعد النصيب وهو واحد. لأن الباقي ثلاثة فيصير 
معنا أربعة نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين لكل ابن عشرة مثل 
النصيب المخرج ابتداء . 

ول قال إلا ثلث مايبقئ من الثلث بعد الوصية, فنجعل ثلث المال 
سهمين ونصيباً حهولاً.ونسترد من النصيب سهبًا ونضمه إلى سهمين فيصير 
ثلاثة أسهم» فنضمها إلى ثلثي المال ‏ وهو أربعة ونصيبان - فيصير سبعة 
ونصيبين, نعطي النصيبين ابشين. فيبقئ سبعة لابن واحدء فظهر أن 
النصيب كان سبعة, فترجع ونقول: 

ثلث المال كان تسعة والنصيب سبعة نخرجه الى الموصئ له ونسةرد 
من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة وهو سهم واحد. ونضمه إلى 
السهمين الباقيين يصير ثلاثة, ونضمها إلى ثلثي المال ‏ وهو ثانية عشر - 
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ابن سبعة, وهو مثل النصيب المخرج ابتداء. والباقي في يد الموصى له ستة, 
وهو مثل نصيب الابن إل ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية, وذلك ما 


اردنا أن نبين. 





فيصير احدا وعشر ين, لكل ابن سبعة, وهو مثل النصيب المخرج ابتداء» 
والباقي في يد الموصى له ستة, وهو مثل نصيب الابن إلا ثلث ما يبقئ من 
الثلث بعد الوصية, وذلك ما أردنا ان نيهم 
أي: لو أوصى بمثل نصيب وار واستثئر/فبنكهزءاً مقثّراً من جزء مقدرءكتلك 
ما يبقى من ثلث المال بعد النصيبء فالجار. ني قوله: (من جزء مقدّر) متعلق بمقدر أو 
أجزاء من قوله: (لو استثتئ جما يمقر لا.ياستئنئ. بل صلته حذوفة كا بيّناه. 
والفرق بين هاتين المسألتين وما قبلهيا: أن الاستئناء في المسألتين السالفتين من 
الباقي من المال بعد النصيب أو بعد الوصية, وهنا من الباقي من الثلث بعد أحدهماء 
ومن ثم فرض المال في الأولى ثلاثة أسهم ونصيباً جهولاً. وفي الثانية سهمين ونصياً. 
وهنا جعل الثلث في الفرض الأول ثلاثة ونصيباً يجهولاً. وني الفرض الثاني سهمين 
ونصيباً جهولاً. وباقي ما ذكره ظاهر. 0 
فإن أردت استخراج الفرض الأول بالجبر أخذت ثلث مال ودفعت منه نصيباً 
إلى الموصى له. واسترجعت من النصيب قدر ثلث الياقي بعد النصيبء وهو تسع مال 
إل ثلث نصيب. فتضم ذلك كله إلى الباقي من المال, فيصير مالا وتسع مال إل سيا 
وثلث نصيب :يعدل أنصياء الورثة, وهي ثلاثة. 
فإذا جبرت كان مال وتسع مال يعدل أربعة أنصباء وثلثاء فالمال ثلاثة أنصباء 
وأربعة أخاس نصيب ونصف خمس, إذ بسطت كانت تسعة وثلائين والنصيب عشرة. 
وفي الفرض الثاني نأخذ ثلث مال وندفع منه نصيباً إلى الموصى له, ونسترجع 
من النصيب قدر ثلث الباقي بعد الوصية ‏ وهو قدر نصف الباقي بعد النصيب وذلك 
سدس مال إل نصف نصيب -»قنضم باقي الثلث والمسترجع من التصيب إلى باقي 
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أو نقول: نجعل المال ثلاثة انصباء ووصية, فنأخذ ثلث ذلك نصيباً 





وثلث وصية, وندفع إلى الموصى له نصيد 
من النصيب نصف الباقي سدس وصية فيحصل معنا نصف وصية وهو 
الباقي من الثلث بعد الوصية. ونزيد ذلك على الثلثين. فيحصل معنا نصيبان 


معنا ثلث وصية, نسترجع 





لق نصيبين بنصيبين فيبقى وصية 
وسدس تعدل نصيبا. فالوصية ستة. والنصيب سبعة والمال كله سبعة 


ووصية وسدس وصية تعدل ثلاثة انصباء» 


وعشرون. 


المال يكون مالا وسدس مال إلا أنصييا ونصفي مُصيب يعدل أنصباءالورثة وهي ثلائق 

فإذا جبرت كان مأل يعدي مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا. فالمال ثلاثئة 
أنصياء وستة اسباع نصيبء اذا بتسطت كانت سبعة وعشرين. 

وقد بين المصنف الفرض الثاني بطريق الجبر لكن يوجه آخر. وهو ما أشار 
إليه بقوله: (أو نقول: نجعل المال ثلاثة أنصباء ووه أخذ ثلث ذلك نصيباً وثلث 
وصية, وندفع إلى الموصى له نصيبا فبقى معنا ثلث وصية, نسترجع من النصيب نصف 
الباقي سدس وصية, فيحصل معنا نصف وصية, وهو الباقي من الثلث بعد الوصية, 
ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان ووصية وسدس وصية يعدل ثلاثة أنصياءء 


ألق نصيبين ب وصية وسدس يعدل نصيباً فالوصية ستة. والنصيب سبعة 









وا مال كله سبعة وعشرون). 
وإنما جعل المال ثلاثة أنصباء ووصية ؛ لأن الأنصباء حق البنين والوصية حق 
الموصى له, وهو ظاهر, وإنما كانما يحصل بعد زيادة نصف الوصية على الثلثين نصيبين 
ووصية وسدس وصية: 
ثلثيها كان ماذكره. 
وإنما كان النصيب سبعة والوصية ستة' 
السدس كان, المجموع سبعة, وذلك كله ظاهر. 








الثلثين نصيبان وثلثا وصية. فاذا ضممت نصف وصية إلى 





لأنك اذا بسطت الوصية من جنس 
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ولو قال: مثل نصيب أحدهم إلا ما انقصت الوصية احدهم من 
الثلث, فاجعل ثلث المال نصبباً وشيئاً. والشيء هو ما انقص كل ابن من 
الثلث, والمال ثلاثة انصباء وثلائة أشياء. وانقص من المال الوصية وهو 
نصيب إل شيئاً. يبقى نصيبان واربعة اشياء تعدل انصباء البنين وهي ثلاثة 
انصباء. فألق نصيبين ينصيبين. يبقى نصيبب يعدل اربعة اشياء. فالشي 
يعدل ربع نصيب, فاجعل النصيب اربعة:اسهم والشيء سه 
وقد كنا جعلنا المال ثلإثة انصباء وتّلإثة اشياء. فهو اذن خمسة 
عشر سهبًاء للموصى له من ذلك نصييب إِلأشليئا وهو ثلاثة اسهم, والششي» 
هوما انتقص احدهم من الثلبت :سم واجد اذا استثيته من نصيب احدهم 
بقي ثلاثة أاسهم وهو الوصية, فانقص الوصية من المال يبقى اثنا عشر 
للبنين. 





قوله: (ولو قال: مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم 
من الثلث. ٠‏ فاجعل ثلث امال نصيباً وشيثاً ‏ والشيء هو ما انقص كل ابن 
من الثلث ب والمال ثلاثة أنصباء وثلائة أشياء. وانقص من المال الوصية - 
وهو نصيب إلا شيثاً - يبقى نصيبان وأربعة أشياء يعدل انصباء البنين - 
وهي ثلاثة انصباء فألق نصيبين بنصيبين يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء, 
فالشيء يعدل ربع نصيب, فاجعل النصيب أربعة أسهم والشيء سههًا. وكنا 
قد جعلنا المال ثلائة أنصباء وثلاثة أشياء.فهو اذن خمسة عشر سهيء 
للموصى له من ذلك نصيب إلا شيئاً - وهو ثلائتأسهم .والشيءهو ما 
انتقص أحدهم من الثلث سهم واحدء إذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي 
ثلاثة أسهم وهو الوصية. فانقص الوصية من المال يبقئ اثنا عشر للبنين). 
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وإن شئت أخذت مالا ونقصت منه نصيباً. واسترجعت من 
النصيب ثلث مال إلا نصيباً. وهو ما انقص احدهم من الثلث. وزدت ذلك 
على المال, فيكون مال وثلث مال إلا نصيبين يعدل انصباء البنين وهي ثلاثة 





لو كان له ثلاثة بنينء وأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحدهم إل ما انقصت 
الوصية أحدهم من الثلث, فمعناه: إنه أوصى بمثل نصيب أحدهم بعدالوصيةإلآما 
أنقصت الوصية أحدهم من نصيبه, الفق ”كان يصيبه بدون الوصية. وهو الثلث. 

والحاصل انه فضل كل اخ على الموكيكله بمقدار التفاوت بين نصيب الابن 
بدون ألوصية وبين نصيبه معهاء وهذ». التي النامنة المذكورة قبل المقام الثاني. 

قوله: (فاجعل تلك المال. تكيرراً ونبيناً) إننا جل كذلك. لأن الثلث مشتمل 
على نصيب بعد الوصية وما نقص بها عن آلَصيْب بدونها. وإنا بقي نصيبان وأربعة 
أنسياء بعد اخراج الوصية من المال؛ لأن الوصية نصيب إل شيئاء فإذا استرجعت من 
التصيب شيئاً وزدته على نصييين وثلائة صار ما ذكره. 

وقد أعادها المصنف بعنوان مغاير للاولى, إلا أن الفرض وحاصل بيانه واحد, 
وكأنه إننا أعادها ليزيدها بياناً بذكر الطرق المختلفة, ويبني عليها أيضاً الفرض الذي 





ذكره آخراً. 
واعلم أن (نقص ) جاء لازماً ومتعدياً كبا نص عليه في القاموس وغيرهء 
ويعدّى با همزة والتضعيف , قال فيه: وانقصه وانتقصه ونقصته فانتقص ”", فقول 


المصتف: (إلا ما أنقصت الوصية أحدهم...) عربي صحيح. 


قوله: (وإن شئت أخذت مال ونقصت منه نصيباً واسترجعت من 
التصيب ثلث مال إلا نصيباً. وهو ما انتقص أحدهم من الثلث وزدت ذلك 
على المال فيكون مال وثلث مال إل نصيبين يعدل أنصباء البنين - وهي ثلاثة- 








(1) القامرس المحيط 72٠:‏ «نقص». 
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فإذا اجيرت صار مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصياء. فرد ما معك 
الى مال واحد, بأن تنقص من الجميع مثل ربعه. يبقى مال يعدل ثلاثة 
أنصباء وثلائة أرباع نصيب, فأبسطه أرياعاً تكون خمسة عشر سهباء 
فالنصيب أربعة أسهم. 





فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إل نصيباً بقي ا 
الوطنية: 


أثة أسهم وهو 






4 تنقص من الجميع مث ريعد 
ادباع تصيب:“فابسطه أزراعا يكين تقسة عشر هيل 200 أربعة 
أسهم. فإذا أستئنيت من النطَيبللطجن الإ تصيبا يتن ثلاثة أسهم. فو 
الوصية). 

هذا بيان ثان للفرض السابق. وتنقيحه: إن النصيب المنقوص من المال المراد 
به النصيب الذي يكون بعد الوصية. وإنها استرجعت منه ثلث مال إل نصيبا ليكون 
الباقي بعد ذلك هوالرصية فقط. 

وبيانه: إن ثلث المال اذا أخرجت منه النصيب المذكور لم يبق منه إلا قدر ما 











نقص بالوصية عن النصيب الثابت بدونها. فإذا استرجعت قدر هذا الباقي من 
النصيب المنقوص كان الباقي بعده هو الوصية, فإذا زدت هذا المسترجع ‏ وهو ثلث 
مال إل نصيبا - على امال إلا نصيها صار مالا وثلت مال إلا نصييين وهو ظاهره وذلك 
حق البنين لا حالة, فبعد الجير يكون المجموع مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء. 

وطريق معرفة معادل المال: أن تنقص من الأنصباء الخمسة ربعها ‏ وذلك 
معادل ثلث امال لأنك اذا بسطت المال من جنس الثلث كان المجموع أربعة, فالمال 
ثلاثة أرباع» ومعادل ثلاثة أرباع خمسة أنصباء وهو ماذكره. وإنها كان النصيب أربعة؛ 
لأن خمسة عشر اذا قسمت على ثلائة وثلائة أرباع كان لكل واحد أربعة. 











فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث, فخذ ثلث مال وانقص 
منه نصيباً واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم هن الثلث؛ وهو ثلث 
مال إلا نصيباء وزد ذلك على باقي الثلث. فيصير ثلثي مال إلا نصيبين. 
فادفع ربع ذلك الى الموصى له بر بع باقي الثلث, وذلك سدس مال إل نصف 
نصيبء يبقى من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب, زده على ثلثي 
المال يكون مالا وسدس مال إل نصيباً ونصف نصيب يعدل انصباء البنين 
وهي ثلنه. 0 3 

فإذا جبرت صار مالل وسدس #ال/ يعدل أربعة انصباء ونصفاً. 
فانقص سبع ما معك ليرجع الَكآى:زاحت”يكون مالا يعدل ثلاثة انصباء 
وستة اسباع نصيب, فاسظةامْسَاقامكؤن بسبعة وٌغشر ين والنصيب سبعة. 





قوله: (فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث. فخذ ثلث مال 
وانقص منه نصيباً. واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث - 
وهو ثلث مال إلا نصيبا. وزد ذلك على باقي الثلث يصير ثلثي مال إل 
نصيبين» فإذا دفع ربع ذلك إلى الموصى له بربع باقي الثلث, وذلك سدس 
مال إل نصف نصيب, يبقئ من الثلث نصف مال إل نصيباً ونصف نصيب» 
زده على ثلثي المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيباً ونصف نصيبء يعدل 
أنصباء البنين وهي ثلاثة, فاذا جبرت صار مال وسدس مال يعدل أربعة 
أنصباء ونصفاء فأنقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد. يكون مالا يعدل 
ثلائة أنصباء وستة أسباع نصيب, فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين» 
والنصيب سبعة). 

المراد انه لو أوصى لآخر بربع ما يبقئ من الثلث بعد الوصية الأولى وهي مثل 
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نصيب أحد الورثة إلا قدرما انقصت الوصية أحدهم من الثلث. 

وإنما نقصت نصبباً من ثلث مال؛ لأن الوصية الثانية من الثلث, إذ هي ربع 
الباقي منه بعد الوصية الأولى. ومن ثم استرجعت من النصيب المتقوص ما انتقص 
أحدهم من الثلث. ليكون الباقي بعد المسترجع هو قدر الوصية الأولى. 

وقد عرفت فيما مضئ أن ما انتقص أحجدهم من الثلث هو ثلث مال إل نصيباً. 
فإذا زدته على الباقي من الثلث بعد التصَيبموذلك ثلث مال إل نصيباً أيضاً - 
كان المجموع ثلثي مال إل نصيبيئا. ربعه سدس مال إلا نصف نصيب. إذا دفعته 
إلى الموصى له الثاني بقي نصف مال ]5 تبصن" فإذا زدت ذلك على ثلثي المال 
بلغ ما ذكره المصنف. 

و (مامعك) من قوله: (فاقض سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد) المراد يه 
الأربعة الأنصباء والنصف, وإنيا كان رجوعه إلى امال بنقص سبعة. لأن المجموع 
معادل مال وسلنس غال. 

وإذا بسطت المال من جنس السدس كان المجموع سبعة, فالمال ستة أسباع 
آئة أنصباء وستة أسباع نصيب, لأن سبع المجموع 











أربمة أنصباء وتصف. وذلك 6 
أربعة أسباع نصيب ونصف سبع نصيب اذا أسقطتها من المجموع بقي ما ذكره. 
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المقام الثالث: أن يكثر الاستثناء: 

قاعدة: اذا كانت الوصية لاثنين فبازاد. تبسط المسألة على سهام 
الورثة. وتضيف إليه لكل واحد من الموصى هم مثل سهام من ذكر له مثله 
كيا تقدم, وتضربها في مخرج المستئنى الأول, فما بلغ تضر به في مخرج المستثتى 
الثاني فا بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث, وهكذا بالغاً ما بلغ. 

ثم تأخذ جميع المستثنياينة:وتتعه جملة واحدة. وتقسمه على من 
استثنى له من سهامه بنسبتهلم, وتعطي كب لبن لم يستثن له من الورئة من 
باقي السهام بنسبة ما أعطيثالتسَييحتفهتتطهامه. وما بقي بعد ذلك تقسمه 
على الجميع وعلى الموصى م ا معن .كياءفعل تفي المستثنى المفرد. وتجمع 
سهام الموصى طم جملة. 


قوله: (المقام الثالث: أن يكثر الاستئناء: 

قاعدة: إذا كانت الوصية لاثنين فها زاد. تبسط المسألة على سهام 
الورثة, وتضيف إليه لكل واحد من الموصئ طم مثل سهام من ذكر له مَثلّه 
كا تقدّم, وتضربها في مخرج المستننئ الأول. فم| بلغ تضر به في مخرج المستئتق 
٠‏ فما بلغ تضريه في مخرج المستئئئ الثالث. وهكذا بالغ ما بلغ. ثم 
تأخذ جميع المستثنيات وتجمعه جملة واحدة, وتقسّمه على من استثني له من 
سهامه بنسبتهم. وتعطي مَنْ لم يستثن له من الورئة من باقي السهام بنسبة 
ما أعطيت المستثنئ له بسهامه, وما بقي بعد ذلك تقسّمه على الجميع وعلى 
الموصئ لهم أجمعين ‏ كما فعلت في المستثتئ المفرد ‏ وتجمع سهام الموصئ لهم 
جملة. 
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ثم تنظر في سهام واحد واحد من استثني من حقه شيء فتسقطه, 
وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى له بمثل ماله فتعطيه من تلك الجملة 
التي عقدتها للموصى هم واحداً واحداً إلى آخرهم. 





ثم تنظر في سهام واحد واحد ممن استثئني من حقه شى فتسقطه. وما 
بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصئ له بمثل ماله. فتعطيه من تلك الجملة 
التي عقدتها للموصئ هم واحدأ واحداً إلى آخرهم). 

المراد ببسط المسألة على سهام الارئة تمتها بحيث يخرج كل سهم منها 

صحيحاً. والضمير في (إليه) من قولب (وتضيف إل4 ) يعود إلى ما دل عليه الكلام 
السايق. وهو الحاصل المبسوط؛ ؛ لأن البسميكهي مبسوطاً. 

والضمير في (له) من قرله لآ كَكرآنهخئلة)بعو اح راحد من قوله: (لكل 
واحد). وني (مثله) يعود إلى الموصولء أعني (من) في قوله: (من ذكر له مثله). وقد 
سبق في القاعدة السالفة مثل ذلك 

والضمير في (تجمعه) من قوله:(وتجمعه جملة واحدة)يعود إلى (جميع ) من قوله: 
(جميع الستثنيات) 

والضمير في (له) من قوله: (وتقسّمه على من استثنى له من سهامه بنسبتهم) 
يعود إلى (من). وهو الموصئ بمثل نصيبه. وضمير (سهامه) يعود الى الموصئ له فإنه 
المستثنئ من سهامه, ولو قال: من سهامهم لكلن أولى؛ لأنهم متعددون. 

والضمير في قؤله: (بنسبتهم) بعود إلى (من)؛ أعني الموصول باعتبار المعنئ؛ لأن 
الفرض أن الموصى بمثل نصييهم مع الاستثناء متعددون, بدليل انه المسألة 
من مثل نصيبة ويتعدد اموصئ لهو تأعاد الصنف الضمير 
إلى (من) متحداً على اللفظ ومتعدداً على المعنئ» وذلك شائع. 

والمعنئ أنك اذا أخذت جميع المستثنيات من حاصل الضربء قسمته بين من 
كان من الورئة موصى بمثل نصيبه بالسوية مع استوائهم؛ كبا لو أوصئ بمثل نصيب 





الخامسة أن يتحد ١‏ 
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تدقع إليه من باقي سهام الفريضة بعد المستثنيات بنسية نصيبه إلى نصيب الموصى 
بمثل نصيبه, والباقي بعد ذلك تقسّمه على الجميع, أي على كل واحد من جميع الورثة, 
كل واحد بنسبة نصيبه من الفريضتيؤتعقّ/الموصى لهم أجمعين, كما فعلت في المستئنى 
من نصيبه المفرد في المسائل السباقة, إلا أنلنوه) تجمع سهام الموصئ لهم جملة. 

وإنما تجمع سهامهم جملة المتقازتهم فيالأستحقاق, فتنظر في قدر استحقاق كل 
واحد بهذا الطريق فتدفعه اليِهمنتلك الجملق وذلك:بأن تنظر في سهام واحد واحد 
ممن استثني من حقه بشيء. وهم الورثة ألموصى بمثل سهامهم. 

هكذا يجب أن تترّل العبارة بدليل قوله: (وما بقي من جملة سهامه فهو لمن 
أوصى هم بمثل ماله). فعلى هذا يجب أن يحمل قوله: (من حقه) على أن المراد: من 
مثل حقه, فإن الاستثناء إنيا هو من حق الموصئ له الذي سمي له قبل الاستثناء. لاا 
من حق الوارث. وحينئذٍ فيسقط مقدار المستننى من سهامه. أي من 
سهام واحد, وما بقي من جملة سهامه بعد الاسقاط فهو لمن أوصى له بمثل ماله إل 
الجزه المستثنى المعين, فتدفع إليه ذلك من الجملة التي عقدتها للموصى هم. ولاتزال 
تفعل ذلك مع واحد وأحد منهم حتئ تأت على آخرهم, وسيأتي مثاله في المسائل. 

ففيالأولى بعد قسمة المستثنيات على الابنين قسّمت الباقي على الجميع, 
فأصاب الموصئ لما ثمانية وستين, فكان نصيب أحدهما منها ثلاثين, هي مثل نصيب 
ابن إل سدس المال. وللآخر ثيانية وثلاتون, هي مثل ابن إلا ثمن المال. 

واعلم أن ني بعض النسخ واحداً واحداً بالنصب في قوله: (للموصئ لهم واحداً 
واحداً إلى آخرهم) وهو الأحسن. ونصبه على الحال من الضمير في (فتعطيه). الراجع 









هذا اذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض. فإن دخل 
بعضها تحت بعض من غير كسر. مثل أن المستننى من وصية أحد الموصى 
لما ثمن ومن وصية لخن سدس, فإن مخرج السدس يدخل فيه مخرج 
النمن. ويدخل فيه أيضاً الربع والثلث والنصف اذا كانت سهام الورئة 
والموصى هم ازواجاء وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين أو 
في الربع تضربها في اربعة. 

فلا يحتاج إلى أن تضربي فخي جميم,المخارج. لكن التقسيم وتبيز 
السهام باق على حاله كا ذكرناف, 





الىما رجع إليه ضمير (هم) في كَوَلةن(فهويمن"أوصى هم بمثل,ماله). وفي بعض النسخ 
واحد واحدجر ورأيدلاً من الضمير في قوله: (للموصى لهم). وهو أيضاً صحيح. 

قوله: (هذا اذا كانت الكسور لايدخل بعضها تحت بعضء فإن دخل 
بعضها تحت بعض من غير كسر, مثل أن المستئنى من وصية أحد الموصئ 
لما ثمن ومن وصية الآخر سدسء فإن مخرج الثمن يدخل فيه مخرج 
السدس. ويدخل فيه أيضاً الربع والثلث والنصف اذا كان سهام الورئة 
والموصئ لهم أزواجاً. وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين. أو 
في الربع تضربها في أربعة, فلا يحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج. لكن 
التقسيم وقيز السهام بات على حاله كما ذكرناه). 

أشار بقوله هذا إلى ما ذكره في القاعدة, والمراد به في الحقيقة هو ما ذكره من 
ضرب مسألة الورثة والموصئ لهم في مخرج المستثنئ الأولء ثم المرتفع في مخرج الثاني. 
ثم المرتفع في مخرج النالث. وهكذا بالغ ما بلغ. بدليل قوله آخراً: (لكن التقسيم وقيّز 
السهام باق على حاله كما ذكرناه). 

والمعنئ أن ما ذكرناه من البيان إنيا هو حيث لاتكون الكسور المستثناة بحيث 




















1١ المقاصد//ج‎ 





وفي هذا المقام مسائل: 
الآولى: لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إل 
سدس المال, ولآخر بمثل ما للآخر إلا ثمن المال. فأصل الفريضة سهمان 
وتضيف اليهما للوصيتين اخرين. 
ثم تضربها في ستة, ثم تضرب المجتمع في ثمانية فتكون ماثة واثنين 
وتسعين, ثم تأضذ سدسه وثمنه جملة, تعطي كل أبن نصفها وهى ثمائية 
وعشر ونء يبقى مائة وستة وثلاثوان تمر إرباعا لكل ابن اربعة وثلاثون. 


يدخل بعضها تحت بعض, فإن دحل بَعَصَهاعحتبَْضِ من غير كسر ‏ مثل أن يكون 
المستثنق من وصية أحد السََبهكي لضي طبار نهنا ومنوضية الآخر سدساً ‏ اكتفيتٌ 
بضرب الفريضة في ذلك المخرج. ولا تحتاج إلى أن تضرب في ميع المخارج؛ فجزاء 
الشرط في العبارة حذوف يدل عليه سياق الكلام. وقوله:(وغايةما ينكسر...). 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله: (فإنَ مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس) 
جار على خلاف المتعارف؛ لأن المتعارف أن المتداخلين هما العددان اللذان اذا طرح 
أقلهها من الأكثر مراراً أفناه, ولا كذلك مخرج الثمن بالنسبة إلى مخرج السدس. وكذا 
الفكس. 

وكأنه يريد هنا معنى آخر وهو أن ضرب أصل الفريضة للورثة والموصئ لهم 
في مخرج السدس يغني عن ضربها في مخرج الثمن؛ لأن الحاصل له ثمن صحيح كا 
أن له سدسا صحيحاً. فكتئ عن حصول المطلوب من ضربه يضرب المخرج الآخر؛ 
الدخوله فيه. وأرشد إلى هذا المعنئ بقوله: (من غير كسر). فإنه لا معنئ هذا القيد إل 
اذا أريد بالدخول ما ذكرتاه. 

الكن على هذا كان الأولى أن يقول: فإن مخرج الثمن يدخل في مخرج 
السدس, كبا فعل في التذكرة ؛ لأن الذي يغني ضربه في أصل الفريضة منهيا هو 








الوصية المشتملة على ال 

وللوصيتين ثمانية وستون. فللمستثنى منه سدس امال ثلاثون؛ لأن 
لنظيره من الولدين في القسمتين اثنين وستين, فله مثله إلا سدس المال 
وسدسه اثنان وثلائون - يتخلف له ثلاثون. وللمستننى منه الثمن ثمانية 
وثلاثون؛ لأن لنظيره اثنين وستينء فله مثله إلا ثمن المال ‏ وثمنه اربعة 


وعشر ون يتخلف له ثانية وثلاثون. 


1 





مخرج السدس دون الثمن, إذ لو ضربه فيصل الفريضة لم يكن للحاصل سدس 
صحيح. وكأنه أراد بدخول أحدهما في الآخر الكتفاء بأحدهما عن الآخر في الجملة, 
على أن في بعض نسخ القواعد مث لما في التذكرك. 

وقوله: (ويدخل فيه أيضا الربعواكالت رالنصف إذا كانت سهام الورثة 
والموصئ طم أزواجاً) معناء اممكيَاكا مكهت اليترجينطأندابقين يدخل في الآخر 
بالمعنئ السابق. فكذلك مخرج اثر بع والثلث والنصف, بمعنئ أنه يكون حاصل ضرب 
هذه الكسور صحيحة, لكن بشرط أن تكون سهام كل من الورثة والموصئ لهم 
أزواجاً. فإنها اذا كانت أفراداً اللفريقين أو لأحدها 1 يكن للمرتفع هذه الأجزاء 
صحاحا. كبا لو كانت ستة أو عشر أو أربعة عشر أو ثيانية عشر أوائنين وعشرينء 











ونحو ذلك. 

وقوله: (وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين, أو في الر بع تضربها 
في أربعة). معناء انه اذا حصل ضرب الفريضة في المخرج المذكور سابقا ‏ أعني عن 
الضرب في المخرج الآخر. بل في المخارج الاخر المذكورة بالشرط المذكور, وغاية ما 
ينكسر فيه الفرض هو مخرج النصف ‏ فتضربها في اثنين, أو مخرج الربع فتضربها في 
أربعه. وحينئدٍ فيقسم حاصل الضرب على الورئة والموصئ لحم صحيحاً. ويظهر ذلك 
بالعيان عند ملاحظة الأمثلة الآنية, لكن على هذا الكلام اشكالان: 

الأول: قد ذكر انه اذا حصل الانكسار في مخرج الربع تضرب الفريضة في 
أربعة. وليس ذلك بمطرد. فإن المسألة التي فرضها أولاً بعد قوله: (ويمكن قسمتها 
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ويمكن قسمتها من ستة وتسعين. بأن تضرب ستة في اربعة, وتأخذ 
ثمن المرتفع وسدسه. وهو سبعة لا تنقسمعلى الولدين, تضرب اثتين في 
ارتع تبغ انب 
لا تنقسم ارباعاء.ضرب اثنين 





بعين» ثمنه وسدسه اربعة عشر. يتخلف اربعة وثلاثون 





نية واربعين تصير ستة وتسعين, لكل ابن 


من الثمن والسدس اربعة عشر. وله من الباقي سبعة عشر سهناء 
وللمستثنى منه السدس خمسة عشر؛ لأنها مثل نظيره الذي اجتمع له من 





القسمتين احد وثلاثون إلا سدس“ اوهو ستة عشر سهبا. ويبقى تسعة 
عشر سه للآخر؛ لأنه مثل نظيره إلا ثم اال وهو اثنا عشر. 
أو نقول: تأخذ مالا وير حّكفد تصيبين, وتسترد متها إليه سدسه 





وثمنه. يصير مال وسدسه يمه 4 ضبق يكدا ل انُضيبين. 


من ستة وتسعين) قد انكسر فيها أربعة وثلاثون على أربعة, والمضروب في أصل 
الفريضة إنما هو اثنان, وهو وفق الأربعة مع الأربعة والثلثين فإن بينهها تواققاً 
بالنصف, فكان عليه أن يقول: فتضربها في وفق الأربعة. 

الثاني: انه قد يكون الانكسار على أزيد من أبعة كثمانية ونحوهاء فلا تكون 
غاية الانكسار في اثنين أو أربعة كما ذكره. بل على القاعدة المذكورة اشكالان أيضاً: 
الأول: ان المعروف أن المخارج اذا اجتمعت نظر فيها لتحصيل المخرج 
المشترك, فإن تمائلت أو بعضها !كتفي بأحد الممهائلين. وإن تداخلت أو بعضها اكتفي 
من المتداخلين باكثرهماء وإن توافقت أو بعضها اكتفي بالوفق من أحد المتوافقين عنه, 
وإن تباينت اعتير كل منها. 

فإذا حصل المخرج المشترك بملاحظة ذلك ضرب في أصل الفريضة, ولايعتبر 
ضرب كل منهما على اطلاقه؛ لأنه يلم منه زيادة عمل لايحتاج اليها. وذلك غير 
مستحسن, لكن المصنف قد استعمله في مسائل الباب. واذا اعتبر ما ذكرناه لم يتحقق 
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فإذا جبرت صار الجميع - وهو مال وثمنه وسدسه - يعدل أربعة 
أنصباء, والمال أربعة وعشرون, والمجموع أحد وثلاثون, والنصيب سبعة 
وثلاثة ارباع: فللأول ثلاثة وثلاثة ارباع, وللثاني اربعة وثلاثة ارباع وتصح 


من غير كسر من ستة وتسعين. 





للعمل طريقان كبا ذكره في القاعدة, بل طريق واحدة. 

الثاني: أن التداخل الذي ذكره في لظويقة الثانية خلاف التداخل المتعارف. 
ومعناه المراد لايكاد يهتدئ إليه إلا يكلف كتي يكاب مثل ذلك فيها يجعل طريقاً 
لبيان المشكلات يكاد يكون مفوناً للغرض المطلوب 

واعلم أن المذكور في القاعدة واجد من طرق مسائل هذا الباب, وقد يستخرج 
بغيرها كالجبر والمقابلة كما ذكر», وَاعَل أيَا نك إلا تقس المستثنيات على ما ذكره 
في القاعدة بين الورثة الموصئ بمثل نصيبهم اذا كانوا بعدد الموصئ لهم, فإن كاتوا 
اكثر كبا لو كان البنون ثلاثة أعطيت المستننيات لابنين, واعطيت الثالث مثل 
أحدهما من باقي السهام واكملت باقي العمل. وقد ذكر ذلك في المسألة الثانية, وإن 
كانوا أقل فالطريق كبا في المسألة الخامسة والسادسة. 

وقوله في آخر المسألة الأولى: (فإذا جبرت صار الجميع وهو مال وثمنه 
وسدسه يعدل أربعة أنصباء, والمال أربعة وعشرون, والمجموع أحد 
وثلاثون, والنصيب سبعة وثلاثة أرباع). 

إنيا كان المال أربعة وعشرين؛ لأن ذلك هو المخرج المشترك لسدس المال 
وثمنه. وإنيا كان الجميع أحداً وثلاثين؛ لأنك اذا ضممت إلى مجموع اجزاء المال- وهي 
بلغ المجمو ع احدا وثلاثين. 


أن احداً وثلاثين إذا قسمت على أربعة 





أربعة وعشر ون - سدسه وثمنه - وذلك سبعة 
وإنما كان النصيب سبعة وثلاثة أرباع؛ 
خرج الكل واحد سبعة وثلاثة أرباع, فيكون المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أجزاء من أحد 
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الثانية: لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلائة إل سدس 
المال. ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال تضيف سهمين إلى ثلائة أصل 
الفريضة. 

ثم تضرب المجتمع في ستة, ثم المرتفع في ثمانية تصير مائتين وأربعين» 
ثم تأخذ سدسه وثمنه, للولدين لكل ابن خمسة وثلاثون وللآخر كذلك. 








وتقسّم الباقي - وهو مانة وحميفة:وثلاثون ‏ أحماساً. لكل ابن سبعة 
وعشرون, فيكمل له بالقسلتين اثنان#سكون. وللمستثنى منه السدس 
اثنان وعشر ون؛ لأن له مثل نظينَهتإل .تتم المال وسدسه أربعون, وللآخر 
اثنان وثلاثون. لأن الثمى توه قثلاثو .اذا اييتقِط من اثنين وستين بقي 
ما قلتاه. 





وقد تصح من مائة وعشرين, بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء 
في الآخر. ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مانة وعشر ين, تقسّم 
أخماساً. ثم يؤخذ من المستثنى منه السدس ‏ عشرون ‏ تقسم أخاساً 
ويؤخذ من المستئنى منه الثمن ‏ خمسة عشر ‏ يقسّم كذلك فيكمل لكل 
ابن احد وثلاثون, وللأول احد عشر هي مثل النصيب إل سدس المال, 
وللآخر ستة عشر هي مثل النصيب إلا ثمن المال. 
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أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين. ونسترد السدس والثمنء 
فاللجموع احد وثلاثون, والنصيب ستة وخمس, فللأول اثنان وخخس, 
وللثاني ثلاثة ومس ونسقط سبعة. 
ل يت بس تس سعنت 

الظاهر انه يريد بها ذكره هنا ما ذكره في آخر القاعدة. وسيأتي في كلامه أنه 
الطريقة الثانية على ما فيه. 

ومع ذلك فالمذكور هنا غير مطابق لاقي القاعدة؛ لأن الذي قرّره هناك هو 
الاكنفاء بأحد المخرجين المخصوصينهالإضرب عَمويكما يحصل الانكسار فيه بعد ذلك 
من نصف وربع, والمذكور هنا هو ضرب. الوفق من أحد المخرجين في الآخر. وضرب 
المرتفع في أصل الفريضة, وهذا جيب لكن المتآسب أن يكون هذا هو الطريق خاصة 
دون ما ذكره أولاً. 





قوله: (أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين. ونسترد الثمن 
والسدس.ء والمجموع أحد وثلاثون, والنصيب ستة وخمسء فللأول اثنان 
وخمس, وللثاني ثلاثة ومس, ونسقط سبعة). 

أي: ونسترد من النصيبين ثمن مال وسدس مال رهما المستثنيات - فيكون 
مالا وسدس مال وثمن مال إل نصييين يعدل أنصياء الورثة, وهي ثلاثة. 

فإذا جبرت كان مال وسدسه وثمنه معادلا لأربعة أنصباء, والمال أربعة 
وعشر ون, والسدس والثمن سبعة, ومجموع ذلك أحد وثلاثون إذا قسطتها على خمسة 
أنصباء كان النصيب ستة وخساً. 

فإذا أسقطت مازاد على مال وهو سبعة - بقي أربعة وعشرون, هي ثلاثة 
أنصباء وسبعة وعشرون جزءاً من أحد وثلاثين جزءاً من نصيبء للبنين الأتصباء 
الثلاثة. وللموصئ له الأول مثل ابن إلا سدس المال وذلك أثنان وخمس. للثاني مثل 
ابن إلا ثمن المال وذلك ثلاثة وخمس. 


1 .......... . جامع المقاصد//ج 1١‏ 





الغالثة: نو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال» 
وللثاني بمثل آخر إلا سدس المال, و لثالث يمثل آخر إل ثمن المال,قلنضف 
ثلاثة الى ثلاثة أصل الفريضة. 

ثم تضرب المجتمع في أربعة, ثم الرتفع في ستة. ثم القائم في ثمانية 
تصير الفا وماثة واثنين وحمسين. 

ثم تأخذ المستثنيات - وهي'”آلرْبع والسدس والثمن - نقسمها على 
البنين اثلاثا فلكل ابن مائتارل وثبانية الهم 

ونقسم الباقي ‏ وهو قتتائة:وتباتة”وعشر ون على ستة. النصف 
للبنين لكل ابن نانيةوكمإنتؤانة/فيكمل لدزمئ القسمين مائتان وستة 
وتسعون, وللمستثنى منه الربع ثمانية اسهم. وللمستثنى منه السدس مائة 
واربعة اسهم, وللمستثنى منه الثمن مائه واثنان وخمسون. 

وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة 











قوله في المسألة الثالثة: (وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها 
في أول هذا المقام من مائة وأربعة وأربعين). 

أراد بالطريقة الثانية المذكورة في أول هذا المقام ما ذكره في آخر القاعدة, وهو 
الاكتقاء بضرب الفريضة في المخرج المشترك. وهو هنا أربعة وعشرون حاصلة من 
ضرب وفق الثمانية مع الستة, وتسقط مخرج الربع؛ لأنه داخل. فتضرب ستة في أربعة 
وعشرين يبلغ ما ذكره, فتأخذ المستثنيات - وهي ثمانية وسبعون - وتقسّمها بين 
كل واحد ستة وعشر ون, ثم تقسّم الباقي ‏ وهو ستة وستون 
كل أبن أحد عشر. فيجتمع للابن سبعة وثلاثون؛ وتعطي الموصئ له الأول د 
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أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة انصباء ونسترد منها ربعه 
وسدسه ويمنه. فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة انصباء. والمال اربعة 
وعشر ون والمجموع سبعة وثلاثون, والنصيب ستة وسدسء للأول سدس, 
وللثاني سهمان وسدسء وللثالث ثلاثة وسدس 

فإذا أردت التصحيح ضربت ستة في اربعة وعشرين.ويرجع كل 
منهم الى ثمن ما كان له في المسألة الأولى. 





وهو مثل ابن إلا ريع المال - والثانياثلاثة عشر/نلً) ابن إلا سدس المال. والثالث 
تسعة عشر مثل ابن إلا ثمن المال, وجملةؤلك ثلائة-وثلاثون. 

ولقائل أن يقول: إن )الذي يأرفدو هنا_خلافيها ذكره في القاعدة؛ لأن 
المذكور هناك هو الاكتفاء بضرب أَحَد المخرجين بصحة الأجزاء من حاصل الضربء 
وذلك لايستقيم هنا؛ لأنك لو ضربت ستة في ستة لم يكن للحاصل تلك الكسور 
اصحيحة. 

ولو تكلف متكلف بالحمل لكلامه هناك على ضرب أحد المخرجين كائناً ما 
كان. يمكن ضرب الفريضة في مخرج الثمن. فيكون للحاصل تلك الكسور صحيحة 
لم تكن قسمة المستثئيات على البنين صحيحة؛ لأنها ستة وعشر ون والبنون ثلاثة. ولو 
ضر بتها في ثلاثة لقصح لم يتم قوله هناك: (وغاية ما ينكسر في اثنين أو في أربعة). 

قوله: (أو ام 0 أنصباء, ونسترد متها ربعه 





وسدسه وثمته. فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء, والمال أربعة 
وعشر ونء والمجموع سبعة وثلاثون, والنصيب ستة وسدس: للأول سدس. 
وللثاني سهمان وسدس . وللثالث ثلائة وسدس ء فاذا أردت التصحيح 
ضربت ستة في أربعة وعشرين . ويرجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في 
المسألة الأول ). 
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ولو كان معهم بنت. وأوصى لواحد بمثل نصيب أبن إلا ربع ما يبقى 
من المال بعد اخراج جميع الوصاياء ولآخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى من 
٠‏ فنقول: الباقي بعد جميع الوصايا انصباء الورئة وهي 


سبعة,فخذ ربعه -وهو نصيب - وثلاثة ارباع نصيب فانقصه من نصيب أبن 





ماله بعد نصيب الب 


وهو نصيبان» يبقى ربع نصيب وهو وصية الأول. 





إنها كان المجموع بعد ايحلا يمذكرستة أنصباء؛ لأن مالا وما استرد من 
الأنصباء الثلاثة المخرجة منه وهوأ ر بعه وسدس هوثمكه يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة, 
فإذا جبرت ذلك بثلاثة أنصباء, كان بالموزبعه وسدسه وثمنه يعدل ثلاثة أنصباء. ولا 
كان عخرج الكسور أربعة ورين كأ كا أويعة وغنطا ين. ١‏ 

وإنيا كان المجموع سبعة وثلاثين؛ لأن الكسور ثلاثة عشر من أربعة 
وعشرين. إذا أضفتها إلى المال بلغ المجموع ما ذكر. واذا قسطت المجموع على ستة 
أنصباء كان النصيب ستة وسدساً. والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة وثلانين جزءأ من سبعة 
رثلائين جزءاً من تصيب. 

وإنا رجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأول؛ لأن الأول كان له 
المانية فرجع هنا إلى واحد. وللثاني مائة وأربعة فرجع هنا إلى ثلائة عشر, وللثالث مائة 
واثنان وخمسون فرجع هنا إلى تسعة عشر. 

قوله: (ولو كان معهم بنت, وأوصئ لواحد بمثل ابن إل ربع ما يبقى 
من امال بعد اخراج جميع الوصاياء ولآخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقئ من 
ماله بعد نصيب البنت, فنقول: الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة 





- وهي سبعة - فخذ ربعه - وهو نصيب وثلاثة أرباع نصيب - فانقصه من 


نصيب أبن وهو نصيبان ‏ يبقئ ربع نصيبء وهو وصية الأول. 
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ثم خذ مالا وانقص منه نصيب بنت يبقى مال إل نصيياً ثم استرجع 
من نصيب البنت ثمن باقي امال بعد نصيب البنت, وذلك ثمن مال إل ثمن 
نصيب. وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلا نصيباً ومن نصيبء انقص 
منه ربع النصيب الذي هو وصية صاحب الابن يبقى مال وثمن مال إل 
نصيباً وثلاثة اثمان نصيب, يعدل انصباء الورئة وهي سبعة انصباء. 

فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلائة اثهان 
نصيب, فإذا ضر بته في مخرج الكسسخوظوْ/ثمانية - يكو ن سبعة وستين سههًاء 
ومنها تصح. والنصيب تسعة, وهوإنًا كان ملم عدد اجزاء المال والثمن. 

ثم خذ مالا وانقص دنه نصيب بنت يبقئ مال إل نصيباً. ثم استرجع 
وذلك ثمن مال إل ثمن 
نصيب, وزده على امال يكون مالا وثمن مال إلا نصيباً وئمن نصيب, انقص 
منه ربع نصيب الذي هو وصية صاحب الابن. يبقئ مال وثمن مال إل نصيباً 





من نصيب البنت ثمن باقي الل بعد نَصَيبَ !ل 


وثلاثة أنبان نصيب, يعدل أنصباء الورئة وهي سبعة أنصباء, فاذا جبرت صار 
مالاً ونمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثبان نصيب, فإذا ضر بته في مخرج 
الكسر ‏ وهو ثمانية ‏ يكون سبعة وستين سه ومنها يصح, والنصيب تسعةء 
وهو ما كان معك من عدد أجزاء المال والثمن). 

أي: لو كان هع البنين الثلاثة المفروضين في المسألة السابقة بنت. وأوصئ 
لواحد يمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقئ من المال بعد اخراج الوصايا. 

والمراد بجميع الوصايا هذه: الوصية والتي بعدهاء وهي الوصية لآخر يمثل 
البنت إل ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت فقط. بحيث لايخرج من المال 





اتواة علخ استشراء عقّه للسالة بطري هر خين با دبي فزنيا ليسي من كرد 
كراج عق التق سبق من عروع 
الفاعدة المذكورة في أول هذا المقام فإن الاستثناء من النصيب الموصئ به هناك بجزء. 
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نه: أن تخرج من المال نصيب البنت تسعة يبقى ثانية 





وخمسونء ناخذ ثمنه. وهو سبعة أسهم وربع سهم, انقصها من نصيب البنت 
يبقى سهم وثلاثة ارباع سهم. وهو وصية صاحب البنت؛ فأخرجها من 
المالء ثم اخرج ربع نصيب وهو وصية صاحب الابن. وذلك سهمان وربعء 
يبقى من المال ثلاثة وستون للينت تسعة. ولكل ابن ثيائية عشرء فاضرب 
الفريضة في أربعة للكسر تكون مائ 





من أصل المال. وهنا بجزء من الباثي بعد اوتام وبعد النصيب. وهذا لو صححت 
فريضة الورئة وأضفت إليها سهمإن لفعوصئ تأ موضر بت ذلك ني المخارج إلى آخره. 
م يكن ذلك طريقاً إلى اسستترّلج. الغريضة, وإني! طر بتي _استخراجها ما ذكره. 

وإننا ينقص من مال وثمن مال إلا نصيباً ربع النصيب الذي هو وصية الموصئ 
له بمثل ابن إلا ربع ما يبقئ بعد الوصايا لأن الفرض يْ معادل أنصباء الورئة 
وحدهم, ليعلم بعد الجر معادل المجموع كم هو ن 1 
وبسطته من جنس الثمن كان المجموع مالا وثمن مال إلا نصيباً وثلاثة أثيان نصيب. 

وإنا ضربت جموع الأنصباء الثبانية والثلاثة إل ثمان بعد الجير في مرج 
الثمن؛ ليزول الكسر ويصير الجميع صحاحاً. فإذا ضر بته في ذلك بلغ حاصل الضرب 
فتصح بالقلبوالتحويل, بأن تجعل ذلك هو الفريضة. وتجعل النصيب 
معك من أجزاء المال والثمن. وذلك تسعة, وهو الذي ذكره في آخر 
الرابعة من مسائل المقام الثاني من البحث الأول وفي الثالتة عشر. ونبّه على اطراده 
في جميع المسائل في العاشرة, فيكون ألمال سبعة أنصباء وأربعة أتساع نصيب. 






نقصت ربع نصيب 











هي أجزاء المال ‏ في المعادل الآخر ‏ وهو ثمانية 
وثلاثة أثبان ‏ وقسمت الحاصل على تسعة ‏ هي اجزاء المال وما معه- يخرج ما ذكرناه, 
فيكون النصيب تسعة. أو أخذت ثانية أتساع ثانية أنصباء, وثلاثة أثيان نصيب» 


وإن شئت ضر بت ثأنيا 
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الرابعة: لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع اربعة بنين إل ثمن المال 
وسدس ثمن المال. فالفريضة من ستة, وتضيف اخر للوصية وتضريها في 
ثمانية, ثم تضرب ال مرتفع - وهو ستة وخمسون ‏ في مخرج سدس الثمن - وهو 
ثيانية واربعون - تبلغ الفين وستهاثة وثمانية وثمانينء 
- وهو ثلثمائة واثنان وتسعون - وتقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة, 
فيكمل طم الفان وثلاثائة واثنان وشو نيقي ثلاثائة وستة وثلاثون, 
تقسمه اسباعاً. لكل واحد من الورئة ثمانية وا ريحون. وللموصى له كذلكء 
فله مثل ما لأحد الأبوين إلا يمن المالوسدس الثمن. 





اخذ ثمنه وسدس ثمنه 








وذلك سبعة أنصباء وأربعة أتساع نصيب أيضاً. فإذا بسطتها من جنس الكسر بلغ 
مجموعها ما ذكره. أعني: سبعة وستين. وامتحانه ما ذكره. 

ولابد من ضرب الفريضة في أربعة كبا نيه عليه؛ لانكسارها في مخرج الر بع. 
فالمرتفع مائتان ومانية وستونء فمن كان له شيء من سبعة وستين أخذه مضر وبا في 
أربعة. 

قوله: (لو أوصئ له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال 
وسدس ثمن المال, فالفريضة من ستة. ونضيف آخر للوصية ونضريها في 
ثيانية, ثم نضرب المرتفع ‏ وهو ستة وخمسون - في مخرج سدس الثمن - وهو 
ثمانية وأربعون ‏ يبلغ ألفين وستماثة وثبانية وثمانينء 
- وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون - ونقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين 
الأربعة, فيكمل هم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون, ويبقئ ثلائهائة وستة 
وثلاثون يقسّم أسباعاً لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون, وللموصى له 
كذلك. فله مثل ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن). 





ثمنه وسدس ثمنه 
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ويمكن قسمتها من ثلا ثالة مسن لان بأ تأخذ مال ورج منه 
نصيباً وتسترد منه ثمن المال وسدس ثمنهء يصير بعد الجبر مالا وثمنه 





وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصياء. 
والمجموع يعدل خمسة وخمسين, والنصيب سبعة وستة اسباع سهم, 


وللموصى له ستة أسباع سهم والمال ثمانية واربعون. 





هذه المسألة ليست من فروجهدَة"القاعدة؛ لأن الاستثناء الواقع فيها وإن 
كان متعدداً في الصورة إلا أنه في قرة المتحد. كن )لستئئئ من النصيب الموصئ له به 
واجد وتخرج سدس الثمن ثانيةوأوبموّن<فالاتتطناء في الحقيقة من النصيب بسبعة 
أسهم من ثرانية وأربعين سيا سن الور / 

والعبارة عن ذلك عند أهل الصناعة بآ يقتضي التعدد. بل هي من فروع 
القاعدة التي قبلها. ومن ثمْ أخذ المستئنى وصرف إلى أحد الأبوين الموصى بمثل 
نصيبه. وصرف إلى باقي الورثة بالحساب. وصرف إلى كل واحد مثله؛ لأنهم في السهام 
سواء, وقسم الفاضل بين الورثة والموصئ هم. وكان حقها أن تذكر هناك, لكته ذكرها 
هنا؛ للاشتراك في صورة تعدد الاستثناء. 

ولا يخفئ أن قول المصنف: (ونقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة) له 
يخلو من مسائحة؛ لأن ذلك لايقسم بيتهم. وإنبا يدفع إلى أحد الأبوين, ويدفع إلى 
باقي الورثة من البافي بالنسبة, وهذا مراده بدليل قوله: (فيكمل هم ألفان وثلائهائة 
واثنان وخمسون). إلا أن عبارته لاتساعد عليه. 

قوله: (ويمكن قسمتها من ثلاثماثة وستة وثلانين, بأن تأخذ مال 
ونخرج منه تصيباً ونسترد منه ثمن امال وسدس ثمنه, يصير بعد الجبر ماله 
وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء, والمجموع يعدل خمسة وخمسين, 
والنصيب سبعة وستة أسباع سهم, وللموصى له ستة أسباع سهم, والمال 
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فإذا أردت الصحاح ضر بته في سبعة, وإذا ضربت الأصل - وهو ستة 
وخمسون - في ستة على الطريقة الثانية فكذلك؛ لأنا نضرب وفق ثمانية 
واربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين, ولأن سدس الثمن يدخل 
في الثمن. فإن انكسر تضرب في ستة. 

لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك؛ فيحنئذٍ لكل من الورثة في 
المستثنى بالثمن وسدس 
واربعون تقسم على الورثة والموصئ“لة: يتكون لكل سهم من سبعة اسهم 





تسعة واربعون, والباقي بعد ذلك اثنان 


ثمانية وأربعون, فإذا أردت الصحاح صوجنة ني سبعة). 

إنها صار بعد الجبر مالا ميكح شين يرسك أنصباء؛ لأن مال وئمن 
مال وسدس ثمن مال إلا نصيباً يعدل أنصباء الورثة وهي ستة. فإذا جبر بنصيب بلغ 
ذلك. 

وإننا كان المجموع يعدل خمسة وخمسين؛ لأن المال ثمانية وأربعون, فإن ذلك 
مخرج الكسر الذي معه. والثمن وسدس الثمن سبعة أسهم منها والمجموع ما ذكر. 
فإذا قسطتها على سبعة أنصباء كان النصيب سبعة وستة أسباع. فيكون المال ستة 
أنصباء وستة أجزاء من ستة وخمسين جزءا من نصيب. 

قوله: (فإذا ضربت الأصل - وهو ستة وخمسون ‏ في ستة, على 
الطريقة الثانية فكذلك؛ لأنا نضرب وفق ثمانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو 
ستة في ستة وخمسين؛ لأن سدس الثمن يدخل في الثمن. فإن انكسر تضرب 
في ستة , لكن بعض المسائل لايتأتئ فيه ذلك , فحينئذ لكل من الورئة 
في المستثنئ بالثمن؛ وسدس الثمن تسعة وأربعون, والباقي بعد ذلك اثنان 
وأربعون يقسّم على الورئة والموصئ له. فيكون لكل سهم من سبعة أسهم 
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ستة اسهم فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة وخمسون إلا ثمن المال 
وسدس الثمن وهو تسعة واربعون. فله ستة. 





ستة اسهم, فللموصئ له مثل ما لأحد الأبوين خمسة وخمسون إلا ثمن المال 
وسدس الثمن وهو تسعة وأربعون فله ستة). 

أشار إلى طريق ثالث لاستخراج هذه المسألة, وهو الجاري على الطريقة 
الثانية. 


وبيانه: انك تضرب الأصل) - وهو ستة وبجمسبون ‏ في ستة. وإنما كان ذلك هو 
الأصل؛ لأنه مضر وب مخرج الثيمن -روهوكّانية ‏ في أصل الفريضة ‏ وهو سبعة -فإذا 
ضر بته في ستة بلغ ثلاثماثة وسكة وثلانو جوع و ألا بقؤلة(فكذلك). 








ولخمسين). تعليل لضرب الأصل المذكور في ستة. والمراد: إن ضرب ستة وخمسين ف 
استة إنها كان؛ لأن الستة هي الوفق من ثمانية وأربعين ‏ مخرج سدس الثمن ‏ مع ستة 
وخمسين, مضروب مخرج الثمن في أصل الفريضة. وذلك لأن التوافق بينهها بالنمن. 
فزد ثمانية وأربعين إلى ثمنها وهو ذلك. 


وقوله: الأنا نضرب وفق ثانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة 





وقوله: (لأن سدس الثمن يدخل في الثمن. فإن انكسر يضرب في ستة)» 
تعليل للاقتصار على ضرب الفريضة في أحد المخرجين, والمعنى إنا إنما ضربنا 
أصل الفريضة ‏ وهو سبعة ‏ في ثمانية مخرج الثمن؛ لأن بينه وبين مخرج سدس الثمن 
ملائمة, من حيث أن ضربما فيه يغني عن الضرب في الآخر؛ لأن غابة ما يحتاج إلى 
الضرب فيه بعد انكسار الحاصل هو سستة. لأن ستة وخمسين اذا أخذت ثمنها كان 
فإذا أردت سدسه لم يكن له سدس صحيح.فانكسر في مخرج السدس.فا 
إلى ضر به في الأصل الحاصل. 





000 
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ولو خَلّف اربعة بنين وأوصى بمثل أحدهم إلا ثلث ما يبقى من 
الثلث بعد اخراج نصيب أحدهم, ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع مأ يبقى من 
الثلث. فنخرج الثلث والربع اثني عشر. تضرب الثلاثة التي هي مخرج 
الكسر المنسوب الى المال فيها تبلغ ستة وثلاثين, تزيد عليه سبعة هي 











لكن الاكتفاء بضرب الفريضة في أحد المخرجين أو المخارج لا 
مسألة. فإن المخارج اذا تباينت لم يكن بد متب إلضرب في جميعها. ذ 
الفريضة ما ذكر فلكل واحد من الولاثة في ممتي بالثمن. وسدس الثمن تسعة 
وأربعون. والمراد ان لكل واحد منهم تسعة وأريعأن بي قدر المستئتئ! لأنه النمن 
وسدس الثمن, فإن المستئنئ عمق يموصئ بمثل نصيبه, وللياقين بنسبة أنصبائهم من 





ولايخفئ ما في قوله: (فلكل واحد من الورئة في المستثنئ بالنمن وسدس 
الثمن) من التسامح والاحتياج إلى التكلف. بل ما في قوله سايقاً: (لأن سدس الثمن 
يدخل في الثمن) من ارتكاب ما لايتحصل له طائل إل بتكلف كثير. 

وقد كان الأولى تحصيل المخرج المشترك للمستئنيات, وضربه في أصل 
الفريضة من أول الأمر. ليسلم من ارتكاب مثل ذلك وتكلف تصحيح الفريضة من 
العدد الكثير من غير احتياج اليه. وقوله آخراً: (فيكون لكل سهم من سبعة أسهم 
استة), معناء أنه يكون قسط كل سهم ذلك. 

قوله: (ولو خلّف أربعة بنين. وأوصئ بمثل أحدهم إلا ثلث ما يبقى 
من الثلث بعد اخراج نصيب أحدهم, ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى 
من الثلث. فمخرج الثلث والربع اثنا عشر, نضرب الثلاثة التي هي مخرج 
الكسر المنسوب إلى المال فيها يبلغ ستة وثلاثين, نزيد عليه سبعة هي 
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مجموع الثلث والربع من اثني عشر تبلغ ثلاثة واربعين. فهي حصه ابن 
واحد. 





ثم تضرب سهام الورثة والموصى ها وهي ستة -في اثني عشر تبلغ 
اثنين وسبعين, تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة وسبعين فهو ثلث المال, فما يبقى 
من الثلث سته وثلاثون. ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة. فللموصى له الأول 
أحد وثلاثون, وللثاني اربعة وثلاثون, وللبنين الأربعة ماثة واثنان وسبعون 
فأصل المال مائتان وسبعة وثلاتون* 





مجموع الثلث والربع من أثني عشي يبلغ_ثلائة واربعين.فهي حصة ابن 
واحدثم نضرب سهنام السورية والموصئ لها وهي ستة في اثني 
عشر يبلغ اثنين وسبعين, ريد علية الستبعة يبل نسعة وسبعين. فهو ثلث 
المال, فها يبقئ من الثلث ستة وثلاثون ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة, 
فللموصئ له الأول أحد وثلاثون, وللثاني أربعة وثلاثون, وللينين الأربعة 
مائة واثنان وسبعون, فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون). 

استخراج هذه المسألة لايستقيم بالطريق المذكور في القاعدة. بل يستخرج 
بغير ذلك فإن الاستثناء فيها لما يبقئ من الثلث بعد النصيب تارة لثلثه وآخرى 
ل بعه. 

وقد ذكر المصنف طريقين: أحدهها من طرق الباب. والآخر من طرق الجبره 
ومهّد لطريق الباب قاعدة يستفاد منها هذه المسألة ونظائرها بقوله: (والطريق أن 
تجعل. الكسور المنسوبة إلى ما يبقئ متفقة المخرج إن مم يكن, ثم تضرب المخرج 
المنسوب إلى المال في ذلك المخرج. فيا بلغ تزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما 
يبقئ من مخرجها المذكور, إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور, أو تنقصها منه 


إن كانت زائدة. فيا بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه. ثم تضرب 
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سهام الورثة والموصئ هم في مخر 
عليه الكسور النسوبة أب 
الكسر المنسوب إلى المال, فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقل فالوصية باطلة, وإلا 
فتضربه في مخرجه يبلغ أصل امال . 

وتحقيق القاعدة: إن الكسور الواقعة في بإلوصية المنسوبة الى ما يبقى قد تكون 
مستثناة, كبا في المسألة المفروضة في الكثاب, وُقؤكون مزيدة. كا لو أوصئ بمثل 
نصيب أحد بنيه الأربعة وثلث ما يبقي من الثلث بد الخراج نصيب أحدهم, ولآخر 
بمثل أحدهم وربع ما يبقئ من الثلث بعد آلتكتيب, فتجعل الكسور المنسوية إلى ما 
يبقئ متفقة ا مخرج. بأن تحصَل'الصَري ايليا إن ملذكن متفقة, ثم تضرب 
المخرج المنسوب إلى المال ‏ وهو مخرج الثلت في الفرض المذكور ‏ في ذلك المخرج 
الذي حصلته. 

ثم تنظر: فإن كانت الكسور في الوصية مستنناة أخذتها من المخرج المشترك, 
وزدتها على حاصل الضرب. فتأخذ ني المثال الثلث والربع. وهما سبعة من اثفي عشره 
فتزيدهما على حاصل ضرب مخرج الكسور في مخرج الكسر المنسوب إلى امال وهو 
يبلغ ثلاثة وأربعين. فذلك نصيب الوارث من أصل الفريضة الموصئ 











ستة وثلاثون - 
بمئله. 

وإن كانت الكسور في الوصية مزيدة كبا مثلناء نقصت من الستة والثلاثين 
السبعة, يبقئ تسعة وعشر ون فهي النصيبء ثم ترجع إلى تحصيل ثلث المال. فتضرب 
سهام الورثة والموصئ لهم وهو أصل الفريضة وذلك في المثال ستة - في ع 
المشترك للكسو, م أثنين وسبعين, فتزيد السبعة عليها إن كانت الكسور مستثناء 

. خمسة وستون, فالحاصل في 

الأول والباقي في الثاني هو عدد الكسر لسرب إلى المال وهو ثلاثة. 
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والطريق أن تجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن 
م تكن. ثم تضرب المخرج المنسوب الى المال في ذلك المخرج. فما بلغ تزيد 
عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من مخرجها المذكور إن كانت 
الوصايا مستثناة بتلك الكسور. أو تنقصها منه إن كانت زائدة, فما بلغ أو 
بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه. 





ثم تضرب سهام الورثة والموصى هم في مخرج الكسور المنسوبة الى 
ما يبقى ايضاء فها بلغ تزيد عليه الكتتوك/إلنسوبة أيضاً أو تنقصها منه كا 
فعلتاه اولً. فيا حصل فهو لد الكسر )تلوب إلى المال. فإن كان مثل 
نصيب الوارث أو اقل فالوصية بَآطَلة وإلا فتضربه في مخرجه تبلغ أصل 
المال. أو تجعل ثلث المال تصيئا وَعيئَوالئَيّ:' َتنا عشر؛ لاجتاع الثلث 





فتنظر إن كان الثلث بقدر النصيب أو أقل منه فالوصية باطلة, إذ لايبقئ بعد 
النصيب من الثلث شيء ليستئنى منه بقدر جزئه أو يزاد عليه, كما لو كان الوارث 
واحداً والوصية بمثل نصيبه إلا نصف المال. وللآخر بمثله إلا ثلث المال. وإن كان 
النصيب أقل, كما في المثالين السابقين. ضربت عدد الكسر المنسوب إلى امال وهو 
الثلث, في مخرجه وهو ثلاثة, فما بلغ فهو المال. 





ففي الثال المذكور في الكتاب يكون المال مانتين وسبعة وثلاثين, وفي المثال 
الذي فرضناه يكون مائة وخمسة وتسعين. لكل ابن تسعة وعشرون, فيكون للأربعة 
مانة وستة عشرء وللموصئ له الأول احدى وأربعون, وذلك مثل نصيب ابن وثلث 
مايبقئ من الثلث بعده. وللثاني ثمانية وثلاثون؛ وذلك مثل النصيب وربع ما يبقى من 
الثلث. 

قوله: (أونجعل ثلث المال نصيباً وشيئاً. والشيء اثنا عشر؛ لاجتماع 
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والربع فيه. فالمال ستة ونلاثون وثلاثةانصباء, تدفع نصيباً إلى الأول وتسترد 
منه اربعة, وإلى الثاني نصيباً تسترد منه ثلائة يصير ثلاثة واربعين ونصيياً 
يعدل انصباء الورثة, فالنصيب اربعة عشر وثلث, وللأول عشرة وثلثء 
وللثاني أحد عشر وثلث, والمال نسعة وسبعون, فإذا أردت الصحاح ضربتها 
في ثلاثة. 

الخامسة: قد يتحدالمستننى منه ويكثر الموصى له مختلفا. فاضرب 
مخارج الكسور في الفريضة واجمع النيع كابذكرناه اولً. واقسمه على عدد 


الثلث والربع فيه. فالمال ستة وثلائو لال "أنصباء. ندفع نصيباً إلى الأول 





ونسترد منه أربعة, وإلى النا تكبا نينخلا ةٌ)يصير ثلاثة وأربعين 
ونصيباً يعدل أنصباء الورثة. فالنصيب أربعة عشر وثلث, وللأول عشرة 


وثلث.وللثاني أحد عشر وثلث, والمال نسعة وسبعون...). 
هذا هو الطريق الثاني وهو من طرق الجبر. وإنما كان الشيء اثنا عشر؛ لأن 


لباقي من الثلث يجب أن يكون له ثلث وربع؛لاستنتانهها منه. وتخرجهها اثنا عشر.وانا 
كان النصيب اربعة عشر وثلثاً : لأن ثلاثة وأربعين ونصيباً يعدل أربعة أنصباء الورثة. 








فتقابل نصيباً بمثله يبقئ ثلاثة وأربعون تعدل ثلائة أنصباء. فبعد التقسيط يكون 
التصيب ما ذكره. فاربعة أنصباء سبعة وخمسون وثلث, والمال تسعة وسبعون؛ لأنك 
تضيف إلى ذلك عشرة وثلثاً هي نصيب إل ثلث ما يبقئ من الثلث. وأحد عشر وثلاً 
هي نصيب إل ربع ما يبقئ منه, ويجموع ذلك ما ذكره. تضربه في مخرج الكسر يبلغ 
ماثتين وسبعة وثلاثين. 

قوله: (قد يتحد المستثنئ منه ويكثر الموصئ له مختلفاء فاضرب 
مخارج الكسور في الفريضة, وا جمع الجميع كما ذكرناه أولً. . واقسمه على عدد 
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الموصى همء واعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى 
هم وبقية الورئة من نسبته إن كان معه غيره. 
ثم اضف ما حصل م من المستثنئ ‏ المجموع ‏ إلى ما بقي من الأصل 

- إن بقي منه شيء -مرة أخرى واقسمه على الوارث والموصى طم. واجمع 
سهام الموصى هم كبا ذكرناء. واجمع سهام الوارث المستثنى منه أول 3506 

واسقط من ججلة ما استئني من كل واحدٍ منهم واحدا واحداء فنا 
فضل من ججلته بعد المستننى فهلا لاجد من الموصى طم المستثنى ذلك 
القدر المذكور من حقه, 





الموصئ هم, واعط الوارثَ:المستننق, من .حقه مثيل سهم واحد من الموصئ 
هم. وبقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره, ثم أضف ما حصل من 
المستنئ المجموع إلى ما بقي من الأصل إن بقي منه شيء مرة اخرئىء 
واقسمد على الوارث والموصئ لم ١‏ تاجمع سهام الموصئ لهم كما ذكرتاه. واجمع 
سهام الوارث المستئت منه أولاً وآخرً وأسقط من جملة ما استئني من كل 
واحد منهم واحداً واحداً. فم فضل من جملته بعد المستثتى فهو لكل واحد 
من الموصى هم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه). 

اذا كان عدد الوارث الموصئ بمشل نصيبه أقل من عدد الموصئ لهمء لم 
تستخرج مسألتهم بالطريق المذكور في القاعدة السابقة. بل تستخرج بالطريقه 
المذكور هناء سواء كان الوارث الموصى بمثل نصييه متحداً أ وعدا في تقس 

ولعل المصنف يريد باتحاده: كونه أقل متداض الرضن: 
عدد الوارث على عدد الموصئ هم يكون الواحد من الورثة في مقابل المتعدد من 
الموصئ لهم ليتناول ما اذا كان الوارث واحداً أو متعدداً.فإن الطريق واحد. 

وتحقيق ذلك: إنك تضرب فريطضة الورثة والموصئ هم في مخرج أحد الكسوره 
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ثم المرتفع في الآخر, والمرتفع في الآخر. وهكذا. ثم تجمع الكسور كلها من حاصل 
الضرب كله كبا سبق بيانه, وتقسّمها على عد الموصى لهم قسمة وهمية؛ لتعلم كم 
نصيب أحدهم, فتدفع إلى الوارث الموصى بمثل نصيبه بقدر نصيب أحدهم إن كان 
واحداً. وإن تعدد فإلى كل واحد بقدره. 





ولو كان معه وارث لم يوص بمثل نصِدِئّهذفهت إليه بنسبة نصيب الموصى بمثل 
نصيبه, ثم أضف المستثنيات إلى مابتقإ من الأكل اق بقي منه شيء. واقسمه مرة 
أخرتئى على الوارث والموصئ لهم 

إلا أن سهام الموصئ لم لأدَفمالبهتم, .يل تجمع نِم تنظر ما أصاب الوارث 
الموصى يمثل نصيبه في القسمتين الأولى والاخرئ, وتجمعد جملة واحدة, وتسقط منه 
قدرما استنني أولاً. وتنظر قدر الباقي, فتدفع إلى الموصئ له الأول من سهام الموصئ 
هم قدره. ثم ترجع وتسقط منه المستثنئ الثانيء وتدفع إلى الموصى له الثاني من جملتهم 
بقدر الباقي, وهكذا تصنع في الثالث إلى آخرهم. 
(قد يتحد المستثنئ منه) أراد بالمستثنئ منه الوارث. 
وني الحقيقة ليس مستئنى منه. وإنا استثني من مثل نصيبه الموصئ به, فتوسّع في 
اطلاق المستثنئ منه عليه لذلك. 





اذا عرفت ذلك فقوا 


وقوله: (ويكثر الموصئ له مختلفاً) أراد باختلافه: اختلافه في الوصية له. ولول 
الاختلاف لم يحتج إلى الضرب في مخارج الكسور. 

وقوله: (كبا ذكر أولً) أراد به المذكور في القاعدة والمسائل المتفرعة عليهاء وهو 
ضرب الفريضة في أحد المخارج, ثم المرتفع في آخر إلى آخرهاء ثم أخذ جميع الكسور 
من الاضل. 

ولا يخفئ أن القسمة على الموصئ لهم في المرتبة الأول والثانية قسمة وصية, 
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مثاله: 

أو خلف ابنأ واحداً وأوصى لواحد بمثل نصييه إلا سدس المال» 
ولآخر بمثل النصيب إلا ربع المال. ولآخر بمثل النصيب إلا ثمن المالء 
وأجاز الولد فأصلها سهم. 

وتضيف إليه ثلائة وتضربها في مخرج ألربع. ثم المرتفع في مخرج 
السدس, ثم القائم في مخرج الثمن فهي سبعبائة وثبانية وستون. ربعها 


يراد منها معرفة قدر ما يصيب إلرارث الموكى/يمثل نصيبه في المرتبتين. لاستعلام 
نصيب كل واحد من الموصئ لور 

وقوله: (وأسقط من جملة.ماءاستيني من كل واد منه) معناه:وأسقط من جلة 
ما اجتمع للوارث الموصئ بم تُصببد قي القتسمتين ٠‏ ما استئني من كل واحد من 
الموصئ طم؛ لتعلم نصيب كل واحد منهم. 0 

ولايخفئ أنك لاتسقط جميع المستثنيات دفمة واحدة, وإنيا تسقط واحداً واحداً 
من المستثنيات على طريق البدل, لتستعلم في كل دفعة نصيب كل واحد. وهذا هو 
المراد من قوله: (واحداً واحداً) فإنه حال إما من الموصول. أو من الضمير المجرور في 
(منهم). 

والضمير ني (جملته) من قوله: (فيا فضل من جملته بعد المستئنق) يعود إلى سهام 
الوارث بتأويل ما إجتمع له. أي: فها فضل من جملة ما اجتمع للوارث بعد اسقاط قدر 
المستتنى منه. فهو لكل واحد من الموصئ هم المستنتى ذلك القدر المذكور من 
حقوقهم كل بحسب ما استثني من النصيب الموصئ له به. 

وتوحيد الضمير في قوله: (من حقه). مع أن مرجعه المذكور هو الموصئ لهم؛ 
للايذان بعوده إلى كل واحد منهم على حدة, فإن تعيين حقوقهم إنما يكون بالنظر إلى 
كل واحد واحد كما قدمتاء. 

قوله: (مثاله: لو خلف ابناً واحداً ‏ إلى أن قال نقسمها على عدد 
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وسدسها وتمنها اربعمائة وستة عشر, نقسمها على عدد سهام الموصى لهم 
فهي ثلاثة, تدكسر فتضرب جملة المسألة في واحد ونصف يكون ألفا ومائة 
واثنين وخحمسين سهئاء فالر بع والسدس والثمن ستائة واربعة وعشرون» 
تقسمه على ثلاثة وتعطي الوارث سهمً وهو مائتان وثمانية اسهم يبقى تسعهائة 
واربعة واربعون. فتقسم على الوارث والموصى هم فحق الوارث بالريع من 
المال مائتان وستة وثلاثون سهئًا. تضيفه الى ما اعطيته في الأصل فيكون له 
أولاً وآخراً اربعمائة واربعة واريعلان للليستننى منه الربع ماثة وستة 
وحمسسون, فله مثل الابن إلا رابع المال. وللمسبتثنى منه السدس مائتان 
واثنان وخمسون, فله مثل الابن إل سكن الال وللموصى له المستئنى من 
حقه الثمن ثلاثبائة سهم. 
وعلى الطريقة الثانية: تخرج من مائتين وثانية وثمانين سههًا. 











سهام الموصئ طم وهو ثلاثة,تتكسرءنضر بجلة المسألة في واحد ونصف...). 

إنيا اعتبر ضرب الفريضة في واحد ونصف؛ لأن الغرض من قسمتها على ثلاثة 
يحصل بذلك, فلا حاجة إلى تكلف الضرب في الأكثر. 

وإنما قلنا: إن الغرض يحصل بذلك. لأن كل عدد له نصف ولا ثلث له, اذا 
زيد عليه مثل نصفه صار له ثلث. وضربه في واحد ونصف بمنزلة زيادة ثلنه عليه إل 
أن الألوف هو ضرب المنكسر في مخرج الكسر, وهو الذي يخرج منه ذلك الكسر 
صحيحا. 

قوله: (وعلى الطريقة الثانية تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سه). 

أراد بالطريقة الثانية هو ما ذكره في القاعدة الساا يتحقيقه: إنك تضرب 
أصل الفريضة ‏ وهو أربعة ‏ في مخرج الكسور ‏ وهي أربعة وعشرون يبلغ ستة 
وتسعينء ربعها وسدسها وثمنها اثنان وخمسون لاينقسم على ثلاثة, فتضريها في 
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وقد تصح من ستة وتسعينء بأن تضرب الستة في الفريضة وهي 
أربعة, ثم وفق الثمانية مع المرتفضع منه تبلغ ستة وتسعين. 





الفريضة يبلغ ما ذكره. للابن مائة وأحد عشر. وللموصئ له الأول نسعة وثلاثون, 
وللثاني ثلاثة وستون, وللثالث خخسة وسبعون. 
كذا قيل, وني كون هذا جارياً على الطري 





وسبعين, تدفع الى الابن ثلث المستننيات يلقئ] تسعة وخمسون تقسّم على 2 
ولاتنقسم ولا وفق, فتضربها. في أصل الفَريضة ببلغ مائتين وثمانية وثهانين. 


'تضرب الستة في الفريضة 
وهي أربعة, ثم وفق الثاني مع المرتفع منه يبلغ ستة وتسعين). 

الموجود في نسخ الكتاب مع المرتفع منه مصححا على قوله منه. وقد ذكر له 
تأويلان: 


قوله: (وقد تصح ناسعن بأ 





أحدهما: أن المراد ب (المرتفع منه) هو الستة؛ لأن أربعة وعشرين مرتفعة منها 
وم نالأربعة, فالستة مرتفع منه في الجملة, وتوافقها مع ثمانية بالنصف, فوفق الثهانية 
معها أربعة اذا ضر بت في أربعة وعشر ين يلغ حاصل الضرب ستة ونسعين. 

الثاني: إن المراد بالمرتفع منه بجموع الستة والأربعة ‏ أعني: المضروب 
والمضر وب فيه وجموعهم! عشرة وهي موافقة للثانية بالنصفء فوفق الثانية معها 
أربعة. والمراد ظاهر, إلا أن العيارة بعيدة عن الطبع. 

وقد يوجد في بعض النسخ مع المرتفع فيه. على أن المعنئ انك تضرب وفق 
الثمانية مع المرتفع في المرتفع, ولاريب أنه حرّف. فإن وفق الثمانية مع المرتفع - أعني 
أربعة وعشرين - بالثمن, ولاحاصل لضرب ثمنها في الأربعة والعشر ين والصحيح 
هو الأول على ما فيه. 
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للابن أربعة وعشرون. وكذا لكل من الثلاثة ,ثم تقسم ما في يد 
المستئنى منه الربع ارباعاً له ربعه. وكذا للابن والباقيين, ثم ستة عشر مما 
في يد المستثتى منه السدس ارباعاً. 

ثم تقسم اثني عشر مما في يد الثالث. فيكمل للابن سبعة وثلاثون. 
وللمستثنى منه الرربع ثلائة عشر هي مثل ما في يد الابن إلا ربع المالء 
وللمستئنى منه السدس أحد وعشرون, وهي مثل ما في يده إل سدس المالء 
وللثالث خمسة وعشر ون. وهي مثل يما فقي رالا ثمن المال. 

أو نقول: تأخذ مالآ وندفي منه ثلاث انصباء وتسترجع منها الكسور, 
وتخرجها أربعة وعشر ون والمجموحصَبقِةؤتلاثون والنصيب نسعة وربع. 
فللأول خمسة وربع, وللثاقثلاثة#ورع»/وللنالتةشتة وربع فإذا اردت 
الصحاح ضر بت اربعة في اربعة وعشرين. 

قوله: (للابن أربعة وعشرون, وكذا لكل من الثلاثة. ثم تقسّم ما في 
يد المستثنى منه الربع أرباعاً...). 

هذا طريق آخر للقسمة غير الطريق السابق. وحصله أن تقسم الفريضة بين 
الوارث وا موصئ لهم أرباعاً. ثم تسترد من كل واحد من الموصئ له ما استثني من 
النصيب الموصئ له به, ويقسّم بينه وبين الباقين بالسوية, ولو كانوا أزيد من أربعة أو 
أقل قسّم بينهم بالسوية, ثم استرجعت المستثتيات وقسمت بينهم. 

قوله: (أو نقول: نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء, ونسترجع منها 
الكسور ويخرجها أربعة وعشرون, فالمجموع سبعة وثلاتؤن - إلى قوله - 
فإذا اردت الصحاح ضربت اربعة في اربعة وعشرين) 

إنما كان المجموع سبعة وثلاتين والنصيب تسعة وربعا؛ لأن مالا وربعه وسدسه 
وثمنه إل ثلاثةأنصباء يعدل نصيب الوارث. فإذا جبرت كان امال وما معد معادلا 
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السادسة: لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال. ولآخر 
بمثله إل ثمن المال. ولآخر بمئله إل نصف سدس المال, فالفريضة من 
اثنينء تضيف اليها ثلاثة للأجانب وتضرب الخمسة في ستة. ثم المجتمع في 
مخرج الثمن, ثم المرتفع في مخرج نصف السدس تصير ألفين وثمانهائقوثمانينء 
فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سه تقسم على عدد الأوصياء 
وهم ثلاثة لكل سهم ثلائمانة وتان تعكلي كل ابن سه فالمجموع سبعمائة 
وعشر ون يبقى لفان ومائة أوستون تقكم /أخخاساً للولدين وللأوصياء, 


الأربعة أنصباء, والمال أربعة وعشرون. ومخرج الكسور والكسور ثلاثة عشر منه. 
فالمجموع سبعة وثلانون. فإذا قسَطتها على أربعة أنصباء كان النصيب تسعة وربعاء 
فالمال نصيبان وائنان وعشر ون جزءأ من سبعة وثلاثين جزءاً من نصيب. والمراد 
بالموصئ له الأول: المستئنئ منه السدس.وبالثاني: المستثنئ منه الريع بخلاف مارتب 
اسايقا. 

قوله: (لو أوصى له بنصيب أحد بنيه إل سدس المال, ولآخر بمثله 
إلا ثمن المال. ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال, فالفريضة من اثنين, 
تضيف إليهها ثلاثة للأجانب وتضرب الخمسة في ستة. ثم المجتمع في مخرج 
في مخرج نصف السدسءيصير ألفين وثمانبائة وثهانين. فسدسها 
وثمتها ونصف سدسها ألف وثمانون سهبًا. يقسّم على عدد الأوصياء وهم 
ثلاثة, كل سهم ثلاثيائة وستونء يعطى كل ابن سه فالمجموع سبعمانة 
وعشرون, يبقئ ألفان ومائة وستون يقسم اماساً للولدين والأوصياء, 
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فلكل ابن اربعبائة واثنان وثلاثون . فيكمل مع الأول له سبععائة واثنان 
وتسعو ن سهما. وللمستثنى منه السدس ثلاثمائة اثنا عشر, وهو مثل النصيب 
إلا سدس المال وهو اربعمائة وثهانونء وللمستثنى منه الثمن اربعمائة واثنان 





ن المال وهو ثلاثائة وستون. وللمستثنى 
منه نصف السدس خمسسائة واثنان وخمسون, هو مثل النصيب إلا نصف 





سدس المال, وهو مائتأن واربعون. 
د ل ل يبب يت 
فلكل ابن أربعائة واثنان وثلائوتفيكتل"تع الأول له سبعائة واثنان 
وتسعون سهم]...). 

هذه من المسائل التي اتحد فيها المستثنى من مثل نصيبه وتكثير الموصئ له 
واستخراجها بالطريق المذكور هناك. 

فسراده يقوله:( اسها وئمنها ونصف سدسها ألف وثهانون يقسم على 
الاوصياء...) إن هذه الكسور تقسم على عند الأوصياء قسمة وفهمية, 
ليعلم قدر كل قسسم فيدفع إلى الابنين الموصئ بمثل نصييهمء 
بقدر كل قسم من تلك الأقسام, , ثم تجمع باقي الفريضة كله على ما سبق بيانه. ثم 
تقسّمه على الجميع أحاساً. إل أن نصيب الأوصياء تجمعه جملة واحدة؛ ثم 2 
نصيب كل واحد منهم من نصيب الابن كله؛ بأن تسقط منه كل واحد من المستثنيات 
على طريق اليدل. 

وقوله: (فيكمل مع الأول له) معناه انه يكمل للابن بالحاصل بهذه القسمة 
مع الحاصل أولاً سبعمائة واثنان وتسعون. فتسقط متها المستثنئ الأول , وتأخذ 
قدر الباقي من نصيب الأوصياء للموصئ له الأول .وهكذا تصتع في البواقي وذلك 





ظاهر 
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وعلى الطريقة الثانية تنقسم من مائة وعشر ين سهبًا. لكل ابن ثلاثة 
وثلاتون سهباء والمستتى مته الندس علاثة عخشرء وللستتى مند الثمن 
ثهانية عشر, وللمستئنى إمنه تسق السدس ثلاثة وعشر ون. 

أو نقول: ناخذ مالا وندقع منه ثلاثة انصباء. ونسترد منها سدسه 
وتمنه ونصف سدسه فالمجموع يعدل أتصباء الورثة وهي نصيبان, وبعد الجير 





قوله:(وعلى الطريقة الثانية قم من مائة وعشرين سهمًا لكل ابن 
ثلاثة وثلاثون سهيا ,وللمستئئق منه ادش ثلاثة عشر, وللمستثنئ منه 
الثمن ثانية عشر, وللمستئنئ-متة:يصفت”التسدس ثلاثة وعشر ون). 

أراد بالطريقة الثاني ةنا زرالاب حؤبيانه: أنك تأخذ وفقاً من أحد 
المخارج بعد اسقاط ما كان داخلا رتضربه في الباقي. ثم المرتفع في أصل الفريضة, 
فتسقط مخرج السدس لدخوله في مخرج نصف السدس. ثم تضرب الوفق منه في 
مخرج الثمن ‏ وهو الربع ثلثه أو عكسه ‏ يبلغ أربعة وعشرين, ثم المرتفع في أصل 
الفريضة ‏ وهو خمسة - يبلغ ماثة وعشر ين, تجمع المستثنيات- وه يخمسة وأربعون - 
تقسمها على ثلائة فتدفع إلى كل اين خمسة عشرء يبقئ تسعون تقسمها على خمسة 
لكل ابن سهم ثانية عشر. فنصيب الابن ثلاثة وثلاثون. فللموصئ له الأول ثلاثة 
عشر؛ لأنه الباقي بعد اسقاط السدس منه. 





وكذا الباقيان لكل منها ما يبقئ بعد اسقاط المستثنئ من نصيبه. 

ونلاثة وثلاثونمن قوله:(لكل ابن سهم ثلاثة وثلاثون)إما بدل أوعطف بيان 
السهم. 

قوله: (أو نقول: تأخذ مالآ وتدفع منه ثلاثة أنصباء, وتسترد منها 
سدسه وثمنه ونصف سدسهء فالمجموع يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان, 
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يعدل المجموع خمسة انصباء, والمال اربعة وعشرون, والمجموع ثلاثة 
وثلاثون. والنصيب ستة وثلاثة أخماس . فللأول اثنان وثلاثة أخماس, وللثافي 
ثلاثة وثلاثة اخماس, وللثالث اربعة وثلاثة احماس. 

فاذا اردت الصحاح ضر بت خسة في أربعة وعشرين. 

السابعة: لو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات. وأوصى لأجنبي بمثل 
أحد بنيه إلا عشر المال, ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال. ولآخر 
بمثل بنت إلا ثلث خمس المال. ولآخل بَمبَيّما لأحد بنيه واحدى بناته إل 
سدس المال. مخرج الكسور ستؤن, ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون 





ة بنين وب 





ال يسك _ للد 
وبعد الجير يعدل المجموع خمسة أنصباء, والمال أربعة وعشر ون والمجموع 
ثلاثة.وثلاثون والنصيب ستة وثلاثة أخماس). 

أراد بالمجموع في قوله: (فالمجموع يعدل أنصباء الورثة) المال وسدسه وثمنه 
ونصف سدسه إل ثلائه أنصياء, ومنه يعلم انه بعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء. 

وإنيا كان المال أربعة وعشرين؛ لأنها مخرج الكسر. فإذا أضفت اليها 
الكسور ‏ وهي تسعة ‏ بلغت ثلاثة وثلاثين, فإذا قسطتها على حمسة أنصباء كان 
النصيب ستة رئلائة أخاس, فإذا أردت الصحاح ضربتها في خمسة بلغت مائة 
وعشر ين. 

قوله: (ولو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات, وأوصئ لأجنبي بمثل أحد 
بنيه إل عششر المال, ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال, ولآخر بمثل 
بنت إل ثلث إلا خمس المال. ولآخر بمثل مأ لأحد بنيه واحدئى بناته إلا 
سدس المالء مخرج الكسور ستون, ويجموع الكسور منه خمسة وعشرون» 


الا اي لظ ٠‏ جامع ا لمقاصد/ج ذا 

وهم الموصى بمثل انصبائهم. فيضاف إليه ‏ لنت اخرى ‏ ثلاثة 
وثمن يبلغ ثمانية وعشر ين وثمناء يبقى احد وثلاثون وسبعة المان, تقسّم على 
سهام الورثة والموصى لهم. وهو سبعة عشر. نصيب كل بنت واحد وسبعة 
اثمان» فيضاف إلى ما أصابها أولا وهو ثلاثة وئمن فيبلغ خمسة, وهو نصيب 
بنت واحدة من ستين. 

ونصيب الموصى لهم مجملا بثانية أسهم منها خمسة عشر» للموصى 
له بمثل ابن إلا العشر اربعة, ويمثلةلين ن إلا نصف السدس خمسة, ويمئل 
بنت إل ثلث الخمس واحد. لابمثل أبتوكيت إل السدس خمسة, فالجميع 
ةعس 





وهو ما بخص ذلاثة بنين وَبِنَدنَ وهم الْوصَى 'بمثل أنصبائهم -. فيضاف 
إليه لبنت اخرى ثلاث وئمن يبلغ ثهانية وعشر ين وثمناً. ويبقئ أحد وثلاثون 
وسبعة أتبان, تقسم على سهام الورثة والموصئ طم وهو سبعة عشر نصيب 
كل بنت واحد وسبعة أثبان, فيضاف إلى ما أصابها أولاً - ره ثلاثترثمن- 
فيبلغ خمسة وهو نصيب بنت واحدة من ستين, ونصيب الموصئ هم بحملا 
بشمانية أسهم منها خمسة عشر. وللموصئ له بمثل ابن إل العشر أربعة, 
وبمثل ابن إلا نصف السدس خمسة, وبمثل بنت إل ثلث الخمس واحد, 
وبمثل ابن وبنت إلا السدس حمسة, فالجميع خمسة عشر). 

هذه المسألة من قبيل ما اذا كان الورثة للموصئ بمثل أنصبائهم اكثر عدداً 
من الموصئ لمي 

وقد عرفت فيا مضئ إنك تقسم الكسور من الفريضة بين عدد الموصئ لهم 
من الورثة, وتدفع إلى الزائد من الباقي بالنسبة وتقسم الباقي بين الجميع. إلا أن 
نصيب الموصئ لهم تأخذه جملاء ثم تستعلم قدر نصيب كل واحد منهم فتدفعه إليد 
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أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه أربعة انصياء, ونسترد من الأول 
عشر المال. ومن الثاني نصف سدسه. ومن الثالث ثلث خمسه. ومن الرابع 





من تلك الجملة إلى أن يستهي, فتأخذ مخرج الكسور وهو ستون؛ لأن مخرج السدس 
الدخوله في مخخرج نصف السدس يسقط. 

وكذا مخرج ثلث الخمس؛ ندخول كل من مخرج المضاف والمضاف 
مخرج العشر ونصف السدس. فتضرب الوق كد هذين المخرجين في 
ستين, فهي المخرج المشترك للجميع لأتجعلها أصل) القُريضة, ثم تأخذ سدسها ‏ وهو 
عشرة - وعشرها ‏ وهو ستة ‏ ونص ف أتتدسَهف وهو خطة ‏ وثلث خمسها ‏ وهو أربعة 
- يكون الجميع حخسة وعشر ينولك تحصن ربئلانة ينين وتنتين؛ لأنهم الموصئ بمثل 
أنصبائهم فتقسمها على ثانية. نصيب كل سهم تلآثة وئمن, فتدفع إلى البنت الباقية 
من الباقي ثلائة وثمناً. يبلغ الجميع ثمانية وعشرين وثمناً. يبقئ من الستين أحد 
وثلاثون وسبعة أنبان, تقسم على سهام الورئة والموصئ هم. وهي سهام ست بنين تمس 
بنات ومجموع ذلك سبعة عشرء فنصيب كل سهم ‏ وهو سهم بنت - واحد وسبعة 
أثمان, وذلك ظاهر, فإذا أضفته إلى ما أصابها أولاٌ ‏ وهو ثلاثة وثمن ‏ بلغ الجميع خمسة, 
فذلك نصيب البنت من ستين فيكون نصيب الابن عشرة. 














وأما الموصئ هم فإنك تأحذ أنصباءهم على الاجمال بثيانية أسهم؛ لأن لهم 
خمسة عشر من ستين أيضاً. إذالا نصيب هم إلا في القسمة 

اذا: بأن تدفع إلى الموصئ له بمثل ابن إل عشرالمال أربعة؛ لأنها 
الباقي من عشرة بعد اسقاط ستة. وعلى هذا القياس في الباقي. فإذا أردت السلامة 
غ أربعرائة وثهانين. 





من الكسر ضر بت ستين في ثياني 





قوله: (أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه أربعة أنصباء. ونسترد من 
الأول عشر المال. ومن الثاني نصف سدسه. ومن الثالث ثلث خمسه. ومن 
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فالمجموع بعد الجير يعدل ثانية انصباء ونصفاً. فالمال ستون, 
والمجموع خمسة وثانون, والنصيب عشرة. فللأول بعدحذف الكسور 
أربعة, وللثاني خمسة, وللثالث واحد, وللرابع خمسة. 

الثامنة: لو اوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال, ولآخر 
بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال:ال اليب بتهام الثلث ولا وارث سواهما مع 


الرابع سدسه, فالمال والكسورإلآتأربعة"اتقباء تعدل أنصباء الورثة ‏ وهي 
أربعة ونصف - فالمجمو ع يَكَد لحيل يمول ثهاني ألضباء ونصفاً. فالمال ستون 
والمجموع خمسة وثانون والنصيب عشرة...). 

المراد بالأنصباء الأربعة المخرجة من المأل هي مثل أنصياء ثلاثة بنين وبنتينء 
ول يعدها ثمانية كنصيب الانئئ طلباً للاختصار. 

والمراد ب (الكسور) في قوله: (فالمال والكسور)هي سدس مال وعشر مال 
ونصف سدسه وثلث خمسه. ومعلوم معادلة امال والكسور إل أربعة أنصياء لأتصياء 
الورثة . وهم ثلاثة بنين وثلاث بنات. فهي تسعة أنصباء اذا اعتهرت مثل نصيب 
البنت, وأربعة ونصف اذا اعتبرت مثل نصيب الابن, وايثار الثاتي للاختصار. 





ومن ذلك يعلم أن المجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفاً. فالمال ستون 
هي المخرج. فالمجموع خمسة وثمانون ياضافة الكسور إليهاء اذا قسطت على ثمانية 
ونصف كان النصيب عشرة. 

قوله: (لو أوصت لأجنبي بمثل تصيب ابتها إلا ثمن المالء ولآخر 
بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال, و لثالث بتهام الثلث. ولاوارث سواههما مع 





الوصية المشتملة على الاستثناء .. 





الزوج؛ فالفريضة اربعة تعدل ثلثي امال فهو ستة, ثم تضرب وفق مخرج 
الثمن فيها تبلغ اربعة وعشرين. ثم تضرب وفق العشرة وهو خمسة تبلغ مائة 
وعشر ين. 

للابن من الثلثين اربعون, وللزوج عشرون؛ وكذا للبنت و للموصى 
له الأول اربعون, نسترد منها خمسة عشر, وللثاني عشرون ونسترد منها ائفي 
عشر. فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث. 

ويحتمل أن يكون للثاني ثلائةِاؤَللِثَالِتِ اثني عشر؛ لأنه استثنى من 
وصيته عشر المال وهو اثني عشرا والذي بكي كبن الثلث بعد الأول خمسة 
عشر. فلم يبق شل نصيب"التعقديقافتثل, فيخرج المستثنى من 
الباقي.والأول أقوى. 


الزوج, فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة. ثم نضرب وفق مخرج 
الثمن فيها يبلغ أربعة وعشر ين, ثم نضرب وفق العشرة ‏ وهو خمسة ‏ تبلغ 
مائة وعشرين, للابن من الثلثين أربعون. ولازوج عشرون وكذا للبنت. 
وللموصئ له الأول أربعون ونسترد منها خمسة عشرء وللثاني عشرون 
نسترجع منها اثنا عشرء فيبقئ من الثلث سبعة فهي للثالث. 

ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة, وللثالث اثنا عشر؛ لأنه استئنق من 
وصيته عشر المال ‏ وهو اثنا عشر ‏ والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة 
عشر. فلم يبق مثل النصيب بل أقل, فنخرج المستتنئ من الباقي, والأول 
أقوى). 

أما كون الفريضة أربعة فظاهر؛ لأن للزوج الربع من أريعة, وسهام الاين 
والبنت ثلاثة. 

















لاسا سو سس عت لم 
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التاسعة: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إل حمس ما 
يبقى من الثلث بعد النصيب, ولآخر بمئل نصيب آخر إل ثلث ما يبقى من 
الثلث بعد ذلك كله. ولآخر بنصف سدس جميع المال. فلنسمٌ الوصايا وصيةء 
فيكون المال ستة أنصباء ووصية, فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيبان وثلث وصيةء 
وندفع منه إلى الموصى له الأول نصيباًء فيبقى من الثلث نصيب وثلث وصية. 





وإنما كانت معادلة لثلثي ألال؛ لأن مجمواع | لثلث موص به. ومعلوم أن الثلتين 
إذا كانا أربعة كان المجموع ستة. تَصرَكتَ فق مخرج الثمن معها فيها- رهو أربعة - 
يلغ أربعة وعشر بن. ثم تطتول وق ق كال ع1 أزبعةارطر ين - رهو خسة - فيها 
يبلغ ما ذكر. 

ووجه الاحتمال الأول: أنه قد أوصئ للثاني بمثل نصيب البنت إل عشر المال 
والباقي بعد اسقاط العشر من نصيب البنت ثهانية. 

وتسوضيحالوجهالثاني: أن الموصي حصر الوصايا في الثلث بقوله: (ولثالت بتيام 
الثلث) والباقي بعد نصيب الموصئ له الأول هو خمسة عشرء فيكون هو الموصئ به 
إلا عشر المال, والباقي من خمسة عشر بعد استثناء عشر المال ثلاثة. 








ويضعف بان الموصئ به ليس هو المستئنئ منه. ليتعين انحصاره في خمسة عشر, 
فيكون المستنتى مخرجاً منه. بل هو ما بقي من المستثئئ منه بعد أخراج المستتنئ فإنه 
المسند في الحقيقة, ومنه تظهر قوة الاحتمال الأول فهو الأصح. 

قوله: (لو أوصئ له بمثل نصيب أحد بنيه السنة إل مس ما يبقئ 
من الثلث بعد النصيب. ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقئ من 
الثلث بعد ذلك كله ولآخر بنصف سدس جميع المال...) 

المراد ب (كله) من قوله: (بعد ذلك كله) هو الوصية الأولى. أعني: النصيب 





الوصية الشتملة على الاستئناء و 





ونسترجع من النصيب خمس ذلك» ٠»‏ وهو خمس نصيب وثلث خمس 
وصية, فيكون الباقي من الثلث بعد اخراج الوصية الأولى نصيباً ونقس 
نصيب وخمسي وصية؛ لأن ثلث خمس وصية اذا زيد على ثلث وصية بلغ 
حمسي وصية, فيدفع من ذلك إلى الموصى له الثاني نصيبأء فيبقى حمس 


نصيب وحخمسا وصية. 





ونسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث, وهو ثلث خمس 
نصيب وثلثا حمس وصية, نزيد ذلك عل .الباقي من الثلث. فيحصل معنا 
من خمسة عشر 





اربعة اجزاء من خمسة عشر جزيامن نصيكت.كوثانية | 





جزء من وصية؛ لأن ثلث نصيبا خيس وهو لجز من وصية؛ لأن ثلث خمس 


إلا قدر حمس الباقي, والنصيب الوص به كاني” 

قوله: (ونسترجع من النصيب حمس ذلك, وهو خمس نصيب وثلث 
خس وصية). 

لايخفئ أن خمس ذلك هو خمس نصيب وخمس ثلث وصية, إلا أن مراعاة تقديم 
أعظم الكسور أمر مطلوب, وثلث المدمس هو خمس الثلك, فلذلك قدمه. 

قوله: (لأن ثلث خمس وصية اذا زيد على ثلث وصية بلغ حمسي 
وصية). 

بيائه ان مخرج ثلث الخمس خمسة عشر, وهو واحد منها اذا زدته على ثلتها 
وهو خمسة ‏ كان المجموع ستة وهي مسا الأصل 

قوله: (نزيد ذلك على الباقي من الثلث. فيحصل معنأ أربعة أجزاء 
من خمسة عشر جزءاً من نصيب وتبانية أجزاء من خمسة عشر جزءاً من 
وصية). 
قيل: قد كان يمكته نسبة هذه الكسور إلى مخرجها وهو خمسة عشر - 











كان اربعة أجزاء من خمسة عشر ولا خمس وصية, وهو سهان من خمسة 


عشر جزء من وصية, اذا اضيف الى خمسي وصية وهو ستة من خمسة عشر 


صار ثمانية اجزاء من خمسة عشر جزء من وصية. 

فظهر أن الباقي من الثلث بعد أخراج الوصيتين اربعة اجزاء من 
خمسة عشر جزء من نصيبء وثمانية آنجزاء من خمسة عشر جزء من وصية, 
فد ذلك على ثلثي المال وهو ألابعة انصبَاتم وكا وصية, فيحصل أربعة انصباء 
. لأن ثانية اجزاء 





واربعة أجزاء من خمسة عشر جزم -نصيبيةةووطية وخمس وصية؛ 
من مسة عشر جز من وَصْبََا ذا إطتيف إلى ثلث توصية اعني عشرة اجزاء 
من خمسة عشر جزء من وصية ‏ كان المجموع وصية وخمس وصية, فندفع 
من المجموع ‏ وهو أربعة انصباء واربعة إجزاء من خمسة عشر جزء من 
نصيب ووصية وخمس وصية ‏ إلى الموصى له الثالث نصف سدس المأل, وهو 
نصف نصيب ونصف سدس وصية, فيبقى ثلاثة انصباء ونصف واربعة اجزاء 


من خمسة عشر جزء من نصيب ووصية وجزء وثلاثة ارباع جزء من حمسة 


ببعض الكسور المنطقة. 
فتقول: يحصل معنا خمس وثلث خمس, وحمسان وثلئا حمس موضع أربعة أجز 
رثمانية أجزاء من خمسة عشر. وذلك أولى. فإن الكسور المنطقة أولى من الكسور 
الصم اذا أمكنت, قلنا: إنا عدل إليها لظهور التناسب فيها فتكون ملاحظتها 
أسهل. 
قولف افيف فلات اسيك وتصف وارسية 1 











زَاء من خمسة عشر جزءاً 





من نصيبء ووصية وجزء وثلاثة أرباع جزء من خمسة عشر جزءا من وصية). 
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عشر جزء من وصية؛ لأن نصف سدس وصية وهو سهم وربع من خمسة عشر 
جزء من وصية إذا اسقط من خمس وصية وهو ثلاثة اسهم من خمسة عشر 
جزء من وصية, كان الباقي سهمًا وثلاثة ارباع سهم. 1 

فقد احتجنا إلى نصف نصيب من حمسة عشر التي جعلناها نصيبا 
ينكسر. نضرب اثنين في خمسة عشر تبلغ ثلاثين, فالنصيب تقسمه ثلاثين 
جزء. واحتجنا إلى بسط الوصية الى ستين. حيث احتجنا الى ربع جزء من 

فظهر أن الباقي بعد الوظايا ثلاثة أنصكاء وثلاثة وعشر ون جزء من 
ثلاثين جزء من نصيب هي نصفا-نصي نكال سبعة ونصفاً من خمسة 
عشرء فهو الآن خسة عش وأرَبعةيلقزاى من نصيي قد كان خمسة عشر 
هي الآن ثمانية أجزاء. 

فالمجموع ثلاثة وعشر ون جزء من ثلاثين جزء من نصيبء وبقي 
زه من وصية قد كان سه وثلاثة 





معنا أيضاً وصية وسبعة اجزاء من ستين 
ارباع سهم من خمسة عشر فيكون من ستين سبعة أسهم. 

وهذا الباقي كله. وهو ثلاثة انصباء وثلاثة وعشر ون جزء من ثلاثين 
جزء من نصيب ووصية وسبعة اجزاء من ستين جزء من وصية تعدل انصباء 
الورثة وهي ستة انصباء. فسقط ثلاثة انصباء وثلاثة وعشر ون جزء من 
الا اك 


اذا أردت نسبتها بالكسور المنطقة قلت: فببقئ ثلاثة أنصباء وثلاثة أحماس 





نصيب وثلثا حمس وسدس حمس نصيب». وصية وثلث خمس وصية وسدس حمس وصية 
ونصف سدس مس وصية. 


وخرج الأول مضروب ستة في خمسة وهو ثلاثون, وتخرج الثاني مضر وب اثنين 
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ثلاثين جزء من نصيب بمثلها. فيبقى نصيبان وسبعة أجزاء من ثلاثين جزء 
من نصيب تعدل وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية. 

فإذن الوصية تعدل نصيبين؛ لأن عدد الأنصباء مثلا عدد الوصية, 
فالوصية اثنان. والنصيب واحد, والمال ستة أنصباء ووصية, فهو اذن ثمانية. 
فنضرب ذلك في ثلائة؛ لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس ومخرجه 








في خحمسة والمرتفع في ستة وذلك ستوقةوالمصنف لما نسيها بالكسور الصم اعتير 
المخرجين بالنظر إلى ذلك وا مالالأحد. 

قوله: (فاذن الوصية تَعَدَلَئهيبيج>لأن عدد الأنصباء مثل نصف 
الوصية, فالوصية اثنان. وَالَعَمِيبواييد)ء 

إنيا كانت الوصية تعدل نصيبين؛ لأن نصيبين وسبعةأجزاءمن ستين جزءاً من 





نصيب اذا بسطتها كانت سبعة وستين, ووصية وسبعة أجزاء من ستين ‏ 

اذا بسطتها كانت سبعة وستين أيضأً. 
فحيث كانت معادلة لسبعة وستين جزءاً الأولى كانت ستون من الأولى معادلة 

لستين منهاء وستون من الأأولى هي مجموع نصيبين, وستون من ألثانية هي مجموع 

فيكون عدد الأنصباء ‏ أي واحد منها - مثل نصف الوصية؛ فيكون النصيب 

أقل ما يوجد صحيحاً وتكون الوصية ضعفه. 

أن المال يجب أن يكون له نصف 









واحداً 





قوله: (فنضرب ذلك في ثلاثة 


كس 





إنيا وجب ذلك؛ لأن الوصية الثالثة نصف سدس المال. 

أقول: ولك أن تستخرج هذه المسألة بالجبر بطريق أسهل من هذا وأخصرء 
38 تفرض ثلث المال نصيبا يجهولا وخمسة سهام ليكون الباقي بعد النصيب حمسا. 
فتسسترجع من النصيب بقدر خمس الباقي. فيكون المال كله ثلاثة أنصباء مجهولة 


الوصية المشتملة على الاستثناء .... ل لاه 





اثني عشر, وهو يوافق الثمانية بالربع؛ فنضرب ربع أحدها في الآخر فتصير 

اربعة وعشرين, فتأخذ ثلث امال ثبانية, تدفع إلى الموصى له الأول نصيباً 
وهو ثلاثة فيبقى خمسة, نسترجع من التصيب خمس الباقي موزاعد يعضلٍ 
معنا ستة. فندفع إلى الموصى له الثاني نصيباً وهو ثلاثة, 
ونسترجع منه ثلث ذلك وهو واحد فيحصل معنا اربعة. زدنا ذلك على ثلئي 
المال وهو ستة عشر فصار عشرين, تدفع إلى اثالث نصف سدس المال 
سهمين يبقى ثمانية عشر, لكل اين“ تلأثبروقد كان للموصى له الأول 
سهان. فهي مشل النصيب إللأحمس الاقم من الثلث بعد النصيبء 
وللموصى له الثاني سهان وهو مكلالتتجج” إلا ثلث الباقي من الثلث, 
وللموصى له الثالث سهان عنصم /1إصيام؟ 





وخمسة عشر. فتأخذ من الثلث نصيباً يبقئ خمسة, تسترجع منه قدر خمس الباقي - 
وهو واحد - يكون الباقي من الثلث بعد الوصية الاولى ستة. تدقع إلى الموصئ له 
الثاني بالوصية الثانية نصيبا يجهولا. يبقئ من الثلث ستة إلا نصيباء فتسترجع من 
النصيب قدر ثلث الباقي بعده - وهو اثنان إلا ثلث نصيب - تضمها الى ستة إلا 
نصيباً. يكون مجموع الباقي من الثلث بعد الوصيتين ثمانية إلا نصيباً وثلث نصيبه 
تزيد على ثلثي المال ‏ وهو عشرة ونصيبان ‏ يكون الجميع ثمانية عشر وثلثي نصيبء 
تدفع إلى الموصئ له الثالث نصف سدس المآل - وذلك ربع نصيب وواحد وربع - يبقى 











ربع نصيب وسدس نصيب وستة عشر وثلائة أرباع سهمء وذلك يعدل سهام الورثة, 
يقابل ريع 


يعدل خمسة أنصباء وثلث نصيب وريع نصيب. 





ب وسدس نصيب بمثلهراء ييقئ ستة عشر سهبًا وثلائة أرباح سهم, 





فإذا أردت معرفة النصيب من السهام ضربت ستة عشر وثلاثة أرباع في أربعة 
مخرج الكسر يبلغ سبعة وستين, وضر بت خمسة أنصباء وثلث وربع نصيب في اثني عشر 
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العاشر: لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد 
أخراج نصيب ابن واحد منه. ولآخر بثلث ما يبقى» ولآخر بربع ما يبقى. 
فمخرج النصف والثلث والربع !ثني عشرء والنصف والثلث والربع منها 
ثلائة عشر. تضرب اربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية واربعين. تنقص منها ثلاثة 
عشر تبقى خمسة وثلاثون وهي نصيب أبن واحد. 

ثم تضرب التسعة في اوح“ عَشَترتيلغ ماثة وثمانية, تنقص منها ثلاثة 
عشر تبقى خمسة وتسعون وهلي ربع المال/ فنيب الموصى له الأول ثلاثون. 
والثاني عشر ون. والثالث حمسة توصل المال ثلاثمائة وثهانون. 





مخرج الكسر يبلغ سبعة وستين أيضاً. وقد عرقت معادلة الجملة للجملة. 

ثم تقسّم ستين من الاولى على أربعة يخرج خمسة عشر. وستين من الثائية على 
اثني عشر يخرج خمسة, تقسَّط خمسة عشر على خمسة يكون النصيب ثلاثة, فظهر أن 
المال كله أربعة وعشر ون وباقي العمل ظاهر. 

قوله: (لو خلف تسعة بنين. وأوصئ بنصف ما يبقئ من الربع بعد 
اخراج نصيب ابن واحد منه. ولآخر بثلث ما يبقئ, ولآخر بريع مايبقى. 
فمخرج النصف والثلث والر بع اثنا عشر والنصف والثلث والر بع منها ثلاثة 
عشر تضرب أربعة في ائني عشر يبلغ ثانية وأربعين» تنقص منها ثلاثة عشر 
يبقى خمسة وثلاثون ‏ وهي نصيب أبن واحد .ثم تضرب التسعة في اثني 
عشر يبلغ مائة وثانية, تنقص منها ثلاثة عشر يبقئ خمسة وتسعون, وهي 
ربع المال...). 

ما بين به هذه المسألة هو طريق الحشو. وهو الذي قرره في آخر المسألة 
الرابعة. 








الوصية المشتملة على الاستثنا. 





وقد تصح من ستة وسبعينء بأ ن تأخذ مخرج الكسور وهي أثني عشر 
فنقول: هي ربع مال إلا نصيباً. فإذا كملناه بنصيب صار ربعاً كاملا, 
فمجموع المال ثيانية واربعون وأربعة انصباء. فإذا اخرج النصيب من 
الربع بقي اثنا عشر, للأول ستة, وللثاني أربعة, وللثالث ثلاثة. يبقى من 
المال أريعة انصباء وخمسة وثلائون, تدفع اربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد, 
آ#آذت ‏ ا 

وإنا لم يضم سهام الموصئ هم إلا هام ألبدين عند ضربها في المخرج المشترك 
لاستخراج ربع؛ لأن ذلك إنبا يكن لسهام الموصكئي طم بمثل نصيب الوارث. سواء 
استثني منه أم لا. أما الموصئ له بجز ميال رمن الباقي من المال, أو من جزنه 
بعد بصيب ونحوه فلا يضم سهَجْم ]كيين /عفق بج هام الورثة. 

وإنا كان مخرج النصف والثلث والربع ائني عشر؛ لأن مخرج النصف داخل 
تحت مفرج الربعء وبين حرج الر بع والثلث تباين, ومضروب أحدهها في الآخر اثنا 
عشر. 

واذا أخذت الأجزاء المذكورة من المخرج كانت عائلة بسهم؛ لأنها ثلاثة 
عشر, فتضرب المخرج المشترك في مخرج الكسر المنسوب إلى المال ‏ وهو أربعة؛ لأن 
الكسر الربع - نم تنقص منها سهام الحشو. وهي الأجزاء على ما عرفته في المسألة 
الرابعة وهي ثلاثة عشر. إلى أن يستكمل العمل كبا ذكره. وإنبا كان أصل امال 
ثلائيائة وثيانين: لأنك تضرب مخرج كسر المال في خمسة وتسعين. 

قوله: (وقد تصح من ستة نة وسبعينء بآن 
عشر فثقول: هي ربع مال إل نصيباً 
فمجموع امال ثانية وأربعون وأريعة أنصباء. فإذا أخرج النصيب من 
الربع بقي ائنا عشر. للأول ستة, وللثاني أربعة, وللثالث ثلاثة. يبقى من 
المال أربعة أنصباء وخمسة وثلاثون. ندفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد, 
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ثم تقسمٌ خمسة وثلاثين على خمسة أولاد. فلكل ابن سبعة, فالنصيب سبع 
فالربع تسعة عشرء فالمجموع ستة وسبعون. هذا إن قصد اعطاء العائل 
من أصل المال. 

وأو سصرة ٠‏ في الربع فالطريق أن نجعل المال ارباعاً ندفع ربعاً إل 
نصيباً الى الموصى لهم, يبقى ثلاثة أرباع ونصيب للورثة تعدل تسعة انصباء, 
الاك اواو 00111 
ثم نقسّم خمسة وثلائين على خمسة ,لكي فلكل ابن سبعة, فالنصيب سبعة, 
والربع تسعة عشر, فالمجمو جاستة وسبك ع 6]. 











تنقيح ذلك أن ربع المال يجب أَتََكوَن البَأقي منه بعد اخراج نصيب ابن منه 
ماله نصف وثلث وربع؛ لا يوون ريمن اربع بعد النصيبء ٠‏ وقد عرفت 
أن مخرجها اثنا عشر, فيكون الر بع نصيبا وائني عشر, فيكون المجموع ثانية وأ 
وأربعة أنصباء. 

ولا كانت الاجزاء المذكورة من المخرج المذكور عائلة بسهم وجب ان يكون 
ذلك السهم من الثلائة الأرباع الباقية لان الر بع لايفي بها والوصايا يجب تنفيذها 
اذا وسعها الثلث. 

فإن قيل: اذا نم يف الباقي من الربع بالأجزاء المذكورة. يجب الاقتصار على 
صرف باقي الربع إلى الوصايا؛ لأنالوصايا منحصرة في باقي الربع, إذ هو المتبادر من 
قوله: (نصف الباقي.من الر بع وثلئه وربعه). 











المراد قدر نصف الباقي من الر بع وقدر ثلئه وقدر ربعه, 
(هذا إن قصد اعطاء العايل من أصل المال). فإئه 


متئ علم أن مراد الموصي ذلك تعيّن الحمل على ما ذكرناء 
قوله: (هذا إن قصد اعطاء العائل من أصل المال. ولو حصره فيالربع 
فالطريق أن نجعل امال أرباعا تدقع ربعا إِدّ نصييا إلى الموصى لهم ٠‏ يبقئ ثلائة 











فالر بع نصيبان وثلثان, فالمجموع عشرة وثلثا نصيبء, تضرب مخرج الكسر 
وهو ثلاثة في عشرة وثلثين تبلغ اثنين وثلاثين, والر بع ثهانية والنصيب ثلائة 
تبقى حمسة, تقسّم على ثلاثة عشر تضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين. 






أرباع ونصيب للورثة تعدل تسعة أنصباء, فالريع نصييان 
عشرة وثلثا نصيب» يضرب مخرج الكسر ‏ وهو 
الر بع ثهانية والنصيب بلاثة يقي خمسة تقسم على ثلاثة عشر 
يضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين). 

أشار بقوله: (هذا) إلى اعطاء آالسََمبإلعايل"بتْ غير الربع. فإنه اذا علم أن 
ذلك مراد الموصي وجب العمل بَلعبالَّ ا لى,جصره_في#الر بع فالطريق ما ذكره 
المصنف, وهو أن يجمل المال أرباعا إلى آخره. 

والمراد بالكسر في قوله: (يضرب مخرج الكسر) هو الثلثان في عشرة 
والخمسة الباقية من الربع بعد النصيب هي نصيب الموصئ هم, يجب قمستها على 
ثلاثة عشر, هي الأجزاء المشتملة على العول ليكون النقص الحاصل بالنسبة. فهي 
سهام الموصئ لهم. 

ولا لم يكن وفق بين نصيب الموصئ هم وسهامهم. ضر بت السهام ‏ وهي ثلاثة 
عشر ‏ في أصل الفريضة, فالحاصل أربعمائة وستة عشر, ربعها ماثة وأربعة, نصيب 
كل ابن تسعة وثلاثون, والباقي من الربع خمسة وستون, للموصئ له الأول ثلاثونء 





اثنين وثلاثين 








وللثاني عشر ونء وللثالث خمسة عشر. 

وإن شئت فرضت الربع نصيباً وزلائة عشر, فالمال كله اثنان وخمسون وأربعة 
أنصباء تدفع الى الموصئ لهم من الر بع ثلائة عشر ‏ وهي الباقي من الر بع بعد نصيب 
ابن يبقئ تسعة وثلاثون وأربعة أتصباء تعدل تسعة أنصياء. نقابل أربعة أنصباء 
بمثلها. يبقئ تسمة وثلائون تعدل خمسة أنصياء. فالنصيب سبعة وأربعة أخاس, 





. جامع المقاصد/ج 2١‏ 
وإنما طولنا الكلام في هذا الباب» وخرجنا فيه عن مناسبة الكتاب؛ 
لأن اصحابنا المتقدمين رضوان الله عليهم اجمعين اعطونا القوانين الكلية, 
وم يتعرضوا هذه التفريعات الجزئية, فتعرضنانحن لها ليتمهر الفقيه الحاذق 
لاستخراج ما يرد عليه من هذا الباب والته الموفق للصواب. 
الفصل الثالث: في تصرفات المريض, وهي قسمان: منجزة, ومعلقة 
بالموت. 








فمجموع أنصباء الورئة سبعون ونلس. لوص هم ثلاثة عشر, ويجموع ذلك ثلاثة 
وثيانون وخمس, ربعه عشر ون وأربعة_أحماين:أهي نصيب وثلانة عشر. فإذا بسطت 
الجميع من جنس الكسر بلغ أربعائةٍ ويستة عشر. 

اذا عرفت ذلك فاعلم” أن ما دكرَ حك ما آذ علم مراده في السهم العائل, 
فإن لم بعلم أن مراده كونه من أصل امال أو الحصر في الثلث, ففي الحكم ترد ينشأد 
من احتبال الأول. حملا للوصية على ارادة قدر نصف الباقي وثلئه وربعه. إذ لولاه لن. 
اماالرجوععن بعض الوصية السابقه. أو العول ني الباقي من الربع: واللازم بقسميه 
باطل؛ لتضمن كل منهها تبديل الوصية . ومن احتبال ارادة العول. 

ولانمنع لزوم التبديل؛ لأن العول يستلزم المجاز, والأول يفتضي الاضباره 
والمجاز خير منه. فينبغي التأمل لذلك. 

قوله: (ليتمهر الفقيه الحاذق لاستخراجها). 

قال في القاموس: الماهر الحاذق بكل عمل. وقد مهر الشيء وفيه وبه كمنع 
مهراً ومهورا ومهارا", والحاصل أن الماهر والحاذق من واد واحد. والمراد من الجمع 
بينهما هنا زيادة الحذق واستكيال العلم. 

قوله (الفصل الثالث: في تصرفات المريض, وهي قسمان: منجزة. 





(1) القاموس المحيط 171:1 همهرء. 





تصرفات المريض 
أما المؤجلة فكالوصية بالا ماع في اخراجها من الثلث. وكذا 
تصرفات الصحيح المقترنة بالموت. 





ومعلقة بالموت: 

أما المؤجلة: فكالوصية بالاجماع في اخراجها من الثلث). 

أراد بالتصرفات المؤجلة : المعلقة با موت. كا أراد بالمعجلة المنجزة. 

والمتبادر من هذه العبارة تشبيه المؤجلة:يالوصية, ووجه الشبه: خروجها من 
الثلث. ويكون معنئ قوله: (بالاجباخ) أن ساو المؤجلة للوصية ني ذلك ثابت 
بالاجماع. لكن يرد حينئذٍ أن الغرضي في هذا الفطل إبيان حكم تصرفات المريض 
القي أعظم أقسامها الوصية؛ ومؤدئي.العبارة عل هذا التقدير هو أن المقصود بيان حكم 
المؤجلة التي هي غير الوصية. 

فإن قيل: اذا كان حكم المؤجلة حكم الوصية في ذلك, كان ثيوت هذا الحكم 
فيستفاد الحكيان معا. 





قلنا: يرد شيء آخر. وهو لزوم كون تصرفات المريض المعلقة بالموت هي ما 
عدا الوصية, وأن الوصية لاتعد منها. ذ قتضي كون المشيه غير المشبه به, 
وأول العيارة يأيئ ذلك على ما يظهر من قوله: (وهي قسمان منجزة ومعلقة بالموت), 
فإن الضمير يعود الى تصرفات المريض. ومن جملتها الوصية. 

واعلم أن من المؤجلة غير الوصية التدبير؛ بناءً على أنه عتق بصفة, ومنها النذر 
المقيّد بالموت ونحو ذلك. 

قوله: (وكذا تصرفات الصحيح المقترنة بالموت). 

أي: ومثل المؤجلة للمريض المؤجلة بالموت من الصحبح في انها من الثلث. 
وذلك بالاجاع, إلا أن في قوله: (المقترنة بالموت) مناقشة؛ لأن المقترن بالموت هو 
الذي توافق وجوده, ومعلوم أن هذا المعنئ غير مراد. بل المراد المؤجلة با موت, والأمر 
سهل. 
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وأما المعجلة للمريض فإن كانت تبرعاً فالأقرب أنها من الثلث إن 
مات في مرضه. وإن برأ لزمت اجماعاً. فهنا بحثان: 





قوله: (وأما المعجّلة للمريضء فإن كانت تبرعاً فالأقرب أنها من الثلث إن 
مات في مرضه). 

اختلف الأصحاب في تصرفات المريض المنجزة اذا كانت تبرعاً. فقال الشيخ 
رحمه الله في المبسوط'”, والصدوق''يوأبرُ/الجنيد: انها من الثلث كغير المنجزة, 
واختاره المصنف. وقال المفيد في المقنعة'''. اليك في النهاية'*'. وابن البراج'", وابن 
أدريس: انها من الأصل'"". 

والمختار الأول: لصكيتقة يك بن ريقطين. قال: سبألت أبا الحسن عليه السلام 
ما للرجل من ماله عند موته؟ كَالَ: «الثلتّ, واثثلث كثير» ”وما الاستفهامية وجوابها 
للعموم. 

ولصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت با عبد الله عليه السلام عن الرجل 
يموت ما له من ماله؟ فقال: «له ثلث ماله»'"'. والتقريب ما تقدم. 

ولايخفئ أن المسؤول عنه في الروايتن ليس هو أصل الملك. بدليل قول 
السائل: من ماله. بل المسؤول عنه الطلق الذي ينفذ فيه تصرفه ولا حجر عليه فيه, 
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وذلك أقرب المجا: 
ولا رواه علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام: في رجل حضره اموت فأعتق 

ملوكاً ليس له غيره.قأيئ الورئة أن يجيزوا ذلك.كيف القضاء فيه؟ قال: «ما يعتق 

إلا ثلئه وسائر ذلك الورئة أحق بذلك وهم ما بقي»". واذا كان الي 

على التغليب كذلك فغيره أولل. 








احتج الآخرون بأن المرض ل يخرجعيُكونه مالكاً فيستصحب ما كان في 
حال الصحة, ولعموم قوله عليه السلال: «الناس مكبلطّوْن على أمواهم»'''. خص منه 
المعلّق با موت فيبقئ الباقي على أصلا” 

وبما رواه عبار عن الصاء قكهيه اتيكام /3ال«اناجل أحق بهاله مادام فيه 
الروح إن أوصئ به كله فهو جائزه”". 


وبا رواه سباعة عن أني بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له 
الرجل له الولد أيسعه أن يجمل ماله لقرابته؟ فقال: «هر ماله يصنع به مايشاء إلى أن 
يأتيه الموت, فإن أوصئ به فليس له إلا الثلث. إلا أن الفضل في أن لايضيع من يعوله 
ولايضر بورثته»'". 

والجواب عن العمومات ان الخاص مقدّم. وعبار وسماعة ضعيفان فلا تعارض 
روايتهها الصحاح. 
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الأول: في بيان مرض الموت: الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في 
مرض اتفق اموت معه. سواء كان مخوفاً أولا فإنه يخرج من الثلث إن كان 
تبرعاً, وإل فمن الأصل. 

وقيل: إن كان مخوفاً فكذلك, وإلاّ فمن الأصل كالصحيح. 








قوله: (ني بيان مرض الموئثة الأقرب عندي أنْ كل تصرف وقع في 
مرض اتفق الموت معه. سوال كان مخوقا أو لإ.فإنه يخرج من الثلث إن كان 
تبرعاً. وإلا فمن الأصل, وقيلَتإيتكانخرفاً فكذلك وإلا فمن الأصل 
كالصحيح). 

بعد أن علم أن تصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة اذا كانت تبرعاً 
فلابد من بيان المرض الذي يثبت معه هذا الحكم. 

وقد وقع الخلاف في تحقيقه. فقال الشيخ في المبسوط: إن المرض المانع مما زاد 
عن الثلث هو المخوف. وهو ما يتوقع منه الموت دون غيره؛ تمسكاً بالأصل 
والاستصحابء وبنحو عموم «الناس مسلطون على أمواهم» إل ما أخرجه دليل, وم 
يقم على غير المخوف دليل. 

ولأن الأخبار الواردة يكون تصرف المريض من الثلث لاندل على أزيد من 
ذلك؛ لأن في بعضها : ما للوجل عند موته . وليس المراد عند نزول الموت به قطعاء فتمين 
حمله على ظهور اماراته؛ لأنه أقرب من غيره من المجازات. والمراد ظهور ذلك بالمرض 
؛ لإشعار قوله عليه السلام: «المريض محجور عليه يذلك», وللاجماع على عدم الحجر 
بغير امرض '". 








48:6 المبسوط‎ )١( 


تصرفات المرهض 





وقال المحقق ابن سعيد: إن التصرف المذكور اذا وقع في مرض اتفق معه الموت 
فإنه من الثلث, سواء كان ذلك المرض مخوفا أم لا”'.راختاره المصنف؛ لتناول عموم 
قوله عليه السلام: «المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله لغير المخوف مرضه» اما 
لأن المحلى باللام يعم أو لأن المتبادر من مثل ذلك كون الوصف سبياً. 

والأول أظهر, إذ لاتنبض الأخبار حجة على الحجر بمطلق المرض. وقوله عليه 
السلام: «المريض محجور عليه» لايقوم له؛ لِأوْالْفرد لايعم, ولو سلّم منعنا صدق اسم 
المريض عرفاً على من حم ساعة, ومرثابه وجع ارك والعين. وإنما يحمل المريض 
على من صدق عليه هذا الاسم عرفا! لأن الحقيقة العرفية مقدمة. 

واعلم أن قول المصنف: (كل تصرف وقع في مرض. اتفق الموت معه) يعم ما 





حصل الموت بسببه وغيره, حتى لو قتله قاتل, أو كله سبع. ونحو ذلك يقع تبرعه من 
الثلث. 
وقوله: (وقيل: إن كان مخوفا فكذلك) معناه فإنه من الثلث يدليل قوله بعد: 


(وإلا فمن الأصل), وهنا مياحث: 

الأول: إذا أشكل حال المرض في انه مخوّف أو لا.رجع الى أهل البصيرة. 
وهم الأطباء فإنهم أهل المعرقة بذلك. 

ويعتبر في القبول التعدد والعدالة؛ لأن ذلك يقتضي اثبات حق الورثة واسقاط 
حقوق أهل العطاياء وابطال تصرف المالك. ولو أخبر من ليس بهذه الأوصاف. لكن 
حصل الظن القوي بصدق قوله؛ لكونه من أهل التجرية المستمرة. ففي الحكم 
اشكال, ولاتشترط الحرية, خلافاً للشافعية. 
قال المصنف في التذكرة: ولايقبل قول رجل وامرأتين. ولاشاهد ويمين؛ لأنها 
على غير المال وإن كان المقصود المال. واحتمل فيها لو كان المتبرع امرأة 
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ولابد من الاشارة الى المرض المخوف فنقول: قد يحصل في 
الأمراض تفاوت وله طرفان وواسطة. 








لايطلع عليها الرجال قبول النساء وإن انفردت. قال: وهل يعتير في الشاهدين العلم 
بالطلب؟ الأقرب ذلك" 

الثاني: قال في التذكرة أيضا: ولو كان المرض غير مخوّف واتصل به الموتء 
فإن كان بحيث لايحال عليه الموت بحال. كوجع الضرس ونحوه, فالتبرع نافذ 
وا موت محمول على الفجأة. وإن كان ظيرة :مهال يوم أو يومين. تبينًا باتصال الموت 
كونه يخوفاً. وكنا نظن أن القوة تحنمله فظهر كخلاْه. وكذا حمتئيوم أو يومين”"'. وهذا 
التفصيل إنبا هو بناء على أن احبر حصَوْحن كرض المخوف, واختياره في التذكرة 
اخلافه. 

لكن يشكل كلامه في الشق الثاني. فإن ثبوت الحجر بمجرد استناد الموت إلى 
المرض الذي كان غير مخوف ظاهراً. واحتهال ذلك ابطال للتصرف الصادر من امالك 
بمجرد الاحتيال. 

الثالث: قال فيها أيضاً: ولو قال أهل | هذاالمرض لايخاف منه 
الموت. لكنه سبب ظاهر في أن يتولد منه المرض المخوّف, فالأول مخوّف أيضاً. ولو 
قال: أنه يفضي إلى المرض المخوف نادراً. فالأول ليس بمخوف'”. هذا كلامه. وفي 
القسم الأول اشكال. فإن ظهور علامة المرض المخوّف لايصدق معها المرض 
المخوف. 

قوله: (ولابد من الاشارة إلى المرض المخوف فتقول: قد يحصل في 
الأمراض تفاوت.ولهطرفان وواسطة. 
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تصرفات المريض 

أما الطرف الذي يقارن الموت فهو أن يكون قد حصل معه يقين 
التلف. كقطع الحلقوم والمريء؛ وشق الجوف واخراج الحشوة, وني اعتبار 
نطقه اشكال ينشأ: من عدم استقرار حياته. فلايجب بقتله حينئذٍ دية كاملة 
ولا قصاص في النفس بل حكمه حكم الميت. 





أما الطرف الذي يقارن الموت فهو أن يكون قد حصل معه يقين 
التلف. كقطع الحلقوم والمريء وشق_الحوْقبِب,واخراج الحشوة ). 

كان الأحسن أن يقول: الأمرأض متفاونة,/ولنتّماوت طرفان وواسطة. وكان 
الأهصح أن يقول: أما أحد الطرفين نهر الدَيَميقارت"'لوّت, وذلك بأن يكون...؛ لأند 
م يجر مقارنة ا موت ذكر. وقوله: (َآلذَيّ بيقأون :الويت ).بشع ر هق ذكره. 





وني قوله: (فهو أن يكون قد حصل ممه يقين التلف) فيه توسع؛ لأن الطرف 
الواحد هو نفس المرض المذكور. لا كونه قد حصل معه يقين التلف. ومثله قوله: 
(كقطع الحلقوم) فإن حق العبارة كحال من قطع حلقومه ومريه الى آخره. 

قوله: (ففي اعتبار نطقه اشكال بنشاأً: من عدم استقرار حياته. فلا 
يجب بقتله دية كاملة ولاقصاص في النفس, بل حكمه حكم الميت). 

المراد: فإذا بلغ حال الشخص إِلى شيء من هذه المذكورات, ففي اعتبار نطقه 
- بمعنئ انه هل يكون معتبرا في نظر الشارع, بحيث يترتب عليه مقتضأه. فيعد بيعه 
واقراره بيعاً واقراراً. وكذا غيرهما ‏ اشكال ينشأ: من أنه بسبب عدم استقرار حياته 
قد صار ملحقاً بالأموات, وهذا لايصح اسلام الكافر ولا توبة الفاسق بنص القرآن 
العزين ولو قتله قاتل لم يقتص منه ول تلزمه دية حي. 





ومن أن الفرض بقاء عقله ورشده. وعمومات الكتاب والسنة الدالة على 
اعتبار نطق البالغ اليعاقل الرشيد تتناوله ولا خصص. ولايلزم من إلحاقه بالأموات في 
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الطرف الثاني: مقابله. وهو ما له حكم الصحة كوجع العين 
والضرسء وحمى يوم. والفالج والسل المستمر لتطاول زباتها فهذا ليس 
بمخوف. 





بعض الأحوال الحاقه بهم في جميعها. وهذا أقوئى. وهو الذي رجحه في التذكرة/2 

قوله: (وحتى يوم. والفالج, وافسل المستمر؛ لتطاول زماتهها). 

الحمئ اذا أطبقت ولازمتايوما وبوة نْ كٌليست بمخوفة, على ما ذكره المصنف 
في أول كلامه في التذكرة. وقال] إن الشيخ مثل إليدا". فإن دامت صارت مفوفة؛ لما 
فيها من اضعاف القرة. وكان.تصرفه في آليومين الأولين ماضياً. 

والفالج استرخاء لأحد قي ابس لانصبَآبٌ خَلط بلغمي تنسد منه مسالك 
الروح: قاله في القاموس "". 

والسل داء يصيب إلرية ويأخذ البدن منه في التقصان والاصفرار, قاله في 
التذكرة. وفيه قولان: 

أحدهما: انه لايكون مخرّفاً لا في أوله ولا في آخره؛ لأن السل وإن لم يسلم منه 
صاحبه غالباً. فإنه لا يجخشئ منه الموت عاجلا. فيكون بمنزلة الشيخوخة واهرم. 

والثاني: انه في انتهائه مخوّف وني ابتدائه غير مخوف؛ لأن مدته تتطاول, 
فابتدلؤه لايخاف منه الموت عاجلا فإذا انتهئ خيف. وقال آخر ون ابتداؤه مخوف, فإذا 
استمر لم يكن مخوفا" 

هذا كلامه. والقول الأخير هو مختاره ني هذا الكتاب, ولارجه هذا الخلاف بين 
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تصرفات المريض 
وأما الواسطة: فكل مرض لايقين معه بالتلف ولا يستبعد معه 
كالحمى المطبقة, لا كحمى الربع والغب, إلا أن ينضم اليها برسام أ 


ب بيب يي ب تت تمد 
القهاء؛ لأن مثل ذلك إن يعلم يقوانين الطب والتجربة, وليس للفقه في ذلك مدخل. 

نم أنه إن لم يكن نخوّفاً في ابتدائه لم يحصل الوقوف على انتهائه إلا للطييبء 
على أن زان الابتداء والانتهاء غير مضبوط. إذ لايراد أول حدوثه وآخر انتهائه. بل 
ما يقرب من ذلك, فلابد من الرجوع إلى الطبيب. 

اذا عرقت ذللن فقوله: (المستمر» "فيد فيلْتَتمل دون الفالج؛ لأنه المتبادر, وهذا 
وإن كان ظاهراً في التذكرة فإنه ق البلعّم جوّف؛ لأن ذلك من شدة البرد. 
فربما غلب ذلك على الحرارة الغريريةكأطقاها ذا صار فالا تطاول وم يكن 
عخوّفا'"؛ لأن الفالج ليس بمحوفك ف اتات ولارياسهانة. 
بتي من قوله: (وكغلية البلغم وهو ابتداء الفالج ...) يقتضي خلاف 
فيهها. وهو المقصود من كلامه في التذكرة فإنه قال: وهيجان البلفم 
؛ لأن ذلك من شدة البرد. فربيا غلب ذلك على الحرارة الغريزية فأطفأها. فاذا 
صار فالجاً تطاول ولم يكن مخفا" 

وهذا وإن كان ظاهره أن الفالج ليس عفرّفاً في ابتدائه ولا في انتهائه إل انه 
غير مراد له, وإنيا يريد بقوله: (فاذا صار فالجاً) أنه اذا استحكم واستمر على ذلك 
كبا صنع فيا سيأتي من كلامه في هذا الكتاب وقد صرح في التحرير بأن الفالج غير 
مخرّف عند انتهائه. والسل في ابتدائه'". وهو منبّه على ما قلناه. وقد صرح بذلك غيره. 

قوله: (وأما الواسطة فكل مرض لايقين معه بالتلف ولايستبعد معد. 
كالحمئ المطبقة, لاكحمئ الربع والغب, إلا أن ينضم اليها برسام؛ أورعاف 
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دائم أو ذات جنب أو وجع صدر أو رئة أو قولنج» 









دائم» أوذات جنبء أو وجع صدر, أو رية, أو قولد 

حم الربع - يكس الراء - هي التي تأني بوماً ونقطع يومين وتعود في اليم 
الايع: والغب - بكسر الفن لمعجمة - هي التي تأي يرما وتنقطع يما وللحميات 
انواع أخر منها: الورد. وهي التي تأت كل يوم وحمئ الأخوين وهي التي تأتي يومين 
تنقطع يومين. 

قال في التذكرة: فما سوىالزبع م نهديضوف. وذكر في أن حم الغب 
أولا اختلافاً. قال: وأما الربع عل تجردها فهي) غير مخوفة: لأذ المحموم يأخذ القوة 
في يومي الاقلاع”" ولاريب انه اذا إنضْ إل المت شيء من الأمور المذكورة كانت 
مخوفة. 

أما البرسام ‏ بالكسر ‏ فإنه بخار يرتعي إلى الرأس يؤثر في الدماخ, 

وأما الرعاف الدائم: فإنه يصقي الدم فيذهب ١‏ 















وذات الجنب: قرح بباطن الجنب يوجع شديداً. ثم ينفتح في الجوف ويسكن 
الوجع وذلك وقت الطلاك. وكذا وجع الخاصرة 

ووجع القلب يستلزم اضطرابه. واذا اضطرب كان مخوّفاً. ركذا وجع الصدر, 
ومثله وجع الرئة؛ وهي بوزن فئة موضع النفس والريح من الحيوان, قال في الجمهرة: 
والرية بالجر ريةالانسان والدابة'", وكذا فسرها في الصحاح”". 

والقولنج: انعقاد اختلاط الطعام في بعض الأمعاء لايزول عنه. ويصعد عنه 
بسبب البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الطلاك, كذا في التذكرة'*. وني القاموس: القولتج 








زيل الصماح تابطم (رأق). 
(4) التذكرة 615:5 





وكالاسهال المفرط أو المستصحب للزحير أو الدم. وكغلية الدم: أما على 
جميع البدن فينتفخ اليدن به مع الحمى وهو الطاعون؛ لأنه من شدة الحرارة 
فيطفيٌ الحرارة الغريزية, أو على بعض البدن فينتفخ به ذلك العضو. 


وقد تكسر لامه, أو هو مكسور اللام. ويفتح 
معه خروج الثفل والريح'". 

قوله: (وكالاسهال المفرط: والمستصحب للزحير أو الدم). 

اذا تواتر الاسهال وم يمكن منعه فقوتو وإن كان ساعة؛ لأن من لحقه 
ذلك أسرع في موته؛ لتجفيفه رطو بات البدن. 

وإن لم يكن متواتراء فإن كان يَوَمَهأوسيومي"زليدم فليس بمخوف 
يكون من فضل الطعام. إلا أن يثري بهدرعير:, وهو أن يخوج بشدة أو بوجع أو 
يتقطيع؛ وهو أن يخرج كذلك ويكون مقطعاً. 

وقد يتوهم انفصال شيء كتير فإذا نظر كان قليلاء وهو عخوّف؛ لاضعافه 
القوة, وكذا لو كان معه دم؛ لأنه يسقط القوة, وكذا الاسهال المنتن. أو الذي يمازجه 
دهينة, أو براز أسود يغلي على الارض. 

قوله: (وكغلبة الدم. اما على جميع البدن فينتفخ البدن به مع الحمئ» 
وهو الطاعون؛ لأنه من شدة الحرارة. فيطفي الحرارة الغريزية. أو على 
بعض البدن فينتفخ به ذلك العضو). 

لاريب أن الطاعون مخوّف في حق من أصابه؛ لأنه من شدة الحرارة. قال في 
التذكرة:إلا أنه يكون من هيجان الدم في جميع البدن وينتفخ. وقال بعضهم: إنه 
انصباب الدم الى عضو والوجه الأول. 

فقوله هنا: (أو على بعض البدن) وهو القول الثانيء وظاهركلامه هنا ارتضاء 
التفسير ين. 








القاف ويضم: مرض معوي مؤْم يعسر 





504:3 القاموس المحيط‎ )١( 





.-- جامع المقاصد/ج ١١‏ 

وكغلبة البلغم وهو ابتداء الفالج فإنه مخوف في الابتداء؛ لأنه يعقل 
اللسان ويسقط القوة. فإن صار الجا تطاول. وكغلبة المرة الصفراوية, 
وكالجرح الواصل إلى جوف الدماغ أو البدن. 

أما غير الواصل إليه كالحاصل في اليد والساق والفخذ. فإن 
منه انتفاخ وأم وضر بان أو تآكل ومدة فمخوف. وإلّ فلاء 

وأما ما ينذر بالموت ولا يمس البدن فلا يعد في المرض. والتبرعات 
معد ماضية من الأصل كحال اللاأماةبوكالأسير أذا وقع في يد المشركين, 
وكركوب البحر وقت الثموج. وكأقٌامة/ الحجة عليه بها يوجب القتل. 
وكظهور الطاعون والوباء فيبَدَهَمَوَكَآلْحَمَلٌ قبل ضرب الطلق وبعده أما 
لو مات الولد معها إن جوف وَعد! التفصيل:ضُنْدي لا اعتبار به. 

















ويمكن أن يريد بقوله: أو على بعض البدن: مطلق غلبة الدم من غير أن يكون 
طاعوناء فإنه خص الشق الأول بكونه الطاعون”, وتحقيق ذلك ليس من وظيفة 
ألفقيه. 

قوله: (وكفلبة المرة الصفراوية). 

لأنها قد تورث يبوسة, ومتلها غلبة الدم وهيجانه رانصبابه إلىعضو منيد أو 
رجل أو غيرها فينتفخ. وقد تحصل الحمى, ولايشترط معه تغير العقل. خلافاً 

قوله: (وكالحمل قبل ضرب الطلق؛ ومعه ويعده). 

حكئ المصنف في التذكرة عن الشيخ رمه القه أن للحامل ثلاثة أحوال قبل 
الطلق ومعه وبعده. فبا قبله ليس مخوفاً. وما معه خوّف. وما بعده إن لم يكن معه دم وألم 
فليس مخوّفا وإلا فهو مخوّف''. ويلوح من كلام المصنف هنا موافقة كلام الشيخ - 











في حقيقة التبرع: وهو ازالة الملك عن عين مملوكة. 
يجري الارث فيها من غير لزوم ولا أخذ عوض يائلها. 








وني التذكرة أطلق كون الحمل ليس مخوّفا حين ضرب الطلق7''.ركلام الشيخ لا يخلو 
من وجه. 

واعلم انه قد قيل في تفسير المرض.التكوف: إنه ما يستعد الانسان بسبيه لما 
يعد الموت, بأن يعد أسباب التجهيز وماابنفعه بعد اورم من توبة ووصية ورد مظلمة. 

وقال أصحاب الرأي: المخوّفل مابمنع من ألمييء والذهاب, وما لايمنع من 
التردد فليس بمخوّف. وروي عههم: إن المخوف هو الذي يجوز القعود له في صلاة 
الفرض , والكل ضعيف وماتقدم هو المتقة. 

قوله: في حقيقة التبرع: وهو ازالة الملك عن عين مملوكة, يجري 
الارث فيها من غير لزوم, ولا أخذ عوض يماثلها). 

لما ذكر فييا مضئ حكم تبرعات المريض المنجزة. لم يكن يد من بيان 
التبرع. إذ هو متعلق الحكم. 

وقد عرّفه المصنف بأنه: ازالة املك عن عين مملوكة, يجري الارث فيها من 
غير لزوم إلى آخره. فقوله: (ازالة الملك) يخرج العارية, إذ ليس فيها ازالة للملك, 
ويشكل خروجها. فإنها من التبرعات. وفيه اشكال آخر. وهو الازالة بالاتلاف. فإن 
التعريف صادق عليها مع انها ليست من التبرعات. ولاتحسب من الثلث. 








وبقوله: (عن عين مملوكة). مخرج ازالة الملك عن الدين. وعن المنفعة, وعن 
انحو التحجير والحريم. ولا ريب في أن خروج الدين والمنفعة مخل بصحة التعريف»ء 








هذعلا)١(‎ 
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فلو باع بثمن المثل لزم وصح. وكذا لو اشترى به. 
ولايمنع من اخراج ما ينتفع به من مأكول وملبوس ومشر وب, ولا 





وأما نحو التحجير وحريم الملك فلا أعلم فيهها تصريحاً للأصحاب. لكتهها من توابع 
الملك. ويجوز الصلح عليهها فيقابلان ببال. 

وكان حقه أن يقول: مملوكة له؛ لأن المملوكة لغيره لو أزال ملك مالكها عنها 
وكالة أو ولاية لم يكن مما نحن فيه ولمقاجيمين هذا التقيد. ويغني عن التعرض إليه. 

وقوله: (يجري فيها الاربثا] لايكاد سق له فائدة: إذ لاتتصور ازالة الملك 
عن عين مملوكة لايجري فيها الارت ربع تمرح إذْ ما لا يجري فيه الارث من الأموال 
الوقف. وازالة الملك فيه إنمايكو نبالاتلاف. وليس مما 3 

وقوله: (من غير لزوم): يرد عليه أزالة“ألملك اللازم بالنذر في مرض الموت إذا 
دق به الثلث, فإن ذلك تبر محسوب من الثلث مع كونه على وجه لازم. 

فإن قيل: الازالة هنا بالنذر وليس ايقاعه لازياً. 

قلنا: بل الازالة فيمتل ما لو نذر له شاة من شياهه مثلا بالدفع. 

وقوله: (ولا أخذ عوض برائلها) احترز به عن المعاوضات الواقعة يحردة عن 
المحاباة. فإن العوض لو لم يكن ماتلا فقد اشتملت المعاوضة على ححاباة. وينبغي أن 
يراد بالمائل المكاقة؛ ليخرج عنه مهر المثل لو نكح في المرض. 

قوله: (فلو باع بثمن المثل لزم وص وكذا لو اشترئى يهم 

أي: اذا كانت حقيقة التبرح المحسوب من الثلث ما ذكر. فالبيع والشراء 
بئمن المثل ليس من التبرع. فيجب أن يكون البيع الواقع كذلك صحيحاً لازماً . 

ولا يخفئ أنه لما قدّم قوله (لزم) لم يكن حتاجاً إلى قوله بعده: (وصح)! لأن 
التقييد بالأخص يستلزم التقييد بالأعم. 

قوله: (ولايمنع من اخراج ما ينتفع به من مأكول وملبوس ومشر وب» 





رات روكش سس ةي 
من ابتياعه بثمن المثل, سواء كانت عادته ذلك أم لا. 

أما لو باع بدون ثمن المثل, أو اشترى بأكثر منه. أو وهبء أو اعتقه 
أو وقف, أو تصدّق فإنه يخرج من الثلث على الأقوئى. 

والاقرار مع التهمة من الثلث ولا معها من الأصل, فهنا مطالب: 








ولا من ابتياعه بثمن المثل. سواء كانت عادتة ذلك أولا). 
أي: لايمنع المريض من اخراج المأكزّوالمشروب على نفسه وإن كان ذلك 
نفيساً, وإن كان الغرض منه التلذذ. 


وكذا القول فيا يتداوئى به من تقَاصنَالآدريّة"وغيرها. وكذا القول في مليوسه 
فليلبس ما شاء. وإن م يوجد عَبْدكد كان هسرزاؤهم,وكذا لايمنع من الانتفاع بثمن 
امثل. فلو عارض على جارية كان له التسري بها. 

ولايحسب شيء من ذلك عليه من الثلث اجماعاء كبا ان سائر أثلافاته لاتحسب 
عليه. ولافرق بين أن يكون من عادته الانتفاع بالنفيس وعدمه. 


قوله: (أما لو باع بدون ثمن المثل, أو اشترئى بأكثر منه. أو وهبء 
أو أعتق, أو وقف, أوتصدق فإنه يخرج من الثلث على الأقوئى). 

هذا ما يتفرع أيضاً على كون التبرع المحدود سابقاً حسوبا من الثلث. 

وتحقيقه: أنه اذا باع بدون ثمن المثل فقد اشتمل البيع على المحاباة, فالتفاوت 
من جملة التبرعات, فيكون محسوبا من الثلث على أصح القولين في التبرعات المنجزة 
في المرض, على ما سبق تحقيقه. ومثله ما لو وهب هبة صحيحة غير معوّضة, أو أعتق. 








أو وقف, أو تصدق؛ لأن جميع ذلك من التبرعات. 


قوله: (والاقرار مع التهمة من الثلثء ولامعها من الأصل). 
اختلف الأصحاب في اقرار المريض, هل هو ماض من الأصل أم من الثلث؟ 
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فاختار سلار””, وابن ادريس”' كونه من الأصل مطلقا. سواء كان الوارث أو 
لأجنبي. وسواء كان متها أو لا؛ لعموم: «اقرار العقلاء على أنفسهم جائزه'". 

وقال الصدوق: إنه من الثلث إذا كان للوارث'“'. وم يقيّد بالتهمة. 

وقال الشيخ في النهاية'". وابن البراج: إنه من _الأصل مع العدالة وانتفاء 
التهمة, ومن الثلث بدونههاء سواء الوارث والأجنبي . 

وقال المفيد: إنه ماض, من الال /بالشرطين السابقين بالنسبة إلى الوارث 
والأجتبي اذا أقر بوديعة, وأطلق ل الاقرار بَألدي كونه ماضياً من الأصل", 

وقال ابن حمزة: انه ما ضبق الأصيل:بالُسبة إلى الأجنبي مطلقاً. وبالنسبة 
إلى الوارث من الثلث إن كانتيتها, 

وذهب المحقق نجم الدين إلى أنه مع التهمة من الثلث مطلقاً. ولا معها من 
الأصل مطلق”, واختاره المصتف. وهو الأصح. لنا على التفود من الأصل مع عدم 
التهمة عموم قوله عليه السلام: «اقرار العقلاء على أنفسهم جائزه''' واجماع المسلمين 
على نفوذ أقرار العاقل. وعلى النفوذ معها بالنسبة إلى الوارث والأ 
منصور بن حازم. قال: سألت أبا عبد اقه عليه السلام عن رجل أوصئ لبعض ورثته 








537 المراسم:‎ )١( 
2563 السرائر:‎ )1( 
104 عوالي الاآلى: 195:1 حديث‎ )5( 





(4) الشرائع 103:5 
(1) عوالي اللآلى ١75:1‏ حديث 9١4‏ 





تصرفات المريض 





الأول: في التبرعات؛ وفيه مسائل: 
الأولى: اية والعتق والوقف والصدقة المندوبة محسوبة من الثلثء 
ولو نذر الصدقة في مرض الموت فالأقرب أنه من الثلث. 


بأن عليه ديناً فقال: «إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصئ لده'”". 

وصحيحة العلاء باع السابري, ال نيلت أبا عبد اقه عليه السلام عن 
امرأة استودعت رجلا مالً. فليا حضلاها الموت مُأنِت/له: إن امال الذي دفعت اليك 
لفلانة, وماتت المرأة. فأتئ أولياؤها الج ىتوقالوا :لد إنة كان لصاحبتنا مال لانراه إل 
عندك. فاحلف لنا ما قبلك حَيّة.. أكييجلف مةئ فقالم وإن كانت مأمونة عنده 
فليحلف, وإن كانت متهمة فلايحلفٌ ويضّعْ الآمر على ما كان, فإنها لها من مالها 
ثلئد»'''“قوله: «ويضع الأمر على ما كان» المراد انه يجري على الوديعة حكم مال المقرة 
إذا لم يسعها الثلث. فإنه ليس لها من ماها إلا الثلث. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ليس في الأخبار ما ينض حجة على اعتبار العدالة 
في المريض, فإن اعتبار كونه مرضياً مأموناً يحتمل أن يريد به كونه بحيث يعتمد على 
قوله, لما عهد من حسن سيرته وإن لم يبلغ مرتبة العدالة, وانه ليس متها على الوارث 
بإرادة الاضرار به وحرمانه بالاقرار. وتصريح بعض الأصحاب باعتبار العدالة محل 











روف 

قوله: (في التبرعات وفيه مسائل: 

الأول: اهبة, والعتق والوقف, والصدقة المندوبة حسوبة من الثلثء 
ولو نذر الصدقة في مرض الموت فالأقرب انه من الثلث). 





(1) الفقيه 27٠:4‏ حديت 814, الاستيصار 102:5 حديث 1417 
(؟) الفقيه 11/0:4 حديث 914, الاستبصار 197:4 حديث 7. 
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وكذا لو وهب صحيحاً واقبض مريضاً؛ لأن القيض هو المزيل 
للملك. 





وكذا لو أبرأ عن دين, أو كاتب عبداً وان زاد عن ثمن المثل. 





وجه القرب عموم الأخبار الدالة على الحجر على المريض فيها زاد على ثلث 
ماله. ولأن صحة النذر مشروطة بأن لايستلزم اتلاف مال على الغير ولا اسقاط حقء 
ومازاد على الثلث تعلق به حق الورثة. فوجب أن يكون نفوذ النذر فيه موقوفاً على 
اجازتهم. 

وقيل: يمضي من الأصلل؛ لوجوب) اللوفاء بالنذر. والواجبات المالية من 
الأصل. ويضعف بأن وجوب الْوقاةتمتح تحت“ النذر. وصحته فيها زاد على الثلث 
ممتوعة, فإن عموم الأخبا يلعدج 

قوله: (وكذا لو وهب صحيحا وأقبض مريضأء لأن القبض هو 
المزيل للملك. وكذا لو أبرأ عن دين. أو كاتب عبداً وإن زاد عن ثمن 
المثل). 

المراد: اذا وهب هبة غير معوضة, أو عوضها دون عوض المثل. 

وقوله: (لأنالقبض هو المزيل للملك) بناء على المشهور, أما على القول بأن 
الملك يحصل بالعقد ‏ وهو مختار الشيخ في المبسوط” "'. والمصنف في المختلف"" ‏ فلا 
يتمء والابراء عن الدين هية. 

وإنها كانت الكتابة من الثلث وإن زاد العوض عن ثمن المثل؛ فلأن العبد وما 
يكتسيه جميعه ملك للسيد فلايقع ما يؤديه عوضاً حقيقياًر ! لأن العوض الحقيقي هو 
الذي لايكون مملوكاً ملك المعوض. 





(1) الميسوط 4ب 
() المختلف: 483. 





رات الزيش ..- 
ولو شرط في الهبة عوض المثل فمن الأصلء ودونه يكون الزائد من 
الثلث. ويمضي من الأصل ما يؤديه من الديون, وأروش الجنايات سواء 
وقعت في الصحة أو مرض الموت, وكذا مهر المثل مع الدخولء أما لو زاد 
كان الزائد من الثلث. 
ولو خصص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديان المشاركة 
وإنقصرت التركة. 








نبل: المدفوع من الزكاة,البذول وال صرفه في عوض الكتابة غير 





مملوك للسيد. 

قلتا: عوض الكتابة أحم ين ذلك وموضعه الذمة..والعيد ذمته ملك للمولى. 
نعم لو اشتراه مشقر من الزك ا ونحوٌ دَلَّك" اعت فيه عوض المثل فصاعداً إل أن 
ذلك ليس من الكتابة في شيء. 

قوله: (ويمضي من الأصل ما يؤديه من الديون واروش الجنايات, 
سواء وقعت في الصحة أو مرض الموت, وكذا مهر المثل مع الدخول....). 

أما الديون الثابتة في الذمة؛ فلأنها مقدّمة على الارث بنص القرآن العزهز من 
غير فرق بين الواقع منها في الصحة وغيره. وأروش الجنايات من ججملة الديون. 

ومهر المثل من جملة الأعواض اللازمة مع صحة النكاح. وإننا يصح مع 
الدخول بالنص والاجماع. أما الزائد عن مهر المثل فهو من جملة التبرعات, إذ 
لاعوض في مقابله. فيكون من الثلث. 

قوله: (ولو خصص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديان 
المشاركة وإن قصرت التركة). 

أي: وإن قصرت التركة عن الديون, وذلك لأن المديون مادام حياً لم يفلس 


فموضع ديونه ذمته لا أمواله. فلاتعلق للديان بأمواله إلا بعد موته. فإذا وهب أو 
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أما لو أوصى بتخصيصه بالقضاء لم يصح, ٠‏ ويعضي من الأصل 
الكفارة الواجبة وأجرة المثل عن حجة الاسلام أو المنذورة في الصحة وأجرة 
الصلاة من الثلث وإن كانت واجبة, وبالجملة كل واجب يخرج من صلب 
المال. 





خصص بعض الديون بشيء لم يكن غم الاعتراض عليه. نعم لهم المطالبة والتضييق 
وطلب الحجر من الحاكم بشر وطه. 
قوله: (أما لو أوصئ بتخضيصة )ا لقضاء لم تصح). 
أي: بتخصيص بعض الديون. وإنلا م) تصح الوصية لتعدق حق الديّان 
ذ. ويتحقق الحجر عل لوت والوصئ فيها. 

وينبخي أن يحمل قرول آيعَحَطَيْصه بلدا -طلٌ) ارادة قضاء ذلك الدين دون 
لو أوصئ بتخصيصه بال معين فالمتجه انه إن كانت القركة زائدة عل الدين 
يادة وافية بالوصية صحت الوصية؛ بناء على ما ذهب اب الحجر على المريض 
من أن للوارث التصرف فيه زاد على قدر الدين من التركة تصرفاً مراعى, فيكون هنا 
كذلك. 

بل التحقيق وجوب العمل بالوصية هنا مطلقاً. سواء زادت التركة أم لاء بأن 
توق باقي الديون أولا مما عدا الموصئ به. فإذ 
لانتفاء المانع. ولو دفع بكفيل ونحوه لم يبعد الجوان نعم مع نقصان التركة عن الديون 
براعئ تنفيذ الوصية في حصة ذلك الدين. 

قوله: (وبالجملة كل واجب يخرج من صلب المال). 

الظاهر أن هذا ضابط لما يمضي من الأصل من الواجبات, وأن قوله (واجرة 
الصلاة من الثلث) وقع في البين أجنبياً. 

والمعنئ المرأد: إن ضابط ما يمضي من الأصل من ذلك على وجه الجملة هو 
قولنا: كل واجب بخرج من صلب المال, أي له تعلق بالمال في حال الحياة, بحيث 















نق قضاؤها نفذت الوصية حينئذة 





شرت ريض دب د 





الثانية: لو أخذ عوضاً هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس 
المال كالبيع, وأصناف المعاوضات, سواء كان مع أجنبي أووارث؛ وسواء كان 
متها أو لا. 

ولو باع الوارث بثمن المثل. وأقر بقيض الثمن من غير مشاهدة نفذ 





يكون المال ملحوظاً فيه شرعاً كالحج فإن»“آلأمتيطاعة ملحوظة فيه. وحال الكفارة 
والخمس والزكاة والنذور المالية ؛ظاهر . وأا ملا إن هذا هو المراد؛ لأنه لولاه 
لم يستقم حمله على عمومه, إذ ليس كل ناب مرج طن صلب المال كا لايخفق. 

قوله: (لو أخذ عوضاكَوََتهق تهاب ذل المال فهو من رأس 
المال, كالبيع وأصناف المعاوضات. سواء كان مع أجنبي أو وارث؛ وسواء كان 
متها أولا). 

لايخفئ ما في قوله: (كالببع وأصناف المعاوضات) من المساحة, إذ لايكون ذلك 
مثالا للأخذ, والمراد ظاهر. 

والحاصل أن تصرّف المريض في جميع ماله بالبيع. وغيره من المعاوضات 
المشتملةٍ على عوض امثل لما يخرجه عن نفسه لاخلاف في صحتها بين أهل الاسلام 
لعموم: «الناس مسلطون على أمواهم»'”, ولأن الذي يجب حفظه على الوارث هو 
المالية دون أعيان الأموال. وذلك حاصل مع عوض المثل. 

ولافرق بين كون المعاوضة مع أجنبي أو وارث؛ ولا أثر لكون المريض متهن 
على الورثة أو بعضهم بارادة اخراج أعيان التركة عنهم أولا؛ لما قلناه. 

قوله: (ولو باع الوارث بثمن المثل, وأقر بقبض الثمن من غير 
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الببع وإن كان مستوعباً. وكان الاقرار من الثلث مع التهمة, وما يتفابن 
الناس بمثله يمضي من الأصل. 

ولو اوصى أن يكفن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزى من الثلث. 
ل ات لد روات وا احلا 0901011 
مشاهدة. نفذ البيع وإن كان مستوعياً وإن كان الاقرار من الثلث مع 
التهمة). 

أي: لو باع المريض الوارث شيئة.يئمن المثل. وأقر يقبض الثمن. ول يشاهد 
الشهود القبض. فالبيع صحيح ناقد؛ لأَنَنإل/يض مسلط على المعاوضات المشتملة 
على عوض المثل. ٠‏ وفيض الثمن أغير شرط في ألصبحة. ولا فرق في ذلك بين كون المبيع 
مستوعباً لجميع التركة وعيدمه. 

أما الاقرار فإنه يمك ينلد الفلكا/ إن :كان ابض متهًً؛ ا عرفت من أن 





أقراره مع التهمة إن) يمضي من الثلث. سواء كان في حق الوارث أم الأجنبي, وبدونها 
من الأصل. 

ولا يخفئ أنه الافائدة في قوله: (ولو باع الوارث). بل هو مضرء فلو أسقطه 
لكانت العيارة أشمل. 

واعلم أن البيع لو كان صرفاً. وكان متهم في اقراره, لم يمض الصرف فيها زاد 
على الثلث؛ لفقد الشرط. 

قوله: (وما يتغابن الناس بمثله يمضي من الأصل ). 

قطعا ؛ لأن-مثل هذا التفاوت لايقدح في كون المأخوذ عوض المثل. 

قوله: (ولو أوصئ أن يكفن بالمرتفع مضئ الزائد عن المجزئ من 
الثلث). 

المراد: المرتفع بالنسبة إلى الموصي, ولاشك أنه يختلف باختلاف الأشخاص 
والبلدان, فرب مرتفع بالنسبة الى شخص منخفض بالنسبة إلى آخر. ركذا القول في 
البلدان. 


نشرقات لقريتن : ل 


ولو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل السلعة من الأصل 
والزائد من الثلث, وكذا لو شرط أقل من عوض المثل في الهبة. 

الشالقة: نكاح المريض مشروط بالدخول. فإن مات قبله بطل 
العقد. ولا مهر ولا ميراث. ولو ماتت قبله فكذلك. 








قوله: (ولو اشتمل البيع على المحاباة مضئ ما قابل السلعة من 
الأصل والزائد من الثلث, وكذا لو اشترط.أقل من عوض المثل في الهبة). 

المحاباة: مفاعلة ن الحبوة, وهيئ"مثلثة آلأول/إلعطية بلا منّ ولاجزاء. 

والمراد: البيع بأقل من ثمن مثل المبيع با لالمتغاين به الناس. فهو في قوة بيع 
وهبة فمقابل السلعة من الأصل..والزائدروهومّا وقعت بهالمحاباة من الثلث. 
وكان الأحسن أن يقو ل وَمقَلَآخْأنووكلْيُمَاذاكأن بائعاً أو مشترياً بنقد 
؛ لأن أول كلامه لا يأبئ ذلك. فإن البيع الواقع كبا يصح تقديره من المريض 
تقديره له. والحكم في الهبة المعوضة والصلح والصداق كذلك. 

قوله: (نكاح المريض مشر وط بالدخول, فإن مات قبله بطل العقد 
ولامهر ولاميراث, ولو ماتت فكذلك). 

لاخلاف عندنا ني جواز النكاح للمريض. وعمومات الكتاب والسنة وصريح 
الأخبار شاهدة بذلك. 

إل أن صحته مشروطة بالدخول عندنا. ويدل على ذلك 
أحدهما عليهه| السلام قال: «ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج. فإن تزرّج ودخل 
بها فهو جائن وإن لم يدخل بها حتئ مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا 
ميراث»'". وفي معناها صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام'". 
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وإن دخل صح العقد فإن كان المسمى بقدر مهر المثل أو أقل نفذ 
من الأصلء وإلآ فالزائد من الثلث, وله أن ينكح اربعاً . 
ولو زوجت المريضه نفسها فالأقرب الصحة وعدم اشتراط 
الدخول. 





وحيث علم اشتراط صحة نكاحه بالدخولء؛ فلو ماتت قبله بطل العقد أيضاء 
وم تستحق مهرأ ولم يرثها هو 

قوله: (وإن دخل صح'العقد. فإناركاي المسمّئ بقدر مهر المثل أو أقل 
نفذ من الأصل, وإ فالزائامجالثلك)ة 

إننا كان قدر مه ]ابت مبالاصل لظاهر الأخبار الدالة على جواز نكاح 
المريض من غير تقييد. ولأن في النكاح شَائبةَ المعاوضة, ولأنه ليس أسوأ من شراء 
جارية للتسري. 

وإنيا كان الزائد على مهر ال مثل من الثلت؛ فلأن النكاح في معنئ المعاوضة, 
والبضع يجري محر المال, والظاهر أنه لاخلاف في ذلك عندنا. 

قوله: (ولو زوجت المريضة نفسها فالأقرب الصحة وعدم اشتراط 
الدخول). 

أما الصحة فمقطوع بها في الجملة, إذ تكاح المريض مع التزامه المهر مقطوع 
بصحته في الجملة, فالمريضة أولى؛ لأن النكاح بالنسبة اليها في معنئ الاكتساب, إنما 
الكلام في أن نكاحها هل هو مشروط بالدخول كنكاح المريض؟ وهذا هو مراد 
المصنف وإن كانت العيارة قد توهم خلافه. 

ووجه القرب عمومات الكتاب” والسنة الدالة على صحة النكاح من غير 





(1) النساء: ؟. 





تصرفات اللريض .... 
فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ. 

ويكره للمريض أن يطلق» ويمضي لو فعل. 
ا ل ا ب 
اشتراط الدخول, ونكاح المريض اختص بنص أخرجدا"', ولأنه اكتساب بالنسبة 
اليها لإيجابه المهر والنفقة ها. بخلاف الرجل؛ لاقتضائه وجوب ذلك عليه. 


بيجتمل ضعيفا اشتراطه بالدخول كيا في 


المرض, وتحقق المزاجة للورثة في الموراث اف هار مف هذا أظهر من أن يحتاج 
إلى بيان. 


؛ للاشتراك في وصف 








قوله: (فإن كان بدون, مهر المثلّقالأقرب النفوذ). 

وجه القرب تناول العموماث لمح دآ للمارضَ أن البضع لاحق للورثة 
فيه. وليس هو من جملة الأموال بل ذلك نحض فائدة للوارث. إذ هو مقابلة ما 
لايستحقونه بها يدخل في ملكهم, فلا فرق فيه بين القليل والكثير في أنه لا دخل 
للوارث فيه. 








ويحتمل ضعيفاً كون المحاباة من الثلث؛ لأن ذلك بمنزلة الطية, ولأن الوارث 
يستحق المهر. فيكون النقص عن مهر اخثل تفويئاً عليه. وليس يشيء. 
قوله: (ويكره للمريض أن يطلّق, ويمضي لو فعل). 
يكره طلاق المريض كراهية شديدة, حتئ انه ورد في بعض الأخبار ما يقتضي 
المنع. وهو منزل على شدة الكراهية. 
وريها علّل بأنه يراد به حرمان الوارث من الارث, فلذلك قوبل بنقض مقصودهء 
وكيف كان فلو طلّق مع الشرائط وقع اجماعاً. 
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لكنها يتوا/ 


ثان في العدة الرجعية, وترثه المرأة إن مات في الحول من حين 
الطلاق مالم تتزوج أو يبرأ من مرضه. 

فلو مات بعد الحول ولو بساعة. أو برأ في اثناء الحول ثم مات قبل 
خروجه. أو تزوجت في اثنائه وإن طلّق الثاني يائناً فلا ميراث. 














قوله: ( لكنها يتوارثان في العدة الرجعية, وترثه المرأة إن مات في 
الحول من حين الطلاق ما لم تتزوج :أو يبرأ من مرضه, فلو مات بعد الحول 
ولو بساعة, أو برئ في اء المخول ثم قبل خر وجه. أو تزوجت في اثنائه 
وإن طلق الثاني بائناً فلا ميراث), 

الاستدراك على ظاهر قوله: (ويمضي لو فعل). فإنّ مضي الطلاق هنا ليس 
كعهه في خيزه: الت عن 50171052 في غير العدة الرجعية, فترئه هي اذا * 
مات في مرضه ذلك قبل مضي الحول من حين الطلاق ولم تتزوج وإن كانت بائنة. أما 
هو فلا يرثها إلا في العدة الرجعية. 

ويدل على الأول ما رواه أبو الورد عن الباقر عليه السلام قال: «اذا طلق 
الرجل امرأته تطليقة في مرضه. ثم مكثت في مرضه حتئ انقضت عدتها فإنها ترثه ما 
لم تتزوج, فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لاترئهه!". 

وروئى أبو العباس عن الصادق عليه الوم قال: قلت له: رجل طلق امرأته 
وهو مريض تطليقة. وقد كأن طلقها قبل ذلك تطليقتين, تطليقتين» قال: «فإنها ترثه اذا كان في 
مرضهه». قال: قلت؛ ما حد المرض؟ قال: لقال مريها عن يدرت رز ال ذل 
إلى سنقه". 


وروى أبو العباس عنه عليه السلام قال: «اذا طلق الرجل المرأة في مرضه 
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تصرفات المريض 





والأقرب انتفاء الارث مع الخلع والمبارأة. وسؤاها الطلاق. وكونها 
كافرة أو أمة وقت الطلاق وإن أسلمت أو اعتقت في الحول, إل في العدة 


الرجعية. 











ورئته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتهاء إلا أن يصح منه»» قا 
مي إلا ان يصح ال: 


طال بدالمرض ؟ قال: «مابينه وبين سنت" 


وروئى عبد الرحمن بن الحجاج عن حدئه, عن أبي عبد القه عليه السلام: في 


رجل طلق امرأته وهو مر يضٌءقال: «إن ماك فيْمَرضه ولم تتزوج ورثته. وإن كانت قد 
تزوجت فقد رضيت بالذي صنع. لامثراث هاء'"كيهد) الرواية تتناول مطلق الطققة 
بائنة وغيرها. 

ولايخفئ أن قول المصنف [فلَوَحَات بع دبالجول ولئيكيباعة) وإن أشعر باعتبار 
الساعة إل أنه لايراد ظاهره؛ لدلالة الأخبار على أنه لو مات بعد الحول ل ترثه وذلك 
صادق بأقل من ساعة. 

ويدل على الثاني ما رواء الحلبي وأبو بصير رأبو العباس جميعاً عن أبي عيد 
له عليه السلام انه قال: «ترثه ولابرثها اذا انقضت العدة»”" 

قوله: (والأقرب انتفاء الارث مع الخلع والمباراة. وسؤاها الطلاقء 
وكونها كافرة أو أمة وقت الطلاق وإن أسلمت أو اعثقت في الحول. إلا في 
العدة الرجمية). 

ما قرّبه المصنف هنا من انتفاء الارث مع الخلع والمباراة وسؤاها الطلاق.هو 
مختار الشيخ ني الاستبصار"".رأبي القاسم جعفر بن سعيد الحلي”").وتدل عليه رواية 
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في عدتهاء فإن طلقها في حال اضرار فهي ترثه الى سنة, فإن زاد على السنة يوم واحد 
لم ترثه, وتعتد منه أربعة أشهر وعشرة ايام عدة المتوفى عنها زوجهاءا". 

ونقل في الاستبصار عن محمد بن القاسم الهاشمي. كذا ذكره الشارحان”", 
والذي وجدته في الاستبصار عن الحسن بن محمد بن القسم قال: سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول: «لاترث المختلعة ,والتاراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً 
اذا كان منهن في مرض الزوج» لا وذهب قإكبتيوط'' والخلاف إلى الأرث !"ا 
أبن ادريس"؛ قسكاً بعموم الأإخبار واستضمائها. للمناني. 

فإن قيل: ما سبق في .رواية,عب د آلرحمن بن اللهجاج من قوله عليه السلام: 
«فقد رضيت بالذي صنع لأمَيرَات 190 يدل عل أنه لآ ارث لهأ مع رضاها, ويومي 
إلى أن علة ثبوت الارث في المطلقة في المرض تهمته بارادة حرمانها من الارث. 

قلنا: لو كان ذلك علّة لوجب أن ينتفي ارثها برضاها بعد الطلاق, وبا اذا 
علم رضاها به وم يصرح بالسؤال. وبا اذا علم أن غرضه بالطلاق خوف نزول ضرر به 
أو بهاء أو خوف ظام ونحو ذلك. وإن ثبت مع الفسخ بشيء من الأسباب الموجبة لد 
وليس كذلك. فالحكم بالارث فيهن كغيرهن لايخلو من قوة. 

وأما اذا كانت الزوجة كتابية أو أمة,فأسلمت بعد الطلاق في المرض أو اعتقت, 
فإن كان ذلك في العدة الرجعية فلا بحث في ثبوت الارث؛ لأنها زوجة. 
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ولو طلّق أربعاً ونكيح بعد العدة أربعاء ودخل ثم مات ورث الثيان 
نصيب الزوجية بالسوية. وكذا لو طلق الأواخر وتزوج اربعاً غيرهن ورثه 


الجميع. وهكذا. 


ولو اعتق أمته في مرض الموت, وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد, 











وإن كان بعدها وقبل الحول فالأقرب عند المصنف انتفاء الارث فيهماء ولم 
يتعرّض الشارحان لحكمهها لأنها لم يجعلاهياقيرحيز الأقرب. وظاهر الحال أنها وما 
قبلهها في حيزه» وي اديه علا 


ولسبق الدكم يعدم ارئهاء لاستمزار لوالا بمألمدة الرجميق, فثبوته بالاسلام والعتق 
بعد ذلك يحتاج الى دليل. 

ويحتمل الثيوت, وحكاه في التذكرة قولاً في الأمة؛ لتناول النصوص لا بعد 
زوال المانع, وعدم التناول معه لايقتضي المنع من التناول بعد زواله, والاستصحاب 
حجة اذا لم يعارضه ظاهر النصٍ من عموم ونحوه؛ ولا أرى هذا الوجه بذلك البعيد. 

قوله: (ولو طلق أربعاً. ونكح بعد العدة أريعً. فدخل: ثم مات؛ ورث 
الثمان نصيب الزوجية بالسوية.وكذا لو طلّق الأواخر وتزوئج أربعاً غيرهن 
ورئه الجميع, وهكذا). 

المراد: انه تزوج أربعة غيرهن ودخل, وتحقق اموت على وجه اقتضئ إرث 
الجميع» بأن لم يتجاوز الحول من حين الطلاق الأول. 

ومعنئ قوله: (وهكذا انه لو طلق الأواخر رنكح غيرهن على الوجه المعتير 
تحقق الارث أيضا, والمستند عموم النصوص المتناولة لذلك. 

قوله: (ولو أعتق أمته وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد. وورئت إن 
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وورئت إن خرجت من الثلث, وإلا فبالنسبة. 





خرجت من الثلث, وإلا فبالنسبة). 

أي: لو أعتق المريض أمته وتزرّج بها ردخل. وجعل عتقها صداقهاء فإما أن 
إن خرجت صح العتق والنكاح وورنت بالزوجية. خلافاً 
للشافعي فإنه قال: لاترث؛ لأنها لو ورثت كان عتقها وصية للوارث لايلزم. واذا بطل 
العتق بطل النكاح والميراث جميعاً. 





يخرج من الثلث أو لا. ذ 








وم يصرّح المصنف بجع ل|عتقها صداقها. لأكن قوله: (إن خرجت من الثلث) 
ينبّه على ذلك؛ لأنه لو كان قد سم كسهرا لوجب اعتباره من الثلث أيضاً. وكذا 
قوله في المسألة التي بعدها: (وَنركبتهآمهن):إذ “نول ذلفك لكانت المسألتان واحدة ولو 
كانت مفوضة البضع أو المهر. 

وإن لم يخرج من الثلث عتق منها قدره وم ترث؛ لبطلان النكاح. 

وهل ها من نفسها شيء باعتبار الوط.؟ ذكر شيخنا الشهيد في شرح الارشاد 
احتبالين: 

أحدهما: العدم؛ لأنه لم يجعل ها عوضاً سوى عتق رقبتهاء وقد بطل في الزائد 
على الثلث وصار حقاً للوارث. فلم تستحق غيره. 

والثاني: الحاقها بمن أمهرها قدر قيمتهاء فإن المسمئ يبطل. وتستحق من مهر 
المثل بالنسبة. ويدخلها الدور كيا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

فلو كان مهر مثلها بقدر قيمتها في الفرض المذكور ول يخلف سواها 
نصفها؛ لأنه يعتق منها شيء وتستحق من مهر المثل مثله. ولايحسب من الثلث؛ لأنه 
عوض جناية. فيكون للورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها. فيكون في تقدير أربعة 
أشياء, فالشيء ريعها. 





تصرفات المريض فين 


ولو اعتق أمته في مرض الموتء وتزوجها بمهر ودخل صح الجميع 
وإن خرجت من الثلثء. وورثت, وإلا بطل العتق في الزائد ومأ قابله من 











تقدير التزويج وقد بطل. وفي الاحتمال الثاني قوة؛ 
عوض. 8 

اذا عرفت ذلك فقول المصنف: (وإلآ تيبم ريعناه: وإن لم يخرج من الثلث 
عتق منها بالنسبة. أي بنسبة الثلت كالْناً ما كان. ويلو] من ظاهر هذه العبارة أنها 
لانستحق بالوطء شيا إذ لو استحقت لعت كنا أزيد من الثلث كبا بيناه. 

قوله: (ولو أعتق أمته وتَروَكهها بُمهرؤديخل صم الجميع إن خرجت 
من الثلث وورثت, وإلا بطل العتق في الزائد وما قابله من المهر). 

أما صحة الجميع اذا خرجت من الثلث, وخرج ما زادعن مهر المثل ما سم 
ها منه أيضاً فواضح وإرنها في هذه الحالة ثابت؛ لكونها زوجة, خلافاً للشافعي. 

لكن قول المصنف: (إن خرجت من الثلث) يقنضي عدم اعتيار حال المهره 
إلا أن يعتذر له بأنه قد سبق أن ما زاد عن مهر المثل في نكاح المريض محسوب من 
الثلث فلاحاجة إلى اعادته. 

لكن يجيء الاشكال على قوله: (وإلا بطل العتى في الزائد)» فإنه إنها يستقيم 
ذلك إذا لم يخرج من الثلث, فإن خرجت منه دون مهرها المسمَئ بطل المسمّئ خاصة. 
وصح العتق والنكاح. وجب بالدخول مهر المثل وإن زاد على المسمئ؛ لأنه كالأرض. 

فعلى كل تقدير الاشكال: إما على الشق الأول. وهو اطلاق صحة الجميع اذا 
خرجت من الثلث, فإن ذلك يتناول صحة المهر إذا لم يخرج من الثلث, فإن قيّد ذلك 
بخروجه من الثلث أيضاً جاء الاشكال على الشق الثاني 

والمراد بالمهر في قوله: (وما قابله من المهر) مهر المثل؛ لبطلان المسمى ببطلان 


لأن الوطء المحترم لايخلو من 
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الرابعة: لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل فهو ك) لو نكحت بأقل 
من مهر المثل. 
ولو آجر دوابه وعبيده بأقل فهو من الثلث. ولو أوصى بأن يباع 


عبده من زيد وجبه. 





النكاح, ولايجب من المهر ما زاد على 'نَاُِْا عتق منها؛ لكونها رقيقة لد. فلو وجب 
لوجب له 

اذا تقرر هذا تبين أن الممسألةكورية:تلأحأمعرفة ما انعتق منها إنها يكون اذا 
عرف مقدار ما يبقى من الْتكة:بعدتيا. ستحجقه من المهتوم وبالعكس فنقول: عتق منها 
شيء, وها من مهر المثل شيء. وللورئة شيئان ضعف ما عتق منهاء فتكون هي وباقي 
التركة ‏ إن كان هناك بقية - في تقدير أربعة أشياء. فلو خلف مثلها كانت هي وما 
معها أربعة أشياء. فالشيء نصفها. 


قوله: (لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل. فهو كي لو تكحت بأقل 
من مهر المثل). 

المراد: انه لايكون محسوباً من الثلث للتفاوت؛ لأن منافعه ليست أموالاء 
ولايجري فيها الارث. ولاتعد من التبرعات. 

وقد يستفاد من قوله: (فهو كيا لو نكحت...) اطراد الاحتهال المقابل للأقرب 
هناك, وضعفه ظاهر. وهذا بخلاف ما لو آجر دوابه وعبيده بأقل من أجرة المثل, فإن 
التفاوت هنا حسوب من الثلث؛ لأن هذه المنافع يجري فيها الارث. وتعد أموالا على 
الأصح. وإلى هذا أشار يقوله: (ولو آجر دوابه وعبيده بأقل من أجرة المثل). 

قوله: (ولو أوصئ بان يباع عبده 

وذلك لوجوب الوفاء بالوصية. وظاهر اطلاق العبارة يتناول ما اذا زاد العبد 








ن زيد وجب). 








مضت من الثلث. فإن اتسع هاء وإلا بُدىْ بالأول فالأول» ولا فرق بين 


العتق وغيره. وإن كانت منجزة فكالوصية في خر وجها من الثلث أو اجازة 
الورئة, واعتبار خروجها من الثلث حال الموت, وأنه يزاحم بها الوصايا في 
الثلث. وأنها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول. 





على الثلث وعدمه. فيكون رجوعاً علا الاشكال اكور في المطلب الرابع: وقد بيّنا 

المختار هناك, ولا يخفى أنه لو كان في البتت يوست" تةأحاباة كانت من الثلث. 
قوله: (إن كانت العظابيا عله با لؤفت بتضستة/من الثلث» فإن اتسع 

بُدَىْ بالأول فالأول). 

المراد بالأول المذكور أولاً. م مايليه. ثم ما يليه. وهكذا. 





هاء و! 


والظاهر عدم الفرق بين أن يكون في اللفظ ما يقتضي الترتيب وعدمه؛ لأن 
السابق قد حكم بصحته. فلا يحكم بيطلانه إلا اذا دل دليل على ذلك, لأن تقديمه 
دليل على شدة العناية به. ولرواية حمران عن الباقر عليه السلام المتضمنة لعتق من 
أبتدئ بانوصية بعقته, ثم من بعده, وهكذا. وهذا اذا لم يعلم بقرينة ارادة الرجوع عن 
السابق. وهو ظاهر. 

قوله: (ولافرق بين العتق وغيره). 

وللشافعي قول بتقديم الوصية بالعتق على الوصية بغيره, لقوته؛ لتعلق حق, 
الله وحق الآدمي به ونبوت السراية فيه. ولا أثر لذلك فيها نحن فيه. 

قوله: (وإن كانت منبجزة فكالوصية في خر وجها من الثلث أو اجازة 
الورثة, واعتبارخر وجها من الثلت حال الموت. وانه يزاحم بها الوصايا في 
الثلث, وأنها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول). 
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وتفارقها في كونها لازمة في حق المعطي. وليس له الرجوع فيها. وان 
قبوها على الفور . واشترط ما يشترط ها في الصحة كالعلم والتنجيز » 





لنجزة الوصية في أمور خمسة: 


الأول: توقف نفوذها على خروجها من الثلث. أو اجازة الورئة. 


الثاني: إن اعتبار خر وجها من الثلث حال الموت لا قبله ولا بعده. وقد سبق 
ما في المطلب الرابع كلام في هذا اللكم بَالْيبةبإلى الوصية, فهو آت هنا. 

الثالث: إنه يزاحم بها الوصاتاافي الثلشةه.فيذخل النقص على الوصايا يسببها. 
كا يدخل النقص على وصكة تبسي أخرى. 

الرابع: إنها مع اجتباعها وقصور الثلث عن جميعها يبدأ بالأول منها فالأول 
كالوصية, سواء العتق وغيره عندنا. 





الخامس: إنها تصح للوارث وغيره كالوصية, وعند العامة أنها كالوصية له في 
انها غير صحيحة, أو أن حكمها حكم الوصية في ما زاد على الثلث في أنها تتوقف على 
اجازة جميع الورئة, ولم يذكر المصنف هذا الحكم هناء وزاد في التذكرة سادساً هو: ان 
فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل 
عن أفضل الصدقة فقال: «أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنئ وتفتئ الفقر. 
ولا تمهل حتئ اذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا كذاء وقد كان لفلان وقد كان 
لفلان»'". 

قوله: (وتفارقها في كونها لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها, 
وأن قبوها على الفور, واشتراط ما يشترط ها في الصحة كالعلم والتنجين 





97:7 أمالي الششيخ الطوسي‎ )١ 








وأنها متقدمة على الوصية, وأنها لازمة في حق المعطى والوارث لو برئا ٠‏ 





وأنها متقدّمة على الوصية, وأنها لازمة في حق المعطي والوارث لو برئ). 
تفارق المنجزة الوصية في أمور خمسة: 
الأول :أنها لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها وإن كثرت؛ لأن المنع 
من الزيادة على الثلث إنم] كان لحق الورثة, فلم يملك اجازتها ولا ردها. 


وإنما كان له الرجوع في الوشية؛ لأن لبر بها مشروط يالموت, وقبوها 
المعتبر إنها هو بعده. فقبل حصوله م يوج التيح:فكاناللموصي الرجوع فيها. وهذا 
بخلاف العطية في المرض. فإن ألفْرييت حصو الايجاب والقيول والقبض عل الوجه 
المثمر للزوم, كالوصية اذا قبلت بعد اللوت. 


الثاني: أن قبول المنجزة على الفون حيث يكون القبول معتبراً كا في غير 
المريض, بخلاف الوصية فإن مبناها على تأخر القبول عن الموت. 

الثالث: أن المنجزة في المرض مشر وطة بالشر وط المعتبرة فيهاء إذا صدرت في 
حال الصحة, كالعلم الناني للغرر في المحاباة. والتنجيز المعتبر في البيع؛ وغيره من 
العقود, بخلاف الوصية فإنها معلقة بالموت, وعدم الغرر غير شرط في صحتها. 

الرابع: انها متقدمة على الوصية. بمعنئ أن الثلث إذا ضاق عنهها قذّمت المنجزة 
في التنفيذ وإن كانت واقعة بعد ألوصية. وعلى هذا جمهور العلماء. وحكي عن العامة 
تقديم العتق؛ لتعلق حق أقه تعالى به وحق الآدمي. وقوته بسرايته ونفوذه في ملك 
الغير. 

الخامس: انها لازمة في حق المعطي والوارث معا على تقدير البرء. فإنه ليس 
لواحدمنهها حينتذر ابطالها. بخلاف الوصية. 

والفرق بين هذا وبين الأول: أن المراد هنا اللزوم بالنسبة إلى المعطي والوارث 


ا سي د 
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واذا وهب وتصدّق وحابى. فإن وسع الثلث. وإلا بدي بالأول فالأول 
حتىيستوفيالثلث. 

ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدّمت المنجزة. فإن وسع الثلث للباقي 
اخرج, وإلآ أخرج ما يحتمله. 

ولو اعتق شقصاً من عبد, ثم شقصاً من آخر. وم يخرج من الثلث 
إل العبد الأول عتق خاصة. 


معاً على التقديرالمذكور, وهذا غبلا اللزوم بِالشيبم إلى المعطي فقط. 

ويجبيء هنا أمر سادس. وهو اللزوم فيحق المتبرع عليه. حيث يكون التصرف 
لازياً من طرفه, بخلاف الوضبة. 

قوله: (واذا وهب وتصدق وحابى» فإ وسع الثلث, وإلا بد بالأول 
فالأول حتئ يستوفي الثلث). 

الجزاء في قوله: (فإن وسع الثلت) محذوف تقديره: نفذ الجميع. أو نحو ذلك. 
وهذا من فروع الأحكام السابقة. 

وكذا قوله: (ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدّمت المنجزة. فإن وسع الثلث 








للياقي اخرج, وإلا اخرج مايحتمله). 
ولايخفئ أنه لافرق بين أن يكون صدور المنجزة سابقا على المؤخرة؛ وعدمه 
كبا سبق تحقيقه. 


قوله: (ولو أعتق شقصاً من عبد, ثم شقصاً من آخر. وم يخرج من 
الثلث إلا العبد الأول عتق خاصة). 

هذا من فروع بعض الأحكام السابقة. وهو كون التبرعات كالوصايا في أنها 
مع الاجتماع وقصور التلث يُبدأ بالأول منها فالأول. 

وتحقيقه: انه حين اعتق الشقص من العبد الأول انعتق جميعه بالسراية؛ لكون 


تصرفات المريض الج سيت 

ولو اعتق الشقصين دفعة, وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص 
من الآخر, واتسع الثلث للشقصين خاصة فالأقرب عتق الشقصين خاصة, 
ولو خرج أحدهما من الثلث أقرع. 











الثلث وافياً به خاصة, فيبطل عتق الثاني مع عدم الاجازة؛ لمصادفته ما زاد على الذلث. 

قوله: (ولو أعتق الشقصين دفعة, وكان الباقي من كل منهيا يساوي 
الشقص من الآخر. واتسع الثلث للشقصين خاصة. فالأقرب عنق 
الشقصين خاصة). 

وجه القرب ان شرط السلراية اليسار مم عدم اتساع الثلث لما زاد عن 
الشقصين, فالشرط مننفي فتنتفي السرآية فَيتحْضر التصرف في الشقصين, والفرض 
اتساع الثلث ها فينعتقان. 

ويحتمل أن يقرع بينهها فمن خرج اسمه اعتق؛ لأن اعتاق الشقص سبب 
السراية في المجموع؛ فيكون بمنزلة اعتاق العبدين. 

ولا نسلم انتفاء شرط السراية هنا؛ لأن ذلك إنما هو على تقدير الحكم بعتق 
الشقصين معاً. وم لايجوز أن يكون المنعتق أحدهما مع ما يقتضي السراية عتقد؟ 

ويمكن الجواب بأن العتق مباشرة أقوئى من السراية, فلا يبطل عتق أحد 
الشقصين بمقتضئ سراية عتق الآخر. وقد رجع المصنف عن هذا الجزم إلى الاشكال 
في العتق. والوجه الأول لايخلو من قوة. 

وإنما قيّد بقوله: (وكان الباقي من كل منهها يساوي الشقص من الآخر)؛ لأنه 
لولم يكن كذلك لم يتحقق عتق مجموع العبد. فكان استرقاق بعضه لازماً على هذا 
التقدير, فلم يكن لتغليب حكم السرايه وجه حيتت 

قوله: (ولو خرج أحدهها أقرع). 

أي: لو خرج أحد الشقصين من الثلث خاصة أقرع بينهاء إذ لاسبيل إلى 
اعتاقهها مع ولاترجيح. 
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ولو ملك مَنْ يمتق عليه بغير عوض كافبة, أو بغير عوض موروث 
كا لو آجر نفسه للخدمة به عتق من صلب المال وورّث. 
ولو انتقل بالشراء فالأقرب أنه كذلك. ولو اشتراه بتركته أجمع 





ل لح ل ا ل ا 
: (ولو ملك من يعتق عليه بغير عوض كاطبة؛ أو بغير عوض 
موروث؛ كبا لو أجرنفسهللخدمة به.عتق من صلب المالوورّث). 

المراد يكونه يعتق من صلب“المال:أنّه/لإيكون محسو بأ من الثلث. ووجهه انه 
ليس ذلك من جملة التبرعات.|إذ لايصدق كليم تعريفها. ولم يتحقق من المريض 
تضييع شيء من أعيان التركة. 








وقال بعض الشافعية إن وَييَكقَولايرث.. وقأل)/أبو حنيفة: يعتق من الثلث. 
فإن وسعه ورث. وإلا سعئ في الباقي وم يرث 

قوله: (ولو انتقل بالشراء فالأقرب انه كذلك). 

أي: يعتق من صلب ا مال, ووجه القرب انه لم يتحقق منه تضبيع شيء من 
الفرض أن الشراء بثمن المثل. وترتب العتق على حصول الملك أمر 
شرعي قهري فلا يحسب من الثلث.وقد سبق للمصنف في هذه المسألة قول آخر في 
المطلب الثاني في الأحكام المعنوية في هذا الكتاب. وهو كونه من الثلث. وقد وجهناه 
هناك با فيه كفاية. 

وقد ذكر الشارح أن الذي استقر عليه رأي المصنف هو هذاء والأصح كونه 
من الثلث, فإن شراء المريض م 
بذل للمال في مقابل مالايعد مالا بالاضافه إليه واليهم. 








نق عليه, وبذل المال فيه في قوة اتلافه, إذ هو 
قوله: (ولو اشتراه بتركته أجمع عتق). 
لو أتئ بالفاء بدل الواو لكان أولى؛ ليكون تفريعاً على ما قرره وهو في بعض 


التسخ كذلك. 





تصرفات المريض 
ولو اشتراه بأكثر من ثمن المثل, فإن خرجت المحاباة من الثلث 
فكذلك. وإلا نفذت المحاباة من الثلث واستسعى القريب في الباقي. 
ولو أوصى له بمن يعتق عليه فقبله انعتق من صلب المال؛ لأن اعتبار 
الثلث إنبا هو فيا يخرجه عن ملكه اختياراً. 





قوله: (ولو اشتراه بأكثر من ثمن.المثل» فإن خرجت المحاباة من 
الثلث فكذلك, وإلا نفذت المحاياة' منَ"أَلكْلثِ واستسعئ القريب في 
الباقي). 

هذا من فروع كون شرام من ينعتق حَسَوْباً من صلب المال, فإن موضع ذلك 
ما إذا اشتراه بثمن المثل. 

أما اذا اشتراه بزيادة يتغابن بمثلها فإن الزيادة محاباة. فإن خرجت من الثلث 
عتق أجمع, وهو المراد بقوله: (فكذلك). وإن لم يخرج من الثلث نفذ منها ما يتسع له 
الثلث واستسعئ القريب في الباقي. 

ولايخفئ أن قوله: (وإِلّ نفذت المحاباة من الثلث) لايخلو من قصور؛ لأنه اذا 
كانت لاتخرج من الثلث فكيف تنفذ منه. 

قوله: (ولو أوصئ له بمن يعتق عليه فقبله انعتق من صلب المال؛ لأن 
اعتبار الثلث إنما هو فيا يمخرج عن ملكه اختيارً). 

فإن ذلك هو حقيقة التبرع كبا سبق, أما ما يجب اخراجه شرعا فليس من 
التبرع في شيء. 7 

لايقال: فعلى هذا يكون المنتقل بالشراء بثمن المتل منعتقأ من صلب المال؟ 
لأن خروجه لا بالاختيار 

لأنا نقول: ليس الكلام فيه نفسه, إنما الكلام في أن الثمن المبذول في مقابله 
من التبرعات. إذ هو كالمتلف. وفذا لو اشقراه بدون ثمن مثله لم يعتبر من الثلث. إل 
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وكذا لو وهب أو ورث؛ وكذا المفلس والمحجور عليه والمديون والمريضء ولو 
وهب ابنه فقبله وقيمته مائة: وخلّف مائتين وابناً آخر عتق وأخذ مائة. 











الثمن دون الزائد بالمحاباة في العبد. واعلم أن في بعض النسخ: إنيا هو فيا يخرجه 
عن ملكه, وكلاهما صحيح. 

قوله: (وكذا لو وهب أو ورث). 

قد سبق ذكر ما اذا وهب قرييه#فلاوجه لاعادته. وحكم ما اذا ورث قريبه 
حكم ما اذا قبل هبته أو الوصية!ة. 

قوله: (وكذا المفلس والمحجو رعليها والمديون والمر يض ). 

أي: وكذا الحكم في.المفيلس لو قبل الوصية بين ينعتق عليه. أو قبل هبته أو 
ورئة, فإنه ليس للغرماء سو أعبَآنَ أله لق بتكن حجر بهاء ويس هذا من ذاك, 
فعلى هذا لو اشتراء بثمن في ذمته صح. 

وينبغي أن يزاد بالمحجور عليه المحجور عليه للسفه, فإن قبوله هبة القريب 
والوصية به ليس فيه تصرف في شيء من ماله. وعبارة السفيه صحيحة؛ لكن قد سبق 
ني لهية ما يقتضي عدم جواز القبول لو كان فقيراً. 

وأما المديون المريض فإنه لاحجر لأرباب الديون عليه مادام حياً. فله أن 
يقبل الهبة والوصية, وأن يشتري القريب الذي ينعتق عليه بثمن المثل وأزيد. 

ولايعتير في الزائد عن الثلثء إلا اجازة الوارث خاصة؛ لأن موضع الدين 
الذمة, ولايتعلق بالمال إل بالموت أو الحجر, نعم لو ضاقت التركة عن الدين بسبب 
التبرعات لم ينقذ ما قصرت التركة بسببه عن الوفاء. كبا سيأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ولو وهب ابنه. فقبله وقيمته مائة. وخلف مائتين وابنا آخر, 
عتق وأخذ مائة). 

الابحث في هذه المسألة عندناء وكأنه أراد بذكرها الرد على الشافعي فإن له 
قولاً بأن الابن المنعتق لايرث؛ لأنه وصية فلا يجامع الميراث , وكلاهما منوع. 
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ولو كان قيمته مائتين والتركة ماثة. عتق أجمع وأخذ خحسين. 

ولو اشترى ابني عم بألف لايملك سواهاء ثم اعتق أحدهما ووهيه 
الآخر. وخلفها مع مولاه ولا وارث له سواه عتق ثلثا المعتق» إلا أن يجيز 
الموالى. ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة. فيعتق منه ثهانية اتساعه. ويبقى 
تسعة وثلث أخيه للمولى. 

ويحتمل عتق جميعه ويرث أخاه؛ لأنه بالاعتاق يصير وارئاً لثلئي 
التركة, فتنفذ اجازته في عتق باقيهي فتاكمللة/الحرية ثم يكمل له الميراث. 





وقال أبو يوسف وبحمد: يرث نصقخش< لصت المائتين. ويحتسب بقيمة نصفه 
الباقي من ميرائه. 

قوله: (ولو كان قيمته مائتين والتركة مائة عتق أجمع وأخذ خمسين). 

الحكم عندنا ظاهر, وقال أبو 
ويسعئ في قيمة باقيه ولايرث ؛ لآن المستسعى عنده كالعبد لايرث إلا في أربعة 
مواضع, ولامهم لنا في بيانها. 

قوله: (ولو اشترىئى ابني عم بألف لايملك سواهاء ثم أعتق أحدها 
ورهبه الآخر, رخلفهما مع مولاه ولاوارث له سواه. عتق ثلثا المعتق, إلا أن 
يجيز المولى. ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة فيعتق منه ثانية أتساعه ويبقئ 
تسعة وثلث أخيه للمولى. ويحتمل عتق جميعه ويرث أخاء؛ لأنه بالاعتاق 
يصير وارثاً لثلثي التركة, فتنفذ اجازته في عتق باقيه, فتكمل له الحرية ثم 
يكمل له الميراث). 

لو اشترئ المريض ابني عم له بألف مثلا لايملك سواهاء ثم أعتق أحدهها 
ووهبه الآخر. ول يخلف وارثاً سواهما مع مولى نعمته. عتق من المعتق قدر الثلث ره 
ثلثاه. 


ة: يعتق منه نصفه؛ لأنه قدر ثلث التركة, 
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وإنا يكون ذلك اذا كانا متساويين في القيمة. وحينئذٍ فيرث بثلثيه ثلثي بقية 
التركة. وذلك تسعاه وثلث أخيه. فينعتق منه ثهانية أتساعه ويبقئ تسعة وثلث أخيه 
للمول. 





هذا اذا لم يبز المولى عتق جميعه فإن أجاز فلا بحث في عتق جميعه. لكن هل 
يرث جميع ما بقي من التركة؟ 

يمكن أن يقال: لابرث سوحك مكلو حكمنا بأن الارث منحصر فيد. 
لأدئ إلى عدم صحة الاجازة من المولى؛ لأن )لالجازة تقتضي نفوذ العتق من حين 
وقوعه. فيخرج عن كونه وارثاً, لوجود مهو أولى منه بالارث. 

ويندفع بيا سبق في أول الوصايا في بيآن أن القَبولَ كاش فأر جزء السبب. فا 
اذا قبل الوصية بمن ينعتق عليه إذا كان أولى بالارث, من انه يكفي كونه وارثا في 
تلك الحال. 

وإن لزم خروجه عن الارث بالقبول كا في الاقرار بوارث أولى. فإنه يكفي 
للصحة عدم وارت غيره في تلك الحال, لكن قد ذكر المصنف قبا يأتي إن شاء القه انه 
يحتمل. 

ويحتمل عتق جميمه من غير توقف على اجازة المولى فيرث أخاه؛ لأنه 
بالاعتاق يصير وارثاً لثلئي باقي التركة فتنفذ اجازته في عتق باقيه, فتكمل له الحرية 
ثم يكمل له الميراث. بأنه إننا يرث ثلثي مجحموع باقي التركة, وذلك ثلئا أخيه 
وثلثا مابقي منه. والثلث الآخر من كل مهما للمولى. 








والاجازة إنما تؤثر حيث يعتبر فيما لولا الاجازة لاستحقه المجيز بالارث. 
ولاتؤثر في حق المولى. ومنعه من الارث الثابت بأصل الشرع. والحاصل أن نفوذ 
أجازته في عتق باقيه منوع, والسند ما قدمناه, والأصح الأول. 


3 





تصرفات امريض ... 
ولو ملك من يرئه من لايعتق عليه كابن عمه ثم مات ملك نفسه 
وعتق واخذ باقي التركة إن لم يكن هناك وارث. 
ولو كان هناك وارث لم يعتق وإن كان أبعد. فإن اعتقه في مرضة: فإن 
خرج من الثلث عتق وأخذ التركه. وإل عتق ما يحتمله الثلث وورث 


بنسبته» 





قوله: (ولو ملك من يرثه ممن لايعتق عليه كابن عمه ثم مات مُلك 
نفسه وعتق, واخذ باقي التركة إن لا يكن نيالم وارث). 

إن قيل: أسباب العتق محصورة. وليس هذا بن أجلتها. 

قلنا: من جملتها الفك للارث. وهذًا كح قبيله, فإن الفك يثيت اذا انحصر 
الوارث في عبد الغير, فإذا انحص م وَّعَبة لني قار بانولوك. 

نعم في قول المصنف: (ملك نفسه) شيء؛ لأنه اذا كان رقيقاً لم يرث فيكف 
يملك نفسة؟ وكأنه أراد بذلك الكناية عن انقطاع السلطنة عنه بموت مورثه. وعدم 











التوقف هنا على صدور شراء واعتاق, كبا في عبد الغير اذا مات مورثه وانحصر الارث 
افيه. 
قوله: (ولو كان هناك وارث لم يعتق وإن كان أبعد). 
الانتفاء المقتضى 
قوله: (فإن أعتقه في مرضه. فإن خرج من الثلث عتق وأخذ التركة, 
وإلا عتق ما يحتمله الثلث وورث بنسبته). 
ويجيء الاحتمال المذكور في مسألة ابني العم. حيث يكون معه تركة سوى 
باقيه. فينعتق جميعه باجازته ويحوز باقي الارث. وضعفه معلوم مما سبق. 
ز الأبعد. فإن أجاز عتق جميعه, وعلى ما سبق فيمنعه من الارث. 
والضمير ني قوله: (بنسبته) بعود الى ما في قوله: (مايحتمله الثلث)؛ أي: وورث 
بنسبته على ما عتق منه إن كان نصفه فنصف الارث, أو ثلثه فثلثه . وهكذا. 





إذ هو اتحصار الارث فيه, وهو منتفي هنا. 





وهذا اذالم 











ا 
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وكذا لو كان قد أقر بأنه كان اعتقه في صحته مع التهمة. 

وكل ما يلزم المريض في مرضه من حقلا يمكنه دفعه كأرش الجناية, 
وجناية عبده. وما عاوض عليه بثمن المثل, واتلاف مال الغير ظلا أو غيره, 
والنكاح بمهر المثل يمضي من الأصل. 





قوله: (وكذا لو كان قد أقر بأنه كان أعتقه في صحته مع التهمة). 

أي: وكذا بعتق جميعه إن خوي”نمن_الثلث. وإلا فيا يحتمله الثلث. ويرت 
بالنسبة اذا كان المريض قد أقرابأنه قد كالخ أحيتقه في حال الصحة, وكان متهن في 
اقراره ذلك. فإن الاقرار مع الثهمة.إننا يمضي من الثلث. فهو بمنزلة الاعتاق في 
المرض. 

قوله: (وكل ما يلزم المريض في مرضه من حق لايمكنه دفعه, كأرش 
الجناية وجناية عبده. وما عاوض عليه بئمن المثل. واتلاف مال الغير ظلا 
أو غيره. والنكاح بمهر المثل يمضي من الأصل). 

المراد: إن كل حق يلزم المريض على وجه قهري من غير أن يكون لزومه 
باختياره, ولايمكنه أن يدفعه عنه. كأرش الجناية على الغير أو على عبد الغير. وكذا 
اية عبده فإنه لاسبيل له إلى دفع ثبوت الأرش عنه. 





أرش + 
ومثله ما عاوض عليه بثمن المثل. فإن له ذاك كبا تقدّم. بخلاف ما زاد عن 
ثمن المثل إذ هو تحاباة فهو تبرع. وكذا عوض اتلاف مال الغير ظذّاء أو بحق إذا 
كان مضمونا. 
وكذا مهر المثل إذا نكح به. بخلاف ما لو زاد عنه فإن الزائد حاباة فإن جميع 
ذلك يمضي من أصل المال, ولايكون محسوبا عليه من الثلث, إِذْ ليس شيء من ذلك 
تبرعاً. 





تصرفات المريض ... 
ولو اعتق المستوعب أو وهبه. ثم مات المعتق أو الموهوب قبله احتمل 
البطلان في الجميع, والصحة فيه. 











قوله: (ولواعتق المستوعب أو وهيه ثم مات المعتق أو الموهوب قبا 
احتمل البطلان في الجميع. والصحة فيه). 

أي لو أعتق عبداً مستوعياً لتركته أو وهبه لغيره ثم مات المعتق أو الموهوب 
قبله ‏ أي: قبل المريض المعتق أو الواهب بيفهناك احتمالان: 

أحدهما: بطلان العتق أو الحبتيق جميع الْجبك#رووجهه: أن تصرفات المريض 
المنجزة إنما تنفذ من الثلث كا تقدّم.|إفشرط نفوذهاً أن يحصل للوارث ضعف ما نفذ 
فيه التصرف والشرط منتفيرهنا, إذ الفْرصَنَ أن لاتركة غير المعتق أو الموهوبء. 
فيكون العتق واهبة باطلين. 

ويرد عليه أنه يحتمل أن يكون موضع الاشتراط ما لولاالتصرف لكان 
المتصرف فيه مستحقاً للوارث بالارث دون ما سواه. إذ لاضرر عليهم في التصرف به 
ولاحق لظم فيه؛ لامتناع تملكهم قبل الموت, وامتناع كون التالف موروثاً. 

ويؤيد هذا الوجه الأصل. فإن الأصل عدم الحجر إلا في موضع الدليل:ولأن 
تعلق حق الوارث بال المريض, والحجر عليه فيه إنا هو لتبقى التركة موفرة 
وذلك منتفب في التالف قبل الموت فينتفي الحجر فيه. 

الثاني: الصحة في الجميع. ووجهه: أن هذا التصرف لايُعد تبرعاًءإذ يموت العيد 
قبل التصرف تبيّن أن الارث لايجري فيه, وجريان الارث قيد في التبرع كبا سبق. 

ولأنه لو تعلق به حق الوارث لوجب أن يعتبر رده واجازته, والتالي باطل؛ لعدم 
اعتبارهها بعد موت العتيق, وكذا تلف العين مطلقاً قطعاً. 

فإن قيل: لو أجاز الوارث قبل موت العتيق, وقلنا باعتبارالاجازةقبل الموت»ء 
لايرث هنا 0 

قلنا: لانسلّم تأثيرها هنا. والحكم بها حينئذ ظاهراً مراعى يبقائه الى حين 
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الموت» فإذا مات قبله تبينًا بطلانها. كا لو أجاز الوارث ثم مات قبل المريض. 

ويجيء هنا احتبال ثالث, وهو النفوذ في الثلث؛ للحكم بالنفوذ فيه مع بقائه, 
فمع اموت أولى. 

وني حواشي شيخنا الشهيد: إنه على كل واحد من الاحتمالات يلزم مفالفة 
أحد أصول ثلاثة: 1 

أما على الأول؛ فلأن المريض لايتققدٍ تصرفه تبرعاً في جميع ماله. وهذا الوجه 
ينافيه. ويرد عليه أن ذلك لايعد تلااً. 

وأما على الثاني؛ فلأن تطرف المريض الابلطل جميعه, بل يجب نفوذه ولو في 
الثالث, وهذا الوجه ينافيه. 

وأما على الثا دن نوكا قرفي لََدَتَ"سر وط بحصول ضعف ما نفذ 
فيه التصرف للورثة. ويضحُف بمنع عموم الاشتراط. وفي الاحتهال الأول قوة. 

وهذا اذا لم يلف الميت شيئاً على ما قدمناه. فلو خلّف تركة قليلة غير العتيق 
احتمل صحة التصرف مطلقاً وبطلانه فيا زاد على قدر نصف الباقي, وبطلائه فيا 
زاد على قدر ثلث العبد والباقي 

اذا عرفت ذلك فهنا مباحث: 

أ: فائدة الخلاف هنا تظهر في الأمور التي تختلف باختلاف الحرية والرقية, فلو 
كان على امعتق أو الموهوب صلاة تكن من فعلها وتحوها وله وليء قضاها الولي على 
الوجه الأول خاصة. ركذا لو جنئ خطأ بعد العتق, ومثله ما لو أوصئ له أو وهب 

وكذا البحث في كفته. فإنه على الصحة يلزم المتهب, وعلى البطلان فهو على 
المولى. وكذا على القول في أوئوية غسله والصلاة عليه وعدّة زوجته. ولو تولّد عنه بعد 
العتق ولد اتجه الحكم بانعتاق ثلثه وثلث ولده. وبرق ثلثا الولد. ويمكن اعتهار 
التساوي في القيمة. 

نب: لو اكتسب بعد الاعتاق ماله فإن كان ضعف قيمته ولا وارث له إل السيد 











“بهن 





تصرفات الريض .... 
ولو اعتق تبرعاً ثم أقر بدين, فإن كان متها نفذ العتق أولاً. وإن ل 
يكن متها فالأقرب تقديم الدين. 








وإن قلنا بأنه اذا لم يخلّف شيثاً يبطل عتقه؛ لأن كسبه للسيد على كل تقديره 
فيتحقق خر وجه من الثلث حينئذ. وإن كان أقل: فعلى القول بالانعتاق اذا لم يخلف 
شيئاً لا بحث, وعلى البطلان ثم لاتبطل هنا قطعاً؛ لوجود تركة في الجملة, فيحتمل 
لأن المال الموجود وإنقل خير من ضعف المعدوم. ولأن 
اعتباره لايتوفر على الورثة به شيء. وظدمه لَايْْقَصق به شيء فيحكم بعتق جميعه. 

ويحتمل اعتباره وقوفاً مع علوم اعتبار الثلّك في نفوذ التبرع, فيعتق منه قدر 
نصف الكسبء ويجوّزالمولى نصيب الحريةبَالاتَ والزائد يتبعه الملك. 

اج: لو اكتسب مالا وترلك وَأريَ هتيده وجب أبليكم بعدم نفوذ العتق في 
جميعه قولاً واحداً؛ لأن نفوذه يقتضي ابطال حق الوارث من الكسب. وقد تعلق به 
قبل الموت فيدور, لأن معرفة نصيب الحرية موقوف على معرفة قدرها. وهي موقوفة 
على معرفة قدر نصيب المولى من الكسب, ولا يكون إلا بمعرفة نصيب الحرية. 

وطريق التخلص أن يقال: عتق من العبد شيء. وتبعه من الكسب مثله إن 
كان الكسب بقدرهء ولا فبالنسية. 

ويجب أن يكون للسيد بقدر ما عتق مرتين حافظة على حق الورئة, فيكون 
كسبه في تقدير ثلائة أشياء, فالشيء ثلاثة, فينعتق ثلث العيد ويتبعه ثلث الكسب. 

ولو كان الكسب أقل, كبا لو كان ثلاثة وقيمة العبد تسعة, قلنا: عتق من العيد 
شيء ويتبعه من كسبه ثلث شيء, وبقي شيئان من الكسب في مقابل ما عتق مرتينء 
فالكسب في تقدير شيئين وثلث, اذا بسطت ذلك كان سبعة, فالشيء واحد وسبعان. 
والمعتق سبع العبد. وثلث الشيء ثلاثة أسباع. 

قوله: (ولو اعتق تبرعاً ثم أقر بدين. فإن كان متها نفذ العتق أولاء 
وإن لم يكن متها فالأقرب تقديم الدين). 








عدم اعتبار خروجه من الثلث؛ 
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ولو باع فحابى. فإن أجاز الورثة لزم البيع؛ وإن لم يجيزوا فاختار 





فإن كان متها في الاقرار بالدين على المعتق. ووجه نفوذ العتق أولاً إن 
الاقرار مع التهمة غير نافذ, كما في اقرار المريض إذا كان متهن على الورثة. 

ولأنه اقرار يقتضي ابطال العتق, أو بعضه بعد الحكم بصحته. فيكون اقراراً 
في حق الغير. قلا يسمع. أما اذا انتفت التهمة فالأقرب السباع؛ فيقدّم الدين. 

ووجه القرب عموم: «اقرار العقلاء على أنفسهم جائزه”".وذلك اقرار في حق 
نفسه وإن لزم منه بالنسبة الى المعثق متناف كلعتق. ولأن ذلك مما قد يقع على وجد 
النسيان, فلو لم يقبل الأقرار لز الضرر المنف. إلدلالة التصوص على قبول اقرار 
المريض اذا كان مأموناً. 

ويحتمل عدم القبو ل لأ يفضي بال" آلتق"أوتعضه وقد حكم بصحته.ولأنه 
اقرار في حق المعتق فلايسمع. فإن قلنا به قضي الدين مما بقي, وإن لم يف به قضى 
ما يحتمله خاصة, والأصح الأول. 

واحترز يكون العتق تبرعاً عما لو كان راجباً في كفارة ونحوها. فإن الاقرار 
بالدين لايقتضي ابطاله. ويشكل بأنه من حملة الديون. فإن نافى الاقرار التبررع بالعتق 
وجب أن يحكم بمنافاته العتق الواجب فيا زاد على حصته من التركة مع الضيق. 
هذا البحث نظر؛ لأن تبرعات المريض لايمنع منها كونه مديونأ لأن 
لق بماله, ولاحجر عليه يسببه مادام حيا. 

قوله:(ولو باع فحابئ. فإن أجاز الورثة...) 

قد سبق أن تبرعات المريض محسوبة من الثلث ومن جملتها المحاباة, فاذا باع 
وحايئ ولم يخرج المحاباة من الثلث, فإن اجاز الورثة فلا بحث, وإن لم يجيزوا بطل 
الببع فيا زاد من المحاباة على الثلث, وحينئذ فإن كان المشقري عاماً بالحال والحكم 















004 عوالي الله 177:0 حديث‎ )١( 


تصرفات المريض ... دل 


المشتري الفسخ فله ذلك؛ لتبعض الصفقة. وإن اختار الإمضاء قال علماؤنا: 
يصح ما قابل الثمن من الأصلء والمحاباة من الثلث.والحق عنديمقابلة 
أجزاء الثمن بأجزاء المبيع كا في الربويء ولأن فسخ البيع في البعض 
فلا خيار له ولزم البيع, وإلآ تخير بين الفسخ والامضاء؛ لتبعض ١‏ 

فإن فسخ فلا بحث. وإن اختار الامضاء لزم البيع. ومع اللزوم في الموضعين 
فلابد من بيان قدر ما لزم فيه البيع وقدِد'ٍِلَيْفسِيحْ فيه. إذ لاسبيل إلى الصحة في 
الجميع. للزوم التصرف فيه زاد على الثلث, ولا ]لي الإنفساخ في الجميع؛ لأنه عقد 
صدر من أهله في حله؛ لأنه المفروض أ-وللأصجابجتفيهقولان: 

أحدهما - وهو مختار الاكثرتي: انهميصح فييا قابل النين من صلب امال كائناً 
ما كان. وفي قدر الثلث من المحاباة, وينفسح في ألرَائْد هذا القول قال المصنف في 
التلخيص والتحر ير" كبا هو ظاهر كلامه. 

والثاني ‏ واختاره المصنف في اكثر كتبه ‏ ان الحكم هنا كبا في الر بوي. فيصح 
البيع في بعض المبيع. ومقابله من الشمن على وجه يتضمن من المحاباة ما لا يزيد على" 
الثلث؛ وهو الذي أراده المصنف بقوله: (والحق عندي مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء 
المبيع). فإنه على القول الأول ليس الأمر كذلك. حيث أن ما ساوئى الثمن من المبيع 
مقابل له والزائد هبة. 
أو أن المراد: أن المختار مقابلة أجزاء التمن بأجزاء المبيع في اللزوم والانفساخ, 
فإذا انفسخ البيع في بعض المبيع انفسخ في مقابله من الثمن. 

والأصح الثاني, لنا أن الببع يقتضي مقابلة جميع أجزاء المبيع بجميع أجزاء 
الثمن؛ لأن ذلك معنئ المعاوضة, فإذا بطل البيع في شيء من المبيع وجب أن يبطل في 
مقابله من الثمن, وإلا لبقي ذلك البعض بغير مقابل, فانتفئ فيه معنئ المعاوضة. 
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ولأنه كيا لاابصح فسخ البيع في جميع المبيع مع بقاء بعض الثمن, كذا لايصح 
فسخه في البعض مع بقاء جميع الثمن؛ لأن المانع في الموضعين هو بقاء أحد المتقابلين 
في المعاوضة يدون المقابل الآخر. 

ومن ثم لو أشترئى سلعتين فبطل الببع في احداهها إما لعيب أو غيره. فإن 


المشتري يأخذ السلعة الأخرئ بقسطها من الثمن. وكذا لو اشترئى شقصاً وشيئاً 
فأخذ الشفيع الشقص. فأن المشتري باخذ الباقي بقسطه من الثمن. 

ولو كثر الشفعاء وقلنا بنهؤث ألْتْقِمميع الكسرة, أخذ كل واحد جزءاً من 
المبيع يقسطه من الثمن. 

قيل عليه: إن هذا الحكم في آلْبيَموالمتنازع فيه قد اشتمل على بيع وهبة. ومن 
ثم أطلق عليه الببع مع المتحابة وَاطبهتخعالعوضن والتبرعات. فلا حذور لو بقي 
الموهوب بغير عوض يقابله. 

والجواب: إِنْ العقد المذكور لم يشتمل على بيع وهبة بالاستقلال. وإنما هو بيع 
يلزمه ما هو كالهبة, وليس للهبة فيه ذكر. إذ ليس هناك إل الايجاب والقبول اللذان 
هما عقد البيع. ولا يلزم من لزوم ما هو كاهبة أن يتخلف عن البيع مقتضاه. وهو مقابلة 
الجميع بالجميع. 

احتجوا بأن المشتري ملك الجميع بالتمن. لكن لما اقتضئ ذلك التصرف في 
الزائد عن الثلث رد إلى الورثة من المبيع ما به تندفع الزيادة. 

وليس ذلك كالربوي, فإن المانع فيه لزوم الرباء وبأن الأصل ازوم العقد من 
الجانيين إلا قدر الضرورة, وبأن هذا العقد ني قوة بيع وهية, ولعموم قوله تعالى: 
«أوفوا بالعقودم''' خرج منه ما لزم منه التصرف في الزائد من الثلث, فببقئ الباقي 
على أصله. 
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تصرفات المريض 

وكبا لايصح فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن, كذا لايصح 
في البعض مع بقاء جميع الثمن. فلو باع عبدا لايملك سواه وقيمته ثلاثون 
بعشرة فقد حابئ بثلثي ماله. فعلى الأول يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن؛ 





والجواب: إن البطلان في القدر الزائد عن الثلث يازمه بمقتضئ المعاوضة 
البطلان في مقابله من الثمن كبا حققناه. ومعه لايبقئ الأصل متمسكاً في اللزىم 
بالنسبة إلى يجموع الثمن. 





لزْمه ما هو كاطية؛ألأنه بيع وهبة. والآآبة تقتضي 
الوفاء بالعقد الذي هو معاوضة, ومن مقتِضيّاللقآوضة مقابلة أجزاء كل من العوضين 
بأجزاء العوض الآخر فبمتنع البططلآن قي بع/ األونكج وبق مقابل. 


وقد بيّنا أن هذا ببع 


اذا عرفت ذلك فاعلم أن في بعض النسخ: ولأن فسخ البيع... بالواو معطوفاً 
على ما قبله. على أن قوله: (كما في الربوي) دليل على مختاره. 

ولا امتناع في الاستدلال بالدليل الضعيف ‏ أعني القياس ‏ مع الدليل 
القوي. كا يؤتئ با خبر الضعيف مقوياً للصحيح. 

والمعنى أن الحكم المذكور ثابت في المدعئ كا ثبت نظيره في الر بوي بجامع 
المعاوضة في كل منها, والفرق بلزوم الريا في الربوي خاصة غير مؤثر. فعلى هذا 
فيكون قوله: (ولأن فسخ البيع في البعض ...) دليلا مستقلاً. ويكون قوله: (كما 
الايصح..) دليلا ثالثاً. 

والأحسن أن يجمل استثنائياً فيقال: متئ كان كذا كان كذاء وحفية المقدّم 
بالاجماع وبيان الملازمة اختلال معتئ المعاوضة في كل منبباء 

قوله: (فلو باع عبداً لايملك سواه وقيمته ثلاثون بعشرة, فقد حابيئ 
بثلئي ماله, فعلى الأول يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن؛ لأنه استحق الثلث 





لأنه استحق الثلث بالمحاباة والثلث الآخر بالثمن. وعلى ما اخترناه يأخذ 
نصف المبيع بنصف الثمن, وينفسخ البيع في الباقي؛ لأن فيه مقابلة بعض 
المببع بقسطه من الثمن عند تعذر جميعه.كما لو اشترى قفيزاً يساوي تسعة 
بقفيز يساوي ثلاثة. 

ولو باعه بخمسة عشر جاز في ثلثيه بثلثي الثمن, وعلى الأول في 








بالمحاباة والثلث الآخر بالثمن. علق ماإخترناه نأخذ نصف المبيع بنصف 
الثمن ويفسخ البيع في الباقيإ؛ لأن فيه مابلةٌ بعض المبيع بقسطه من الثنمن 
عند تعذر جميعه, كا لو اشترى عَمَيرًا ”يساوي تسعة بقفيز يساوي ثلاثة). 








هذا من فروع المسألة السابقة وَتحقَينّه أنه اذا باع عبد هو يجموع تركته 
قيمته ثلاثون بعشرة, فالمحاباة بثلثي ماله. 
فعلى الأول - وهو قول أكتر العلباء ‏ يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن. ثلناً 
بالثمن وثلتا بالمحاباة ؛لما علم من أن هذا العقد مشتمل على بيع وهبة, فيعطى كل منهها 





وعلى المختار ‏ وهو القول الثاني يأخذ نصف العبد بتصف الثمن ويفسح 
البيع في الباقي. وحينئذٍ فتكون المحاباة بالثلث خاصة؛ لأن نصف الثمن يساوي 
سدس المبيع. 

ووجهه أن فيه الجمع بين حق الورثة في العبد وبين مقتضئ البيع. وهو مقابلة 
بعض المبيع بقسط من الثمن, حيث تعذر مقابلة المجموع بالمجموع. وذلك كبا لو 
مثله يساوي ثلثه. فإن البيع هنا إنها يصح في 
نصف المبيع بنصف الثمن اجاعاً لمحذور لزوم الربا. 

قوله: (ولو باعه بخمسة عشر جاز في ثلثيه بثلثي الثمنء وعلى الأول 


اشترى قفيزا ربويا يساوي تسعة 








وضرفات لارئي ادام سسب 311 


خمسة أسداسه بالجميع. 

وطريق هذا أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته. فيصح البيع في 
مقدار تلك النسبة وهي خمسة إسداسه. 

وعلى ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع» وينسب الثلث إلى 
الباقي. فيصح البيع في قدر تلك النسبة, وهو ثلثاه بثلثي الثمن. أو ينسب 
الثلث إلى المحاباة. فيصح البيع في قدر تلك النسبة. 


في خمسة أسداسه بالجميع» وطر ب هذا أن نك الثمن وثلث التركة إلى 
قيمته. فيصح البيع في مقدار تلك>التحجة زقر خسة أسداسه. وعلى ما 
اخترناه يسقط الثمن من قيمة متتس :الهلث إلى الباقي فيصح البيع 
في قدر تلك النسبة, وهو ثلثاه بثلئي الثمن. أو ينسب الثلث إلى المحاياة, 
فيصح البيع في قدر تلك النسبة). 

أي: لو باع العبد المذكور يخمسة عشر فقد حابئ بنصف تركته: 

فعلى المختار ‏ وهو الثاني يصح البيع في ثلثي المبيع بثلثي الثمن. فتكون 
المحاباة حينئذٍ بالثلث خاصة؛ لأ ثلثي الثمن يساويان ثلث المبيع. 

وعلى الأول وهو قول الأكثر - يصح في خمسة أسداس المبيع بجميع الثمن؛ 
لأن الثمن في مقابل نصف المبيع والثلث حا 

وطريق معرفة هذا على القول الأكثر أن ينسب الثمن وثلث التركة اللى قيمة 
المبيع, فيصح البيع في مقدار تلك النسبة. 

ففي الفرض الأخير: اذا نسبت حمسة عشر هي الثمن. وعشرة هي ثلث 
التركة, إلى ثلاثين هي قيمة العبد, كان المجموع خمسة أسداسهاء فيصح البيع في 
خمسة أسداسه بكل الثمن. 

وني الفرض الأول: إذا نسبت الثمن وهو عشرة, وثلث التركة وهو عشرة 
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فإن خلّف عشرة خرى: فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية اتساعه 

بنمانية اتساع الثمن. وعلى ما اختاره علراؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة 
اتساعه بجميع الثمن» ويرد نصف تسعه. 














أيضاً. إلى القيمة. كان المجموع ثلثيها. فيصح في ثلثيه بكل التمن. 

وعلى المختار ‏ وهو الثاني - يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى 
الباقي. فيصح الببع في قدر تلك النسبة. 

ففي الفرض الأخير: يسقولاخسة ومن ثلائين وينسب الثلث وهو عشرة, 
إلى الباقي من المبيع وهو خمسة لمشرء يكون نلليه أفيصح الببع في ثلثيه بثلتي النمن. 

وفي الفرض الأول يسيقط رعِشْرَء من ثلائين. وينسب الثلث وهو عشرة إلى 
الباقي وهو خمسة يكون نصقه كبَفح ليم ونَضَتَ" ابيع بنصف الئمن. 

ولك طريق آخر على القول المختار. وهو أن ينسب الثلث إلى المحاباة, فبصح 
البيع في قدر تلك النسبة من المبيع والثمن. 

ففي الفرض الأول: اذا نسبت عشرة هي الثلث. إلى المحاباة وهي عشر ون, 
كانت نصفهاء فيصح البيع في النصف بالنصف. 
وفي الفرض الأخير: 8 يق لالت يي رمرة إل المحاباة وهي خمسة 








يصح البيع في ثهاني 
ية أتساع الثمن. وعلى ما اختاره علماؤنا يأخق ا مشتري نصفه 
وأدبعة أتساعه بجميع الثمن ويرد نصف تسعه). 
إن خلّف عششرة أخرئى مع العبد المذكور وباعه بخمسة عشر. وهو 
٠‏ فقد حابئ بثلث تركته وثمن ثلنها. 

فعلى القول المختار- وهو الثاني يسقط خمسة عشر من ثلائين وينسب التلث 
- وهو ثلاثة عشر وثلث - إلى الباقي من القيمة - وهو خمسة عشر - يكون لبانية 












يساوي 


تصرفات المريض ... 

أو ننسب الثمن إلى المثمن ونستخرج قدر المحاباة, فللورنة ضعفها 
من العيد والثمن؛ فنقول: في الأولى: صح البيع في شيء من العبد بثلث 
شيء من الثمنفالمحاباة بثلثي شيء. فللورثة شيء وثلث. والشيء من 
العبد فيبطل من الثمن ثلث شيء. فالثمن في تقديرٍ ثلثي شيء, والعبد في 
تقديرٍ شيئين, فالشيء مسة عشر. فللمشتري حمسة عشر هي نصفه ورجع 
إليه من الثمن بقسة وكذا للورئةة 











أنساعها أو تنسب الثلث ‏ وهوثلاثة شر وثلث عنإن/المحاباة - وهي ثلث التركة ونمن 
ثلئها, أعني خمسة عشر - يكون تانلة أتساع ذا فيصح البيع في ثمانية أتساع العبد 
وهي ستة وعشر ون وثلثان > جيؤنية أتساع الثمن - وهي ثلاثة عشر وثلث - ويبقق 
من العبد تسعه ‏ وهو ثلاثة وثل تت لينم الجمرح إل النن 
كان بقدر المحاباة مرتين. 

وعلى قول الأكثر ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمة العبد. يكون المجموخ 
نصفها واربعة أتساعها. فيصح البيع في نصف العبد وأربعة أتساعه بجميع الثمن. 

ويسطل في نصف تسعه, فيكون نصفه في مقابلة الثمن, وأربعة أتساعه 
بالمحاياة, وذلك ثلث التركة, ويبقئ في يد الوارث خمسة عشر ‏ هي الثمن - ون 





تسعه واحد وثلنان مع عشرة. وذنك ضعف المحاياة 

قوله: (أو ينسب الثمن إلى المثمن ويستخرج قدر المحاباة, فللورثة 
ضعفها من العبد والثمن. فتقول في الأولى: صح البيع في شيء من العبد 
بثلك شيء من الثمنء فالمحاباة شيءء فللورثئة شىء وثلث شيء» 
والشيء من العبد. فيبطل من الثمن ثلث شيء, فالثمن في تقدير ثلئي 
- هي نصفه , ورجع إليه من الثمن خمسة, وكذا للورثة). 








اشيءء والعبد في تقدير شيئين» 
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يصح البيع في شيء بنصف شيء من الثمن, فالمحاباة 












إيق آخر لبيان ما صح فيه البيع من العيد والثمن, وما يبطل فيه منهها 
على القول المختار, وهو طريق الجبر والمقابلة. 

أما على القول الأول فلاحاجة إليه. إذ لاديْرٌ فيد. وإنيا يلزم الدور على القول 
المختار؛ لأن معرفة ما صح فيه البيع إنا.يكون إذا عرف أن مقدار ما يحصل للورئة 
من الثمن, ومايرجع إليهم من المبيح'بقد ر ليباق مرتين. 

ومعرفة ذلك إنبا يكون اذّْل عرف مقدرا م اصح فيه البيع. فإنه بزيادته يقل 
الواصل إليهم؛ وينقصاته يكثر: 

وطريق التخلص مأذكتره. بآن نسب الثمن إلى المثمن ويستخرج قدر 
المحاباة. بحيث يكون للورثئة ضعفها من العبد والثمن. 

فقول في المسألة الأولى- وهي ما إذا باح العبد بعشرة : صح البيع في شيه 
من العبسد بشيء من الثمن هو قدر ثلث شيء؛ لأن الثمن بقدر ثلث قيمة العيده 
فالمحاباة بثلثي شيء ‏ وهو ما زاد على قدر الثمن مما صح فيه البيع من العبد - فيجب 
أن يكون للورثة قدر المحاباة مرتينء ٠‏ وذلك شيء وثلث شيء. 

والشيء من ذلك يجب أن يكون من العيد؛ ؛ لأن ثلث شيء قد حصل لهم ما 
صح فيه البيع من الثمن, فيبطل البيع من العبد في شيء أيضاً. 

وني قدر ثلئه من الثمنء فيكون العبد في تقدير والثمن في تقدير ثلثي 
شيء, فظهر أن الشيء خمسة عشر وذلك قدر نصف العيد. فللمشتري نصفه. ورجع 
إليه نصف الثمن, وللورئة النصف الآخر ونصف الثمن الآخر, وذلك ضعف المحاياة. 

قوله: (وفي الثانية يصح البيع في شيء بنصف شيء من الثمن. 
فالمحاباة بنصف شيء, فللورثة شيء. وقد حصل طم من الثمن نصف شيء» 









نصف شيء من العبد, فيبطل البيع في مقابله وهو ربع شيء من الثمن» 
فالعبد في تقدير شيء ونصفء والثمن في تقدير نصف شيء وربعء فالشيء 
عشرون. 

وفي الثالثة: صح البيع في شيء من العبد بنصف شيء من الثمن. 
فللورئة مقابل المحاياة شيء من التركة والثمن, وقد حصل هم نصف شيء 
من الثمن. فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شيء ونصف, فالشيء ستة 
وعشر ون وثلثان. : 


يبقى هم نصف شيء من العبد, فيبطل_البيع:في.مقابله - وهو ربع شيء من 
الثمن . فالعيد في تقدير شَيَءَونصفي والثمن في تقدير نصف شيء وربعء 
فالشيء عشر ون). 

المراد ب (الثانية) هي ما اذا بيع العبد المذكور بخمسة عشر. 

وبيانها أن نقول: صح البيع في شيء من العبد بشيء من الثمن ‏ هو نصف 
ما صح من العبد ‏ فهو نصف شيء. فالمحاياة بنصف شيء - وهو مازاد على قدر 
الثمن مما صح فيه البيع من العيد . فيجب أن يكون للورئة شيء. وهو ضعفها. 

وقد حصل لهم من الثمن نصف شيء. فيبقئ هم نصف شيء يجب أن يرجع 
إليهم من العبد. فيبطل فيه البيع. ويبطل في مقابله من الثمن - وهو ربع شيء - 
فيكون العيد شيء ونصف شيء, فالشيء ثلثاه. ويكون الثمن في تقدير ثلاثة 
أرباع شيء. فالشيء اذن عشر ون. 

قوله: (وني الثالثة صح البيع في شيء من العبد بنصف شيء من 
الثمن, فللورثئة مقابل المحاباة شيء من التركة والثمن؛ وقد حصل هم 
نصف شيء من الثمنء فالعبد والعشرة الزائد 
فالشيء ستة وعشر ون وثلثان). 











في تقدير شيء ونصف. 
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المراد ب (الثالثة) هي ما اذا باع العبد بخمسة عشر وخلّف معه عشرة أخرئى. 








أن نقول: صح البيع في شيء من العبد بشيء من الثمن هو نصف ما 
صح من العبد. فهو نصف شيء. فالمحاباة بنصف شيء ‏ وهو الزائد على قدر ما صح 
فيه البيع من الثمن ما صح فيه من العيد ى فيجب أن يكون للورثة ضعفها. وهو 
قوية 

وقد حصل هم بالثمن نصييشثبيء. فيجب أن يحصل هم ذلك من العيد 
والعشرة. فيكون العبد والعشرة في"تقدي رشي بونصف, فقسط ذلك يكون ثلاثة. 

ثم تقسط أربعين عليهاء يكون اللوالعد ثلانة عشر وثلئاً. فالشيء ستة 
ب أنساع الك ويبقئ للورثة منه ومن العشرة نصف شيم 
وَعصل من البيَّ تتلا ذلك. وهو ضعف المحاباة. 





وعشر ون وثلثان. وذلك 





- وهو ثلاثة عشر وئلث 


«*»# + 





المطلب الثالث: في المسائل الدورية في هذا الباب. وهي انواع: 
الأول العتق وفيه مسائل: 
الأولى: اذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال ال موت تبينًا 





صحتها حال العطية, وإلا فها يحتمله الثلث. فإن نمى المعطى أو كسب شيئاً 
قسّم بين الورئة وبين صاحبه على قدر ما لها فيه. فربا أفضئ إلى الدور 


قوله: (المطلب الثالث: ف المسائل الدئرية في هذا الباب: وهي 
أنواع: 

الأول: العتق: اذا ريح ]لمَظةٌ قبنز ة .من :ألثلث حال الموت تبيئًا 
صحتها حال العطية, وإلّ فيا يحتمله الثلث.:فإن نمئ المعطى أو كسب شيئاً 
قسّم بين الورئة وبين صاحبه على قدر ما هما فيه, فربها أفضئ إلى الدور). 

المراد ب (الباب) المشار إليه في قوله: (ني هذا الباب) باب التبرعات, ونا سبق 
البحث عن المحاباة بالبيع اكتفئ بذكره. 

ثم وابتدأ بالعتق اهتماماً بشأنه, وذكر ضابطاً ينتفع به في جميع التبرعات, فلذلك 
عنوئه بالبحث عن العطبة ليعم حكم العتق, وإن كان تناول حكم العطية لحكم العتق 
يحتاج إلى فضل عناية. 

وتحقيقه: إن العطية المنجزة إننا يحكم بصحتها ونفوذها أو بعدم الصحة اذا 
خرجت من الثلث حال الموت أو لم تخرج, وذلك لأن الثلث إنا يعتبر حينئظذ؛ لأنه 
وقت انتقال التركة إلى الوارث. 

وقد حققنا فييا مضئ أنه لو تجدد بعد الموت مال محكم بكونه ملكا للميت, 
كعوض الجناية الموجبة للقصاص لوصالحعليها الوارث كان حسوباً من التركة, فيزيد 
به الثلث. ولو تلف شيء من أعيان القركة بعد الموت وقبل قبض الوارث لم يكن 
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فلو اعتق عبده ولا شيء سواه فكسب مثل قيمته. ثم مات السيد. فللعيد 
من كسبه بقدر مأ عتق, وباقيه للسيد. فيزداد به مال السيد. وتزداد الحرية 
فيزداد حقه من كسبه. فينقص به حق السيد من الكسب فتنقص به الحرية. 





محسوبا من التركة, فتنتقص به وينقص به الثلث لاصحالة. 

فإذا لوحظ ذلك وخرجت العطية والتهررع من الثلث في الحال المذكور تبيًا 
صحتها من حين وقوعهاء وصحة جميع بيترتب عليها 

وإن م تخرج تبينا صحة تمل التلّكمينها. وصحة ما يقرتب عليها بالنسبةه 
فإن نمى المعطى ‏ وهو المتبرع له كبا في الشجة والدابة ‏ أو كسب شيئاً - لو كان 
عبداً كاسباً - قسم بين الورثة وبي رصاحَبة إن كان له صاحب. وإن كان معتقاً فذلك 
القسم له على قدر ما نفذ فيهاسي الوق ونا بقي ننه على الرق هم. 

ولايخفئ أن قوله: (فربما أفضئ إلى الدور) تفريع على قوله: (فإن نمئ...), 
ولايحسن الانيان بقوله: (فربا)؛ لأن الدور لازم في هذه الحالة. لأن الكسب والنهاء 
فبهما حق للسيد. وبزيادته تزيد التركة, فيزيد العتق وما في معناه, فتقل التركة بزيادة 
حق العتيق والمتبرع عليه في النماء والكسب 

ومعرفة حت كل من الوارث والمعطي إنما يكون مع معرفة حق الأخر, لأن حق 
الوارث إنا يعرف إذا عرف مقدار ما نفذ فيه التبرع, وهو موقوف على معرفة قدر 
التركة. ولايعرف إل اذا عرف مقدار حق المتبرع عليه. ولايعرف إل اذا عرف حق 
الوارث, فالدور لازم لاصحالة. 

اللهم إلا إذا أريد التفريع على أصل ألباب. بحيث يعم نناء ما خرج من 
الثلث. ويكون الدور لازم فيها لايخرج خاصة, إل أن ذلك مستيعد. 

قوله: (فلو أعتق عبده ولاشيء سواه فكسب مثل قيمته ثم مات 
السيد. فللعبد من كسبه بقدر ما عتق, وباقيه للسيد فيزداد به مال السيده 








وتزداد الحرية فيزداد حقه من كسبه. فينقص به حق السيد من الكسب 
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وطريقة استخراج قدر الحرية أن نقول: عتق منه شيء وله من كسيه 
شيء. وللورئة من العبد وكسبه شيئان؛ لأن هم ضعف ما عتق وقد عتق منه 
شيء. 

ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب؛ لأنه استحقه لا من 
سيده بل من الحرية, فالعبد وكسبه نصفان بين الورثة والعبد, فيتحرر نصف 
العبد وله نصف الكسب. 


فتنقص ال حربية. 

وطريق استخراج قدر ا حريةتأن_نقوآل+-غتق منه شيء وله من كسبه 
شيء. وللورثة من العبد وكسَبةتثتيئان-لأن للحم ضعفييما عتق وقد عتق منه 
شيء, ولايحسب على العبد ما حصل له من الكسب؛ لأنه استحقه لا من 
سيده بل من الحرية, فالعبد وكسبه نصفان بين الورثة والعبدء فيتحرر نصف 
العبد وله نصف الكسب). 

هذه من فروع القاعدة' السابقه. وقد بين فيه وجه لزوم الدور وطريق 
التخلص. واستغنئ عن التعرض إلى ذلك في ياقي نظائره. 

وتحقيقه: إنه في الفرض المذكور يلزم الدور. حيث أن حق السيد من الكسب 
لايعرف إل اذا عرف مقدار الرق؛ لأن ما بإزائه من الكسب حق للسيد, ولايعرف 
ذلك إل اذا عرف مقدار ما تحرر منه. ليعلم مقدار نصيب الحرية من الكسب فيسقط 
ويكون الباقي للسيد. ولايعرف ذلك إل اذا عرف مقدار تصيب الرق؛ لأنه حسوب 
من جملة التركة التي يجب أن تكون مثل ما نفذ فيه العتق, وذلك تابع لمعرفة قدر الرق. 

وطريق التخلص الجبر والمقابلة, فنقول: عتق من العبد شيء؛ وله من كسبه 
بقدره؛ لأن مجموع الكسب بقدر مجموع القيمة. فمتئى عتق منه ث 
الكسب بقدره. 








» اتبعه من 
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ولو كسب ضعف قيمته فله من كسبه شيئآن, فصار له ثلاثة أشياءء 
وللورثة شيئان. فينقسم العبد وكسبه خمسة للورثة خمساه وخمسا كسبه. 
لمسسس إل 

ويجب أن يكون للورثة شيثان في مقابل التبرع, وهو ما نفذ فيه العتق دون ما 
أستحقه من الكسب؛ لأنه لم يصل إليه من السيد بل من الكسب بالجزه الحر, فلايجب 
أن يكون للورثة شيء في مقابله. 

وهذا هو المراد من قوله: (ولايخسَبَ/علي العيد ما حصل له من الكسب...). 
فحينئذٍ يكون للعبد من نفسه وكطلبه شيئان, وَللورّئة شيئان في مقابل ما عتق من العبد 
من باقي العبد وباقي كسبه؛ لأن>ةللهرشيرظ نفواذ التبرع, فيكون العيد وكسبه في 
تقدير أربعة أشياء. فالشىء قتف أيرهها. 

قوله: (ولو كسب ضعف قيمته فله من كسبه شيئان, فصار له ثلاثة 
أشياء وللورثة شيثان. يقسّم العبد وكسبه خمسة, للورثة حمسا وخمسا 
كسية). 

أي: لو كسب المعتق بقدر قيمته مرتين, فطريق معرفة ما لكل من الورثة 
والعبد أن نقول: عتق من العبد شيء وله من كسبه شيئان؛ لأن الكسب ضعفه 
وجموع ذلك ثلاثة أشياء. 1 

وللورئة بقدر ما وقع التبرع به مرتين. وذلك شيئان في مقابل ما عتق منه دون 
نصيبه من الكسب” لا عرفت من أنه ليس من تبرعات السيد, فيكون محسوباً 
فيكون العبد وكسبه في مقابل خمسة أشياء. فنضرب ثلاثة ‏ وهي العبد ومثلاه - في 
خمسة, ثم نقسمها على خمسة, فيكون الخارج ثلاثة أخماس. 

وإن اشئت نسبت ثلاثة إلى خمسة, فالخارج ثلاثة أخخاس 
أخماس العيد. فيعتق منه ثلانة أحماسه. وله من كسبه ثلاثة أخماسه, ويبقئ خمساه 
وخمساً كسبه للورثة. 








تصرفات المريض 





ولو كسب ثلاثة أمثال قيمته. فله ثلائة اشياء من كسبه مع ما عتق 
منه, وللورثة شيئان, فيعتق ثلثاه وله ثلثا كسبه. وهم الثلث منها. 

فإن اقرض مولاه مثل قيمته فأتلفه ثم مات عن ضعفه فإن أبرأه 
العبدعتق وسلم له باقي كسبه. وإلا عتق مته خمسة اسداسه وله من كسيه 
وقرضه بالنسبة. 


قوله: (ولو كسب ثلاثة أمثال قثامته:“قلّمثلاثة أشياء من كسبه مع ما 
عتق منه, وللورثة شيئان» فينعتق لثاه وله ثلثاإكسليه. وهم الثلث منها). 

ولو كان كسب العبد في الفرض المدَكورّحْلآنة أمثال قيمته عتق منه شيء وله 
من كسبه ثلاثة أشياء. وللورنة ف'كمَابلَ آطبتَس يتاك !ايكون العبد وكسبه في 
مقابل ستة أشياء. فنضرب أربعة من العيد وثلاتة أمثاله في ستة هي عدد الأشياء. 

ثم نقسم الخارج على عد الأشياء, يخرج أربعة أسداس هي ثلثان أو ننسبها 
إليها. فالخارج ذلك بعينه, فالشيء ثلثا العيد, فيعتق ثلثاه وله ثلثا كسبه, وللورثة ثلئه 
وثلث كسيم 

















قوله: (فإن أقرض مولاه مثل قيمته فأتلفه, ثم مات عن ضعفه. فإن 
أبرأه العبد عتق وسلّم له باقي كسبه, وإلآ عتق منه خمسة أسداسه, وله من 
كسبه وقرضه بالنسبة). 
أي: فإن أقرض العبد مولاه في الفرض الأخير ‏ وهو ما اذا اكتسب ثلاثة 
أمثال قيمته ‏ مثل قيمته من هذه الثلاثة الأمثال فأتلفه السيد - واحقرز به عما لو 
فإن التركة تزيد به فيزداد المنعتق , ثم مات السيد عن تركة غير 
العبد هي قدر قيمته مرتين. 
فإن أبرأ العبد السيد من قرضه فلا بحث في انعتاقه؛ لخر وجه حينئذٍ من ثلث 
التركة فيسلّم له الموجود من كسيه. 
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ولو كسب نصف قيمته عتق منه شيء. وله نصف شيء, وهم شيئان» 
فالجميع ثلاثة أشياء ونصف تبسط انصافاً. فله ثلائه اسباعها, فيعتق منه 
ثلاثة اسباعه, وله ثلاثة اسباح كسبه والباقي لهم. 





وإن لم يبرئ السيد فالدور لازم بمثل مأ سبق, حيث أنه لايخرج من الثلث 
بعد أداء حقه من الدين؛ وبزيادة ما عتق منه يزيد حقه من الكسب والدين؛ فيقل 
نصيب السيد. فيقل المعتق منه. فيقل نخبيبه. فيزداد نصيب السيد فيزداد العتق. 

وطريق التخلص أن يقرق” 
شيء من التركة. وللورثة في مقأهل ما عتق من شليئان. 

فأما الشيئان من.كيسيه فليسا من جهة المولى ولا من تركته؛ وأما الدين فإند 
وإن كان من التركة إلا أنه لبس لص لكات قلا“ستتحق الورثة في مقابله شيئاً. 

فعلى هذا يكون العبد وكسيه الذي هو ضعف قيمته. وضعفها الذي خلقه 
المولى في مقابل ستة أشياء. فيقسّم خمسة على ستة يخرج خمسة أسداس. فيعتق منه 


خمسة أسداسه وله خمسة أسداس كسبه وخمسة 


مميْهكثييء وله من كسبه شيئان. ومن دينه 








أسداس فيقف 

وللورئة سدسه وسدس كسبه, وما خلّقه المولى قيمته وسدس آخر. وهو ما 
يخلف عن استحقاقه من القرض, وذلك ضعف ما عتق منه. 

قوله: (ولو كسب نصف قيمتد عتق منه شيء. وله نصف وهم شيئانء 
فالجميع ثلاثة أشياء ونصف, تبسط أنصافاً. له ثلاثة أسباعها. فيعتق ثلاثة 
سباعه وله ثلاثة أسباع كسبه, والباقي هم). 

أي: لو كان كسب اللمعتق المذكور - وهو المستوعب ‏ قدر نصف قيمته: فقد 
عرفت لزوم الدور. 

وطريق التخلص أن نقول: 
نصف ما عتق منه؛ لأن الكسب نصف القيمة فهر نصف شيء. 

وللورثة منه ومن كسبه بقدر مأ عتق منه مرتين - وذلك شيئان-فيكون العيد 


نق من العبد شيء وله من كسبه شيء هو قدر 








تصرفات المريض ... 

ولو كانت قيمته مائة فكسيت تسعة, فاجعل له بازاء كل دينار شيئًء 
فقد عتق منه مائة شيء, وله من كسبه نسعة أشياء, وهم مائتا شي 
منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثيائة وتسعة, وله من كسبه مثل ذلك. وهم 








مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه. 
ال كك 0ك 
وكسبه في مقابل ثلاثة أشياء ونصف, نبسطها من جنس كسرها فتكون سبعة. 

ونبسط العيد وكسيه فيكون ثلاثة. نقيبمها على سبعة يخرج ثلاثة, فنصف 
الشيء ثلاثة أسباع نصف العبد أو ثلإغة"أسباترككبيه. فالشي, 
فينمتق منه ثلاثة أسباعه ويتبعه ثلائة أسياع كسبه. ويك للورثة أرب 











أسباع كسبه, هي بقدر سبعي الهيدء وذلك صتَقَفَ ما عتق منه. 
وتنقيحه: أنه اذا سم العبد ركسي يبه فقفا نحلم كل منهم| عليها. ولا 
"ثنة من السبعة الحاصلة من بسط 
ثلائة أشياء ونصف ‏ كان له ثلاثة أسباع نفسهوثلاثةأسباع كسبه. وللورثة ما بقي. 
قوله: (ولو كانت قيمته مائة فكسب تسعة, فاجعل له بازاء كلدينار 
شيئاً. فقد عتق منه مائة شيء, وله من كسيه تسعة أشياء وهم مائتا شي»ء, 





كان للعبد شيء ونصف من نفسه وكسبه - وذأ 


فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثهائة ونسعة, وله من كسبه مثل ذلك 
وهم مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه). 

أي: لو كانت قيمة العيد المذكور مائة دينار واكتسب تسعة دتانير. فاجعل ما 
ينعتق منه من كل دينار شيئاً؛ ليسلم ما يحصل له من الكسب من الكسرء وحينئق 
فيكون له تسعة أشياء من كسبه. ونسبة حصة من الكسب إلى ما انعتق منه كنسية 
الكسب إلى قيمته, فإنه تسعة أعشار عشرها. 

ويكون للورئة من نفسه ومن كسبه بقدر ما عتق منه مرتين, وذلك مائتا شيء. 
فيكون العبد وكسبه في مقابل ثلائمائة وتسعة أشياء. فيقسّم العبد والكسب على 
ثلاثيائة وتسعة ٠فيكو‏ نالشيء جزء من ثلاثيائة وتسعة من الأب وكسبه. 
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فإذا قسمتها على ثلاثمائة ونسعة فقد قسمت كلا منها على ذلك, فينعتق من 
العبد مائة جزه وتسعة أجزاء من ثلائيائة وتسعة منه.ويتبعهمن كسبه مائه وتسعة اجزاء 





من ثلائمائة ونسعة أجزاء من !لكسب, ويبقئ للورثة ماثتا جزء من نفسه ومائتان من 
كسبه. وذلك ضعف ما انعتق منه. 

وتحقيقه: إن ماثتين من نفسه ضعقيتنانة مما انعتق منه. ذ 
المنعتق منه في مقابل مانتين من كبلظه من أصلا نكر 
المائتان ضعفها. 

وبيانه: أنه إذا كان لفررد نسي إلى عدد آخر. فلكبسر الأول مثل تلك النسبة 
من نظيره من كسر الثاني فَإنّ المسرة نلا كا كانت ثلثي خمسة عشر كان نصف 
العشرة ثلثي نصف الخمسة عشر لاحالة. 

ونا كان الكسب ‏ وهو تسعة دنانير ‏ تسعة أعشار عشر القيمة - وهي مائة 





انسعة أجزاء من 






وتسعة أجزاء. فيجب أن تكون 








دينار -, كانت المائة من ثلانمائة ونسعة من الكسب بقدر تسعة أعشار عشر المائة من 
ثلاثيائة ونسعة من العبد - وذلك تسعة . فتكون المائة من الكسب بقدر تسعة من 
ثلاثبائة ونسعة من العبد. فالمائتان من الكسب بقدر ثانية عشر من ثلانماثة وتسعة من 
العبد. وذلك ما أردناء 

فإذا أردت معرفة الشيء فاعلم أنه جزء وتسعة أعشار عشر جزء من ثلاثهائة 
وتسعة أجزاء من العبد, وذلك لأن العبد والكسب في تقدير ثلاثيائة وتسعة اشياء كبا 
سبق. فالشيء جزء منههما من ثلائهانة وتسعة أجزاء منهها. 

ولا كان الكسب تسعة أعشار عشر القيمة, فكسره المنطق والأصم تسعة 
أعشار عشر نظيره من كسر القيمة, فيكون الشيء + 
ثلاثهائة ج زا من العيد. 
قلت في استخراجها: عتق من 





وتسعة أعشار عشر جزه من 





وتسعة أ. 








بد شيء وقبعه من الكسب تسعة 


ل 





تصرفات المريض ... 59 2300 

ولو استغرق دين المولى القيمة والكسب صرف الجميع في الدين» 
وإلا صرف من العبد وكسبه ما يقضى به الدين «الباقي يقسم كالكامل 
وكسبه. فلو كان كل من الدين والكسب كالقيمة صرف فيه نصف العيد 
ونصف كسبه. وقسّم الباقي نصفين, وكذا باقي الكسب. 





أعشار شيء, وللورئة من العبد والكسب شيئان في مقابل ما عتق, فالعبد وكسبه مقابل 
ثلاثة أشياء ونسعة أعشار عشر شيء. فإذا بسطتها من جنس الكسر كانت ثلائهائة 
وتسعة. 

قوله: (ولو استغرق دين ,المولى القية #الكسب صرف الجميع في 
الدين). 

من هذا يعلم أن المر يصن مجوئ حليد, ني قدر الدين من التركة, حتى لو 
استوعبها الدين لحجر عليه في الجميع: 

قوله:( وإلا صرف من العبد وكسبه ما يقضئ به الدين, والباقي يقسّم 
كالكامل وكسيه). 

أي: وإن لم يستفرق الدين القيمة والكسب صرف من العيد والكسب ما 
يقضى به الدين؛ لأن قضاء الدين مقدم على التبرعات فإنها كالوصية, ويجعل الباقي 
من العيد كالعبد. فيقسم كما يقسم. وكذا كسبه والمقضي به الدين كأنه لم يكن. 

قوله: (فلو كان كل من الدين.والكسب كالقيمة صرف نصف العيد 
ونصف كسبه, وقسّم الباقي نصفين, وكذا باقي الكسب). 

إننا وجب أن يصرف نصف كل العبد والكسب في الدين؛ لأن نسبة الدين إلى 
كل من العبد والكسب على حد سواء, فلا أولوية لأحدهما في الأداء منه على الآخر. 

فإذا حكم بالأداء منهياء قيل في باقي العبد عتق منه شيء واستحق من كسبه 
شيئاًء وللورثه منه ومن كسبه شيئان ضعف ما عتق منه. فيكون باقي العبد وكسبه في 
مقابل الأشياء الأربعة. 
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ولو كان للسيد مثل قيمته. وكسب العبد مثلا آخر قسمت العيد 
ومثلي قيمته على الأشياء الأربعة. فلكل شيء ثلاثة أرباع, فيعتق ثلاثة 
ارباع العبد وله ثلائة ارباع كسبه. 

المسألة الثانية: لو اعتق عبدأً قيمته عشرون, ثم آخر عشرةء 
فكسب كل مثل قيمته. اكملت الحرية في الأول فيعتق منه شيء وله 
من كسبه شيء. وللورئة شيثان. ويقسّم العبدان وكسبههما على الأشياء 
الأرب 








٠‏ فلكل شيء خمسة عشر اقيق منه بقدر ذلك وهو ثلاثة ارباعه وله 


قوله: (ولو كان للسيدتعثل_قتتتته-وكسب العبد مثلا آخر, قسَمتٌ 
العبد ومثلي قيمته على اليا“ الأزيعتيفلكل دييء ثلاثة أرباع فيعتق ثلائة 
أرباع العبد وله ثلاثة أرباع كسبه). 

أي: لو كانت الصورة المفروضة أولاً بحاها ‏ وهو كون العبد المعتق مستوعياً 
57 شل قيمته وترك السيد مثلا آخر, فللميد من كسيه بقدر ما عتق منه, 
وللورثة من باقيه وباقي كسبه. وما تركد السيد ضعف ما عتق منه. 
وقد عرفت أن الطريق أن تجعل المعتق منه شيئاً. فله من كسبه شيء, وللورئة 
من الجميع ضعف ما عتق منه. فيكون العبد وكسبه وما خَلّفه السيد في مقايل 
. اع فالشيء ثلاثة أرباع العيد 
وثلاثة أرباع قيمته. فبعتق منه ئ ثلاثة أرباع كسبه, وللورثة ربعه وربع 
كسبه. والمثل الذي تركه السيد وذلك بقدر ما عتق مرتين. 

قوله: (الثانية: لو أعتق عبداً قيمته عشر ون, ثم آخر عشرة, فكسب 
كل مثل قيمته. اكملت الحرية في الأول. فيعتق منه شيء وله من كسيه 
شيء, وللورثة شيئان, ويقسم العبدان وكسيهما على الأشياء الأربعة, فلكل 
شيء خمسة عشرء فيعتق منه بقدر ذلك وهو ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع 

















قات (لووقى مس ع 


ثلاثة ارباع كسبه, والباقي لهم. 


ولو بدأ بالأدنى عتق كله وأخذ كسبه. واستحق الورثة من الآخر, 
وكسبه مثلي ال معتق وهو نصفه ونصف كسبه, فيبقى نصفه ونصف كسبه بينهما 





كسبه. والباقي هم). 

لو أعتق عبدين مستوعبين. قيمة أحديهها عشرون 
كسب كل واحد منهها مثل قيمته, فإما إن بعتقهئ] )را لترتيب, أو دفعة. 

فإن رتبّ: فإما أن يبدأ بذي القيمة العلياء أ بالآخر, فالصور ثلاث 

الأو: أن يبدأ بذي القيجة. العلياء ولكتزيب أن الحرية كلها يجب أن تجمع في 
الأول؛ لأن التبرعات في المرض مثل ال وطنأيا]ذلييق حا“ التلت يبدأ منها بالأول 
فالأول كبا سبق وهذا هو المراد من قول المصنف: (اكملت الحرية في الأول). أي: 
جمعت؛ لامتناع أن يراد صيرورة جميعه حرأ إذ الثلث لايفي به. 

ويبطل عتق الثاني لا حالة؛ لعدم سعة الثلث له. فنقول: عتق من الأعلى شيء 
وله من كسبه شيء, وللورثة شيئان منه ومن كسيه, ومن العيد الآخر وكسبه في مقابل 
ما عتق منه. 

فالعيد ومثلا قيمته في مقابل أ 











وأحد المثلين كسبه, والآخر العيد 
الأخر وكسبه. فيقسّم ثلاثة على أربعة يخرج ثلاثة أرباع. فينعتق من الأعلى ثلاثة 
أرباعه, وله ثلاثة أرباع كسبه. وهم ربعه وربع كسبه ويجموع الآخر وكسبه وهو ضعف 
ما عتق منه. 

وإن شئت قلت: مجموع العبدين والكسبين ستون يقسّمها على أربعة فالشيء 
ربعها ‏ وهو خمسة عشر . وهي ثلاثة أرباع العبد. ونسوق الكلام إلى آخره. 

قوله: (ولو بدأ بالأدنن عتق كله وأخذ كسبه واستحق الورئة من 





الآخر. وكسبه مثلي ال معتق. وهو نصفه ونصف كسبه. ويبقئ نصفه ونصف 





بلدا اش دس بيت .8 ب اديس بيده جامع المقاصد/ج ذا 
وله ربع كسبه ويرق ثلاثة ارباعه ويتبعه ثلاثة ارباع كسبه. وذلك 
مثلا ما انعتق منهها. 
ولو اعتقهما دفعة اقرع. فمن خرجت قرعته كان حكمه كا لو بدأ 
به. 





كسبه بينه| نصفين. فيعتق ربعه وله ربع كسبه. ويرق ثلاثة أرباعه ويتبعه 
ثلاثة أرباع كسبه. وذلك مثلا ما انعتق منها). 

هذه هي الصورة الثانية ,مخ الصَبوّرإلثلاث, فإذا بدأ بالأدنق عتق كله لا 
محالة, لسعة الثلث إياه حين انشاء عتقه. اَذ ميع كسبه؛ لأنه كسب حر. واستحق 
الورثة ضعفه؛ لأنه الذي تبرخ" به آَيّيِضن“قيستحقون نصف العبد الآخر ‏ وهو 
الأعلى - ونصف كسره. لآ نّالاجمتبايتخ توج من_الكُليِكَ حين الموت. 
فكل من العبد الأعلى وكسبه لا أولوية لأحدهما على الآخر في جمل 
الضعف منه, فيبقئ نصفه ونصف كسبه بمنزلة جميع عبد مستوعب, اعتق فاكتسب 








مثله. فيعتق منه شيء وله من كسبه شيء. 

وللورنة في مقابل ما انعتق منه شيئان. فيكون الباقي منه ومن كسبه في مقابل 
أربعة أشياء, فالشيء ربعه فينعتق ربعه وله ربع كسيه. وللورثة الربع الآخر مند 
والربع من كسبه. فيجتمع للورنة ثلانة أرباعه وثلاثة أرباع كسبه. وذلك ضعف يجموع 
ما انعتق منه مع العبد الآخر. 

قوله: (ولو أعتقهها دفعة أقرع, فمّن خرجت قرعته كان حكمد كا 
لو بدا به). 

هذه هي الصورة الثالثة, وتحقيقها. أنه إذا أعتق العبدين المذكورين دفعة في 
المرض واكتسبا على ما سبق, فلا سبيل إلى اعتاقهما معا؛ لأن الثلث لايسعههاء ولا 
إلى الابتداء بأنهما اتفق؛ لاختلاف الحكم؛ فإنه مع الابتداء بالأعلى يرق الأدنى وتجمع 
الحرية كلها في الأعلل, ومع الابتداء بالأدنئ يعتق كله وربع الأعلى ولا ترجيح» فلم 












تصرفات المريض .... 





الثالثة: لو اعتق ثلائه قيمتهم سواء. وعليه مساوي أحدهم وكسب 
أحدهم مثل قيمته. اقرع لاخراج الدين فإن وقعت على غير المكتسب 
بيع في الدين, ثم اقرع بين المكتسب والآخر لأجل الحرية: فإن وقعت على 
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ببق إلا القرعة. فيقرع من 


فَّن خرج اسمه بد به ورتب عليه حكمه السابق. فإن خرج الأدئق عتق, 





كله وربع الآخر. وإن خرج الأعلى جمعت افيد يق جميع الأدنق. 
فان قيل: / كم بنفزة امه و كل مم بلسي له ؛ ويتبعه من كسبه 








وللورثة في مقابل ما انعتق منهها ثلاثة أشياء, فالعبدان وكسبهما في مقابل ستة 
أشياء, فالشيء عشرة, فينعتق نصف الأعلى ودبع نصف الأدئئ. ويتبعهها نصف 
كسب الأعللى ونصف كسب الأدنئ, فيبقئ للورثة نصفهم| ونصف كسبهه|. وذلك ضعف 
ما اتعتق منهياء 

بل يقال: هذا أوجه؛ لأنه أعدل. فإن العتقين رقعا دفعة ولاأولوية لأحدهها 
على الآخر. 

قلنا: لما كانت عناية الشارع تقتضي عدم توزيع الحرية مع امكان جمعها - 
وهذا لو أعتق جمعاً لايسعهم الثلث أقرع بينهم ولم يعتق من كل منهم بحسبه من 
الثلث . وجب العمل بالقرعة هناء لأنه إن خرج الابتداء بالأدن عتق كله. أو 
بالأعلى جمعت الحرية الممكنة كلها فيه. 

قوله: (لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء وعليه مساوي أحدهم. وكسب 
أحدهم مثل قيمته أقرع لاخراج الدين. فإن وقعت على غير المكتسب بيع 
في الدين ثم أقرع بين المكتسب والآخر لأجل الحرية؛ فإن وقعت على غير 


ب 





مسمس سمدم ممم ...ب ...0ن د جامع المقاصد/ج 2١‏ 
غير المكتسب عتق كله ورقّ الآخر وماله همءوإن وقعت قرعةالحرية على 
المكتسب عتق ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه وباقيه وباقي كسبه والعبد 
الآخر للورثة. 

ولو وقعت قرعة الدّين على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف 
كسبه, ثم اقرع بين باقيه والآخرين للحرية. فإن وقعت على غيره عتق 
كله. 

وإن وقعت عليه عتق باقيةوأتشزرياقي كسبه. ثم اقرع بين العبدين 
لاتمام الثلث. فمن وقعت علي عتق ثلث 





المكتسب عتق كله ورك آلآش زباله. هم . وإن, وقعت قرعة الحرية على 
المكتسب عتق ثلائة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه. وباقيه وباقي كسيد 
والعبد الآخر للورثة. ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين 
بنصفهونصف كسبه, ثم أقررع بين باقيه والآخرين للحريه, فإن وقعت على 
إن وقعت عليه عتق باقيه وأخذ باقي كسبه. ثم أقرع بين 





غيره عتق كله., 
العبدين لاقام الثلث. فمن وقعت عليه عتق ثلثه). 

لو أعتق ثلاثة أعبد مستوعبين قيمتهم سواء. وعليه دين بقدر قيمة أحدهم, 
وكسب أحدهم مثل قيمته, فلابد من القرعة بينهم لاخراج الدين, فإنه لاسبيل إلى 
توزيعهعليهم؛ لأنالغرض متعلق بجميع الحرية ما أمكن. فلابد من القرعة لاخراج 
الدين, ثم القرعة بعد ذلك للحرية. 

فإذا أقرع للدين. فإما أن تقع القرعة على غير المكتسب أو على المكتسب: 

فإن وقعت على غير المكتسب ‏ وهو أحد الآخرين أبهها كان بيع في الدين 
لا محالة. وبقي المكتسب والآخر من اللذين م يكتسبا كأنها مجموح التركة. فيقرع 
بينها للحرية. 








عرفا افرح أ 








فإن خرج بالقرعة غير المكتسب عتق كله؛ لبقاء ضعفه للورثة ‏ وهو المكتسب 
وكسبه . فيكون المكتسب وكسبه لهم لا حالة. 

وإن وقعت قرعة الحرية علىالمكتسب ليعتق جميعه؛ لأن الثلث لايفي به. فإن 
كل ما حكم بعتقه منه تبعه من كسبه بالنسية. 1 

ويجيء الدور؛ لأن التركة تزيد إذا كان يي إنعتق منه واستحقه من كسبه قليلاء 
فيجب أن يزداد عتقه واستحقاقه من كبثية, فتنقضءْالتركة, فيقل العتق والاستحقاق 
من الكسسيه 





وطريق التخلص ما سبق غير مرة. فَنقُول: عتق منه شيء. وله من كسيه 
شيء. وللورثة من باقبه وباقي كسبْه مس العبْهالأمت م" اللذين م يكتسبا شيئان. 
فالمكتسب وكسبه. وللآخر في مقابل أربعة أربعة أشياء. فتقسم الثلاثة على أربعة, 
فيكون الشيء ثلائة أرباعه, فيعتق ثلاثة أرباعه. وله من كسبه ثلاثة أرباعه. وللورثة 
ربعه وربع كسبه مع العبد الآخر. وذلك ضعف ما انعتق منه 

هذا اذا وقعت قرعة الدين على غير المكتسب, ولو وقعت على المكتسب قضى 
الدين بنصفه ونصف كسبه؛ لاستواء نسبة الدين إلى العبد والكسبء ولأنه اذا وجب 
صرف شيء منه في الدين استقر ملكاً وتبعه قدره من الكسب. فوجب الاقتصار على 
ما يقضئ به الدين منه ومن الكسب؛ لوجوب تنفيذ العتق ولو في شيء منه ما أمكن. 
إنصفه الآخر ونصف كسبه والعبدان الآخران. فيقرع بين ياقيه 





فإن وقعت القرعة على غيره - وهو أحدالآخرين-عتق كله؛ لأن التركة هي 
ما يبقئ بعد الدين, وهو بقدر ثلثهاء لأن نصف المكتسب ونصف كسبه ثلث وكل من 
الآخرين ثلث, وحينئذ فيجوز الورئة نصف المكتسب ونصف الكسب والعبد الآخر. 
على باقي المكتسب نفذ العتق فيه وتبعه باقي الكسب. 
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وكذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد وكسبه مثل ما للعيد 
من نفسه وكسبه في هذه المسائل. 
الرابعة: لو اعتق عيدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة فهات 








ثم يقرع بين العبدين الآخرين لاتمام الثلث. فمن وقعت عليه القرعة عتق 
ثلثه. فيكون باقي المكتسب ‏ وهو نصفه ‏ وثلث أحدالآخرين هو ثلث مجموعهما مع 
نصف المكتسب, فإن التركة منحصرة فت وني النصف. وأما نصف الكسب الياقي 
فإنه ملك للمكتسب! لتجدده بعبالفوذ حر بَتةٍ. 

ومن هذا البيان ظهر أن الصور أربع.) فإن وقرع قرعة الدين على غير 
المكتسب تحته صورتان باعتيان قرعة الحرية. وكذا وقوعها على المكتسب. وذلك يظهر 
بأدنئ تأمل. 

قوله: (وكذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد وكسبه مثل ما 
اللعبد من نفسه وكسبه في هذه المسائل). 

أي: وكذا تأتي الأحكام السابقة لووهب المريض أحد العبيد المذكورين في 
المسائل السابقة, فيكون للمتهب من العيد وكسبه مثل ما للعيد من نفسه وكسبه. إذا 
أعتق في المرض في جميع هذه المسائل المذكورة, حتئ لو جوّزنا هبة أحد العبدين لا 
بعينه ثم يعين الواهب ما شاء. جاز أن يهب أحد الأعبد الثلائة. 

لكن يشكل الرجوع في التعيين إلى مشتبه. فإما أن يقال بالقرعة. أو يجعل 
الكسب لو عين الكاسب محسوباً من الثلث. لأنه بدون ذلك مختار لاخراجه عن 
الورثة. 

وحكم ما لو وهب عبداً قيمته عشرون. ثم آخر قيمته عشرة. وها مستوعبان, 
ثم اكتسب كل واحد بقدر قيمته حكم ما سبق في عتقهماء لكن لورهبهمادفعة صحت 
الهبة في بعض كل منها بحسبه؛ لأن جمع الحرية ما أمكن متعين بخلاف الطبة. 

قوله: (لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين دفعة. فهات أحدهاء 








تصرفات المريض اه 


أحدهماء فإن وقعت القرعة عليه فالحي رق 








أن الميت نصفه حر؛ لأن 

















مع الورثه مثلي نصفه. وإن وقعت على الحي عتق ثلثه ولا يحسب الميت على 
الورئة. 
فإن وقعت القرعة عليه فالحي رق وتبين أن الميت نصفه حر؛ لأن مع الورثة 


مثلي نصفه. وإن وقعت على الحي عتق ثلثه, ولايحسب الميت على الورثة). 

لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين فين |لقيمة دفعة, فهات أحدهها قبل موت 
السيد, أو بعد موته قبل قبض الورئق !أ - آثرْةتجتسب التركة على الوارث إل 
بالقبض . وجب أن يقرع بينهها ليتميز المعتق من غيرء! 

فإن وقعت القرعة على إلميت فالحي”دق لا حالة, 
القرعة عليه قبل قبض الو رتة |إ01 .أي لصفو يكرتثوه7ك- لذ 'التبرعات لما كانت من 
الثلث كان شرط نفوذها أن يحصل للورثة بقدر ما نفذت فيه مرتين. 

وم يحصل مع الورثة إلا العيد الآخر ‏ وهو مثلا نصف الميت - فلا ينعتق من 
الميت إلا نصفه. فيتعلق بنصف منه أحكام الحرية. وبالنصف الآخر أحكام الرقية. 

لكن فيمن يجب عليه الكفن قبل ظهور الحال. وتكون له ولاية تغسيله 
والصلاة عليه وغيرهما اشكال. وكذا القول في كل مُن أعتق وكان نفوذ عتقه وعدم 
نفوذه موقوفاعلى ظهور أمر آخر. 

ويمكن أن يقال: إن تكفينه في بيت المال كالمجهول المالك. وبدونه فلايجب 
على واحد من الواهب والمتهب. نعم لو كان له كسب أخذ من كسبه؛ لأنه على كل 
تقدير يصادف المحل»ولاولاية لأحد سوئى الحاكم على أحكامه من تغسيل وغيره. 

ولايجال للقرعة؛ لأنها في المشكلات إلتي لا طريق إليها شرعاء وهنا طريق 
ينكشف به الحال. ومن الجائز أن يخرج بالقرعة من سيظهر أنه غير مستحق. 

وهنا سؤال, وهو أن المصنف قد ترد فيما مضئ, فيا لو أعتق العيد المستوعب 
أو وهبه. ثم مات المعتق أو الموهوب قبل المعتق أو الواهب, انه هل يبطل العتق أو 











رتبين بموت من وفعت 
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ولو اعتق عيداً مستوعباً قيمته عشرة. فيات قبل سيده وخلف 
عشرين فهي لسيده بالولاء. وظهر أنه مات حراً. وإن خلف عشرة عتق 
ايل را ص مر 











نصفها بالرق والياقي بالولاء. 





الهية في الجميع. أو يصح في الجميع ؟ وهنا جزم بأنه لاينعتق من الميت حيث وقعت 
عليه القرعة إل نصفه. وقد كان هف أرللَ بالتودد. 

بل كان الحكم بصحة علق جميعه لايخو من وجه؛ لأن الملل الموجود وإن قلّ 
خير من ضعف المعدوم؛ والعبد الباقي حي من ضعف الميت, فكان الحكم بنفوذ العتق 
في جميعه وجهاً. ٠‏ ومع عدم اعنبآ ةذ بجاولا أقيللن التردد. 

قوله: (ولو أعتق عيداً مستوعياً قيمته عشرة, فيات قبل سيده وخلف 
عشرين. فهي لسيده بالولاء وظهر انه مات حراً). 

وذلك لأن شرط نفوذ التبرع أن يحصل للوارث ضعف ما وقع فيه التبرع, وقد 
حصل هنا. 

فإن قيل: صحة العتق موقوفة على استحقاق العشرين بالولاء. واستحقاقها 
كذلك موقوف عل نقوذ العتق فيلزم الدور. 

قلنا: بل موقوفة على كونها بحيث لو نفذ العتق لاستحقت. وذلك لأن الغرض 
عدم التضيع على الوارت, وهو يحصل بذلك. 

ولأن السيد يستحق العشرين على كل حال. فمع الحرية أولى بالولاء» ومع 
الرقية بالتبعية؛ فيخرج المعتق من الثلث ويجب نفوذ العتق كله. 

قوله: (وإن خلف عشرة عتق منه شيء وله من كسبه شيء ولسيده 
شيئان, وقد حصل في يد سيده عشرة يعدل شيئين» فتبين أن نصفه حر 
وباقية رق» والعشرة يستحقها السيد. نصفها بالرق والباقي بالولاء). 





و 





مراك الريضن ب 

فإن خلف وارثاً قريباً فله من رقبته شيء ومن كسبه شيء يكون 
لوارثه, ولسيده شيئان فتقسم العشرة على ثلاثة. للوارث ثلثهاء وللسيد 
انه عتق من العبد ثلثه. 











أي: وإن خلّف المعتق المستوعب الذي قيمته عشرة فلا ريب أن المستحق لها 
هو السيد. بعضها بالولاء وبعضها بالرق إذ لاوارث سوأه. 





افيجب أن يعتق من العبد بقدر نصفهاء:لأنه لابد أن يبقئ في يد الوارث ضعف 
ما ينفذ فيه التبرع كبا علم غير مرة؛ فلا يلزم دور كباج في التخلص والاستخراج 
إلى طريق الجير, وإن كان كلام المصنف مشعراً بلزوله. 

ولايخفئ أن ما تقدم من ]سوال . المسألة. الاولى آتٍ هناء وذلك أنه ينبغي 
الحكم بعتق جميعه. ولا أقل من التردد فيه. 

قوله: (فإن خلف وارثاً قريباأ فله من رقبته شيء ومن كسبه شيء 
يكون لوارئه. ولسيده شيئان, فيقسّم العشرة على ثلاثة للوارث ثلثها. 
وللسيد ثلثاها. وتبين أنه عتق من العبد ثلثه). 

احترز بالوارث القريب عن السيد. فإنه وارث لكن ليس بالقراية بل بالولاء. 

ولاريب أنه اذا كان الفرض بحاله. لكن خلّف المعتق وارثاً قريباً فالدور 
لازم ؛ لأن زيادة الحرية تقتضي نقصان نصيب السيد من الكسب, وهو يقتضي 
نقصان الحرية المستلزم لزيادة نصيب السيد, ولا يعلم كل منهها إلا اذا علم الآخر, 
فاحتيج إلى التخلص بطريق الجبر وتحوه. 

فيقال: عتق منه شيء وله من كسبه شيء. فيكون لوارثه ولسيده شيئان في 
مقايل ما عتق منه؛ لوجوب كون الحاصل ضعف المعتق. فيكون كسبه في مقابل ثلاثة 
أشياء: ما تبع المعتق منه وهو شيء, وما يكون للوارث في مقابله وهو شيئان 
ولايحسب باقي العيد؛ لأنه تالف, فالشيء ثلث كسبه. فتكون ! 
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ولو كان المعتق جارية وخ «خلفت زوجها ومعتقها ثم مات السيد. فلنا 
ب ثم تزيد عليها نصف وصية؛ لأن 
الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفهاء فيكون مع ورئة السيد عشرة 
إلا نصف وصية. وذلك مثل وصيتين» فنجبر العشرة بنصف وصية, فتكون 
العشرة مثل وصيتين ونصف. 

فالوصية الواحدة حمسا هذه. فاخرج من العشرة خمسيها وهو 
اربعة. فهي وصية الجارية والباتئ هاي الجارية. 

وامتحانه ان تدفع من العشرة ال هي تركته اربعة للوصية تبقى ستة 
وهي السعاية. فاجعلها في يذ رَرَتََء!لسسيد"ثم اقسمالأربعة بين ورثة الجارية 
وورثة السيد. نصفها للزوجخ :اتنا نتوتضنفها للسنية اثنان, فزدهما على الستة 





وارئه والسيد أثلاثاً. لوارئه ثلث. وللسيد ثلثان. وقد علم أن المعتق منه ثلئه. 

ولايجيء هنا احتهال نفوذ العتق في جميعه. وال كان جميع الكسب للوارث. 
فيكون التصرف فيما زاد على الثلث نافذاً. 

قوله: (ولو كان المعتق جارية وخلّفت زوجها رمعتقها. ثم مات السيد 
فلنا أن نجعل للجارية من تلك العشرة وصية, ثم نزيد عليها نصف وصيةه 
لأن الراجع الى السيد من وصية الجارية نصفهاء فيكون مع ورثة السيد 
عشرة إل نصف وصية - إلى قوله -: فالوصية الواحدة خمسا هذه. فأخرج 

من العشرة خمسيها ‏ وهو أربعة . فهي وصية الجارية والباقي سعاية 

الجارية. 

وامتحانه: أن تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية يبقئ 
ستة وهي السعاية. فاجعلها في يد ورثة السيد, ثم اقسم الأربعة بين ورئة 
الجارية وورثة السيد. نصفها للزوج اثنان, ونصفها للسيد اثنان. فزدهها على 








تصرفات المريض 15 لس 0 
التي كانت في ايديهم. فيصير هم ثبائية وهي مثلا الوصية؛ لأن الوصية ابد 
بالئلث. 


ا 0 
الستة التي كانت في أيديهم, فيصير هم ثمانية وهي مثلا الوصية, لأن الوصية 
أبداً بالثلث). 

أي: لو كان المعتق المذكور جارية قيمتها عشرة ذات زوج. فماتت قبل السيد 
وخلّفت عشرة ووارئها زوجها ومعتقهاء ثم مات السيد. فإنمااستحقته من كسبها بين 
الزوج والسيد. وما استحقه السيد من كشبها بار روالارث يجب أن يكون مثلي ما 
انعتق منهاء ولا يخفئ لزوم الدور. 

وطريق التخلص أن يجمل مآ للجَآوبَامن"العغشرة وصية, كما يجعل نظائره 
شيئاً. فإنه لجهالته يجوز تسميته يوان مَك الاأتاوة 

وني هذه التسمية مناسبة من حيث أن الوصية أبدا من الثلث, والمستحق لا 











هنا من الثلث, فيبقئ عشرة إلاوصية, تزيد عليها نصف وصية وهو استحقاق السيد 
من ارثهاء وذلك نصف ما خ لأن للزوج النصف والباقي للسيد. فيكون ذلك 





عشرة ونصف وصية إل وصية, تسقط نصف وصية بمثله, يبقئ عشرة إلا نصف وصية 
يعدل مثلي ما للجارية. وذلك وصيتان. 

فتجير العشرة إل نصف وصية بنصف وصية, وتزيد على الوصيتين مثل ذلكء 
فتكون العشرة معادلة لوصيتين ونصف, وبعد البسط تكون العشرة معادلة لخمسة, 
فالوصية خمسان. 

فإذا أخرجت من العشرة خمسيها ‏ وها أربعة.وهوحق الجارية من الكسب - 
بقى ما للورثة وهو ثلائة أخماسها وذلك ستة. وهو الذي عبر المصنف عنه ب (سعاية 
الجارية). 

ثم تأخذ اثنين من الأربعة - وهو النصف ‏ فتدفعه إلى الورثة؛ لأنه نصيب 
السيد بالولاء. وتدفع اثنين إلى الزوج نصيبه من الارث؛ فيكون ما بيد الورئة بالآخرة 


لننكة جامع ا مقاصد/ج لذ 
ولو خلّف عشرين فله من كسبه شيثان لوارثئه. ولسيده شيثان. 
فالعشر ون بين السيد والوارث نصفان. وتبين أنه عتق نصفه. 
فإن مات الولد قبل موت السيد وكان ابن معتقه ورثه السيد؛ لأنا 
تبيّنا أن أباه مات حرا لأن السيد ملك عشرين وهي مثلا قيمته. فعتق وجر 





ولاء ابنه إلى سيده فورئه. 


ضعف ما استحقته الجارية من الكسب. 

وقد علم أن المنعتق منها بي يها من الكسب وذلك خمساها, وقد وضح 
ذلك با بين المصنف بقوله: (واللتحائه ...). وقول (التي هي تركته). 

قوله: (ولو خلف عشريخقلهاحق”كتبه شيثان لوارثه ولسيده شيئان» 
فالعشر ون بين السيد وآلْوَاوّ تكن وروتيين_أاعتق نصفه). 

أي: لو خلّف العبد المفروض أولاٌ ‏ وهو المستوعب وقيمته عشرة - عشرين» 
وله وارث - وسيأتي في الكلام ما يدل على انه مفروض ابناً ‏ فله من كسبه شيئان هيا 
لوارئه ضعف ما عتق منه, لأن الكسب ضعف قيمته. ولسيده ضعف ما عتق منه شيثان, 
لأن الذي هو نصيب العبد من الكسب غير حسوب. 

فالعشر ون في مقابل أربعة أشياء. فالشيء خمسة, للسيد عشرة, ولوارث العبد 
عشرة, وقد تبين أنه عتق من العبد تصفه؛ لما عرفت من 

قوله: (فإن مات الولد قبل موت السيد وكان 
لأنا تبيّنا أن أباه مات حراً. لأن السيد ملك عشرين وهي مثلا قيمته. فعتق» 
وجرَ ولاء ابنه إلى سيده فورثه). 

أي: فإن مات وارث العبد المذكور قبل موت السيد وكان رلدً. ابنأ أو بنتا 
- لكن ما سيأتي م نكلامه يقتضي فرض كونه أباً - ولا تفاوت, وك 
السيد أيضاً. وذلك لأنا تبيّنا بموت السيد على هذه الحالة أن أبا الولد . وهو 
قفد حأمفئة جرلا 


























ابن معتقه ورثه 











ووجهه: أن المانع من عتقه هو عدم حصول ضعفه للوارث على تقدير العتق. 


وذلك منتفي هناء لأنه اذا حكم بعتقه ورث السيد العشرين بانجرار ولاء الابن من 
معتق أمه إلى معتق أبيه. فينحصر الإرث فيه. 

فإن قيل: صحة العتق موقوفة على استحقاق العشرين, إذ لايحصل الضعف 
للوارث بدونه. واستحقاقهها موقوف على حصيول العتق؛ لامتناع ارث السيد للابن 
بدونه. 

قلنا: لانسلّم أن صحة العتق أموقوفة على الاستحقاق. وم لايجوز أن تكون 
الصحة موقوفة على أنه متئ نفذٍ العتق زم مةخصول الضعف المذكور. 

بل هذا هو الواجب؛ لأن الأمتل فَالَعَقَإنَصَاد الكامل امالك النفوذ, 
إلا فييا اذا عارض النفوذ حق الوارث وهو نقصان الباقي في يده من التركة بعد 
العتق عن الثلئين. وذلك منتفٍ بحصول العشر ين على تقديرالعتق, فالحكم بتوقفه 
على الاستحقاق مناف لمقتضئ الأصل المذكور, فلايصار اليه إلا بدليل. 

فإن قيل: هنا مانع آخر. وهو ولاء معتق الأم. فإن ذلك يقتضي استحقاقه, 
فالنقل عنه يتوقف على الدليل. 

قلنا: قد ثبت بالنص والاجماع أنه متى نفذ العتق من مولى الأب انجر الولاء 
إليه واختص بالارث, ومن ثم لو أجاز الوارث العتق المذكور نفذ قطعاً واختصن 
بالارث. 





أن الأصل في العتق النفوذ. وأن هذا الأصل لايستنئ منه إل اذا كان 
الباقي من التركة بعد نفوذه دون الثلثين. 

والحاصل أن المانع من نفوذ العتق إنها هو حق الوارث دون حق مولى الأمب 
وهذا إذا انتفئ المانع من قبل الوارث, إما باجازته أو يكون العتق في حال الصحة, أو 
سعة التركة بحيث يبقئ منها ضعف قيمة المعتق , نفذ العتق قطعاً وانجر الولاء وثبت 


وقد 
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ولو لم يكن أبن معتقه لم ينجر ولاءه ولم يرئه سيد أبيه. وكذا ينجر 
لو خلّف الابن عشرين وم يخلف الأب شيئاً. ؛ أو ملك السيد عشرين من 
أي جهة كانت فإنه يرث الولد. 

ولو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه؛ لأن أباه لم يعتق , 





الاختصاص بالارث. وكيف يتصور الحجر على المعتق في ماله لأجل أجنبي لاعلاقة 
له بذلك المال؟ 

وإنا قيّد المصنف بكونه'اين معتقة لق الأم لو كانت حرة الأصل لم يكن 
على الابن ولاء. ولو كانت رقي لكان الولد رقيقاألرق أبويه. فلا يتحرر بعتق الأب. 

كما لابتحرر بعتق كل منههاء ولبثبت عليه ولاء إل بمباشرة عتقه. وإلى هذا 
أشار المصئف بقوله: ( ولو ل يكن أبن معتفة م ينجر ولآؤه وم يرئه سيد أبيه). 

دوجهه: أنه إن كان عليه ولا فإنا يكون من باشر عتقد, وذلك إنا يكون على 
اتقدير أن تكون أمه رق يكون مشر وطأً رقه على تقد كون الأ حرة ؛ ينا على 
القول بصحة هذا الشرط, وحينئذٍ فلا ينجر هذا الولاء أصلا. 

قوله: (وكذا ينجر لو خلّف الابن عشرين ول يخلّف الاب شيئا أو 
ملك السيد عشرين من أي جهة كانت فإنه يرث الولد). 

إنما انجر في الفرضين المذكورين؛ لأن الانجرار تابع لنفوذ العتق. ونفوذه 
موقوف على استازام النفوذ - حصول ملك عشرين ب وذلك متحقق في الفرضين معاً. 

ومثله ما لو أوصئ موص. أو نذر ناذر, أو بذل باذل عشرين درهاً للسيد على 
عتق عيده. 

قوله: (ولو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه؛ لأن أباه لم 








يعتق). 
يمكن عود الضمير في قوله: (ولو لم يملك) إلى السيد. ويمكن عوده إلى 
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وإن عتق بعضه جر من ولاء ابنه بقدره. فلو خلف الابن عشرة وملك السيد 
خمسة فنقول: عتق من العبد شيء وينجر من ولاء ابنه بمثله, وبحصل له 
وباقي العشرة لمولى آمه, 


فتقسم بين السيد ومولى الام نصفين, وتبين أنه قد عتق من العبد نصفه, 





من ميرائه شيء مع خمسة, وها يعدلان 


الابن. 





فعلى الأول: يجب أن يكون المرايلل م بَئِيئاً من العشرين أصللا. إذ 
ملك شيئاً لوجب أن ينعتق من العبد يقد نصفه, ويج من ولاء ابته بنسية المنعتق 
إلى جموعه. 

وعلى الثاني: يستقيم على َم الاي /وسمللف دكؤن العشر ين امتنع أن 
ينعتق من الأب شي. لأن الارث تابع للعتق المقتضي لانجرار الولاء. والعتق شرط 
شيء من العبد أن يحصل للورثة ضعف المنعتق, وذلك حال, إذ الموروث دون 
الضعف كا لايخفئ. 

وهذا الاحتبال وإن كان بمكناً ارادته, إلا أن العبارة ظاهرة في الأول؛ لأنه لو 











أريد هذا لكان الأولى أن يقول: لم ينجر ولاؤه إلى السيد, وذلك بين. 

واعلم أن هذا إنا يتمشئ على البطلان فيما لو أعتق المستوعب ثم مات قبل 
موت السيد. أما على القول بالصح:. اما مطلقاً أوعلى تقدير حصول شيء وإن قل, 
نظراً إلى أن المال الموجود خير من ضعف المعدوم, فإنه ينعتق كله وينجر الولاء كله 
إلى السيد. 

قوله: (وانعتق بعضه جر من ولاء ابنه بقدره. فلو خلّف الابن 
عشرة وملك السيد خمسة فنقول: عتق من العبد شيء. وينجر من ولاء ابنه 
مثله. وبحصل له من ميراثه شيء مع خمسة. وهما يعدلان شيئين. وباقي 
العشرة لمولى أُمّه فيقسم بين السيد ومولىالام نصفينء وتبيّن أنه عتق من 
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وحصل للسيد خمسة من ميراث ابنه وكانت له خمسة, وذلك مثلا ما عتق من 
الأب. 





العيد نصفه, وحصل للسيد خمسة وكانت له خمسة, وذلك مثلا ما انعتق 
الأب). 

لاريب انه متئ عتق بعض الأب انجر من ولاء الابن بقدره. فلو خلّف الابن 
شيئاً ورث السيد بنسبة | 





نصيبه من الإرث. كما أن النصيب يزيد 
بزيادة العتق. ولايعلم قدر المنطق إلا أذا عم قُدر النصيب من الارث. ليكون 
الحاصل مع ما خلفه السيد ضمف الْنََىَب 

ولابعلم النصيب إل دمع َكمتركإنميق»غالفايق على تقدير أن يكون ما 


خلفه الابن عشرة أن تقول: عتق من العبد شيء. فينجر من ولاء ابنه بقدره. وذلك 


والمسألة دورية؛ لأن العتق يلايد ب 





شيء أيضاً. فيرث السيد من العشرة بنسبته. 

ولا كانت العشرة مثل القيمة وجب أن يكون نصيب السيد من الارث شيئاً 
أيضاً. ويجب أن يكون الحاصل بالارث مع ما خلّفه السيد ضعف المنعتق منه. فتكون 
المخمسة وما حصل بالارث للسيد من العشرة - وهو شيء - معادلا الشيئين. 

فإذا أسقطت شيئاً بمئله بقي حمسة تعدل شيئا فالشيء خسة, فالمتعتق من 
العبد نصفه. فللسيد نصف ولاء الاين ونصف ارئه وذلك خمسة, ولولى الام لمسقه 
فيكون الحاصل للورثة ‏ أعني ورئة مولى المعتق - عشرة, وذلك ضعف ما انعتق من 
العيد. 








ولو خلف الابن خمسة في هذه الصورة, قلنا: عتق من العبد شيء وانجر من 
ولاء الابن مثله. فيرث السيد بنسبته. وذلك نصف شيء؛ لأن ما خلّفه الابن بقدر 





نصف قيمة العبد. 


ويجب أن يكون الحاصل بالارث -وهو نصف شيء مع الخمسة التي خلّفها 





الخامسة: لو اعتق جارية قيمتها خمسائة: ثم مانت وتركت حمسمائة 
وزوجاً. واوصت لرجل بالثلث. ثم مات السيد وعليه خمسون: تأخذ خسمائة 
وتدقع منها وصية. وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية. ثم تدفع ثلثها إلى 
الموصى له بالثلث؛ يبقى ثلنا 
ثلث وصية, ولورثة السيد ثلث وصية, فزدها على خمسائة التي هي القيمة, 
ثم ادفع منها دين السيد. يبقى اربعمائة وخمسون وثلث وصية وهو مثل ثلاث 
وصاياء قاطرح ثا ثلث وصية بمثلها, تبقوخ'إرّبعيائة وجمسون مثل وصيتين وثلثي 


وصية. 








وصية بين الزوج وورئة السيد نصفين. فللزوج 


السيد ضعف النعتق من العبد/ فيكو نكمادلا لشيئد 

فإذا أسقطت نصف شيء بَمثّله بقي خسة تعدل شيئاً ونصفاً. فالشيء ثلاثة 
ونلث, فالمتعتق من العبد ثلثه, والحاصل بالارث درهم وثلثان, وذلك مع الخمسة ضعف 
التعتق. 

فالحاصل أن شرط نفوذ العتق في شميء, وانجرار الولاء حيث يكون ما خلفه 
الابن أقل من ضعف قيمة العبد. أن يخلف السيد 0 

قوله: (لو أعتق جارية قيمتها خمسائة, ثم مانت وتركت حمسائة 
وزوجاً. وأوصت لرجل بالثلث, ثم مات السيد وعليه خمسون, تأخذ خسمائة 
وتتدفع منها وصية, وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية, ثم تدفع ثلئها إلى 
الموصئ له بالثلث. يبقى ثلثا وصية بين الزوج وورئة السيد نصفين. فللزوج 
ثلث وصية, ولورئة السيد ثلث وصية, فزدها على خمسمائة ‏ التي هيالقيمة-. 












ثم أدفع منها دين السيد - خمسين - يبقئ أربعائة وحمسون وثلث وصية, 
وهو مثل ثلاث وصاياء فاطرح ثلث وصية بمثلها. يبقئ اربعالة وحمسون 
مثل وصيتين وثلثي وصية. 
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فالوصيةالواحدة ثلاثة اثيانه. فتخرج من اربعمائة ونحسين ثلاثة 
أنمانهاء وهو مائة وثانية وستون درهياً وثلائة ارباع درهمٍ فتلك وصية 
الجارية, وسعايتها تام القيمة وهي ن 





نة وأحد وثلاثون درهاً وربع درهم. 





فالوصية الواحدة ثلاثة أثمانه. فيخرج من أربعمائة وحمسين ثلائة 
أثمانهاء وهو مائة وثهانية وستون درهماً وثلا 
وسعايتها تام القيمة وهي ثلاثمائق وؤاتجد/وثلاثون درهما وربع درهم). 





أرباع درهم,فتلك وصية الجارية, 


لاريب أن هذه دورية أيطاً؛ لأن العتق) يزلد بزيادة نصيب السيد ما تركته 
فيزداد نصيب وارثها. فينقص, نصير السَبَد فيقل العتق. 

وأيضاً فإن دين السيد يهنأ :وك صل" استتحقاقه. ولايحسب من مثلي 
ما نفذ فيه العتق اللذين يجب حصوها لورثة السيد 

وأيضاً فإن وصية الجارية إنا تنفذ من خاصة استحقاقها. ولايعلم إل مع العلم 
باستحقاق السيد. وقدر ما نفذ فيه العتق فنقول: استحقاق السيد والجارية 
وتركتهمامنحصرة في الخمسمائة, :. فتدفع منها استحقاق الجارية باعتبار ما نفذ فيه العتق 
منهاء وذلك شيء؛ لأن النمسمائة التي تركتها الجارية بقدر قيمتها كا علم, والمتعتق 
منها شميء, وقد سه المصنف وصية, ولا حجر في التسمية. 

وقوله: (وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية) معناء: إن الشيء المأخوذ تدفعه 
على انه الشيء الذئٍ استحقته الجارية بالعتق. فهو تركتها. 

فتدفع ثلثه إلى الذي أوصيت له بثلثهاء ويبقئ ثلثا وصية بين الزوج والسيدة 
لأن للزوج النصف من تركتها. والنصف للسيد. فيزيد نصيب السيد ‏ وهو ثلث وصية 
- على مجموع خمسمانة - التي هي بقدر قيمة الجارية. وهي ما خلفته الجارية ‏ ثم ادقع 
منها دين السيد ‏ وهو خمسون ‏ لأنه يجب أنيكون م نأصل مال ال 

ولايعتبر نفوذ العتق في شيء من الجارية إل بعد أدائه.إذ يجب أن يبقئ بعد 


























أداء الدين في يد الواهب بقدر مأ نفذ فيه العتق منها مرتين» به 
وثلث وصية, وذلك مثل ثلاث وصايا. 

وبيانه: إنّ الوصية التي هي حق الجارية من حمسمائة لم بعتبر اخراجها حين 
زدنا نصيب السيد ‏ وهو ثلث وصية ‏ عليهاء فكانت داخله ومثلا ما نفذ فيه العتق 





حق للورثة» وهو وه فيكون الباقي بعد اخراج الدين ‏ وهو خمسون - أربعماثة 
وسين وثلت وصية, معادلا لوصية الجارجة وَوضييورنة السيد. 

فإذا قابلت ثلث وصية بمثلا كان أربع)ئة نحسون معادلا لو 
وصية. اذا بسطتها من جنس الكس ركأتكَمئيانية7-!3؟ قسطت عليها أربعمائة ومسين 
كانت الوصية الواحدة ثلاثة نوك رقو رمائة.ونيانيةقنبتون درهماً وثلاثة أرباع 








درهم . والثمن ستة وخمسون وربعء فذلك وصية الجارية. 

وسعايتها ‏ وهو حق الورئة من باقي كسبها ‏ هو تام القيمة, أي باقيها من 
خخسائة بعد وصيتها. وذلك ثلاثمائة وأحد وثلاثون درهماً وربع درهم, وذلك هو الباقي 
بعد وصيتها. 





نإذا أضفت إلى السعاية نصيب السيد بالارث من وصيتها - وذلك ستة وخمسون 
وربع - كان المجموع ثلاثماثة وسبعة وثيانين وتصفاً. إذا أدي منه دين السيد - وهو 
حمسون ‏ بقي ثلائهالة وسبعة وثلائون ونصفء ذلك وصية فهو مثلا ما عتق منهاء ك] 
ذكره المصنف في امتحان المسألة. 

وإن شئت قلت: نفذ العتق في شيء من الجارية فلها من الكسب شيء يستحق, 
السيد ثلئه بالارث, ولدين السيد خمسون. وللورثة من ياقي الكسب وما أصاب السيد 
بالارث متها شيئان مثلا ما عتق منهاء فيكون الباقي من خسمائة بعد دين السيد ويعد 
نصيب زوجهاء ومن أوصت له أعني ثلثي شيء - أربعيائة وخمسين إلا 





يعدل شيئين. 
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وامتحانه أن تجعل السعاية في يد ورثة السيد وهي ثلاثيائة وواحد 
رثلاثون درهاً وربع درهم؛ ثم خدذ الوصية وهي ماثة وثهانية وستون درهماً 
ثلاثة ارباع درهم. فادفع ثلثها في وصية الجارية؛ لأنها اوصت بثلث ماطاء 
فيبقىمائة واثنا عشر ونصف, فاجعل للزوج نصف ذلك ستة وخمسون وريع» 
ولورئة السيد ما بقي ستة وخمسون وربع؛ فتزيدها على ما في ايديهم فتكون 
ثلاثماثة وسبعة ونبانين ونصفاً. فادفع حمسين دين السيد. يبقى هم ثلائهائة 
وسبعة وثلاثون ونصف وهي مثل.الية مر تين. 

النوع الثاني: المحابافة 

أما النكاح فلو تروج"رَاصَدَق سر مستوعبة ومهر مثلها خمسة, 
فلها مهر المثل وثلث التجابَاة:قإن :مانت قبله فورئها وم تخلف سوق 
الصداق دخلها الدور, فتصح المحاباة في شيء. فيكون طا خمسة بالصداق 





فإذا جبرت كان أربعائة وخمسون معادلة لشيئين وثلثي شيء. فالشيء ثلاثة 
أثبان ذلك. وهو مالة ونبائية وستون درههاً وثلاثة أرباع درهم. فيكون للورثة ثلاثيائة 
ثنا عشر ونصف, وذلك كله ظاهر. 








وسبعة وثلاثون ونصف, وللزوج والموصئ له 
قوله: (النوع الثاني في المحاباة: أما الدكاح, فلو تزوّج وأصدق عشرة 
مستوعبة ومهر مثلها خمسة, فلها مهر المثل وثلث المحاباة. فإن ماتت قيله 
فورثها ولم يخّف سو الصداق دخلها الدور). 
وجهه: أن نصيبه من الارث منها حسوب من مثلي ما صحت فيه المحاباة 
اللذين يجب حصوه للورثة. ولايعلم قدر نصيبه من الارث, إل اذا علم قدرما صحت 





واعلم أن الضمير في قوله: (ول يخلف سوى الصداق) يعود إلى الزوج. واحترز 
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تصرفات المريض 





وشيء بالمحاباة. ويبقى لورئة الزوج خمسة إلا شيثاً. ثم رجع إليه بالميراث 
نصف ماها وهو اثنان ونصف ونصف شيء, جار كم سيمة وصق إلا تست 
شيء يعدل شيئين, اجبر وقابل يخرج الشيء ثلاثة,وكان لها ثانية» يرجع 
إلى ورثة الزوج نصفها اربعة, صار لهم ستة ولورئتها اربعة. 


فإن ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع ورئة الزوج اثنا عشر ونصف 
إلا نصف شيء يعدل شيئين, فالشيء خبيية قيصح طا جميع المحاباة. ويرجع 
ما حاباها به إلى ورئة الزوج؛ وبق لورتتهحداق مثلها. 


به عما أذا خلّف ما يكون بقدراخحاباة رنين, فإنه حينئظٍ لاردور؛ لنفوذ المحاباة فيرث 
انصف جميع المهر. 

أما اذا خلف ما لايبقئ بمثلي المحاباة. فسبأتي بيانه عن قريب إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: (فإن ترك الزوج حمسة أخرئى بقي مع ورئة الزوج اثنا عشر 
ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين, فالشي. حمسة. فتصح ها جميع المحاباة, 
ويرجع ما حاباها به إلى ورئة الزوج. وبقي لورئتها صداق مثلها). 
فإن ترك الزوج مع استحقاقه من إرنه منها خمسة أخرى فالدور بحاله. 
وطريق التخلص أن نقول: صحت المحاباة في شيء. فيكون لها خمسة بالصداق أو 


شيء بالمحاباة. فيرث الزوج نصف ذلك - وهو اثنان ونصف ونصف شيء . فيصير 











مع ورئة ئة الزوج اثنا عشر ونصف ونصف شيء» ! إلا شيئاً. فيسقط نصف شيء بمثله, 
يبقى اثنا عشر ونصف إلا نصف شيء يعدل مثلي مأ صحت فيه المحاياة. وذلك شيئان. 
فاذا جبرت كان اثنا عشر ونصف معادلة لشيئين ونصف, فالشيء خمسة وهو 

ما صحت المحاباة فيه. وذلك جميع المحايأة. فيرجع إلى ورثة الزوج منها خمسة هي 





ل ع 
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ولو كان للمرأة خمسة ولا شيء للزوج, بقي مع الزوج عشرة إل 
نصف شيء يعدل شيئين, فالشيء اربعة؛ فيكون طا بالصداق تسعة مع 
خمسة, اربعة عشر يرجع إلى ورئة الزوج. نصفها مع الدينار الذي بقي همء 
صار طم ثهانية, ولورئتها سبعة. 


ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميرائها ثلاثة ونصف ونصف 





نصف تركتها مع الخمسة التي خلفها+ِ#أَللبيئلا المحاياة 

قوله: (ولو كان للمرألا خمسة ولآنبي/ للزوج, بقي مع الزوج عشرة 
إلا نصف شيء يعدل شيئين ا-ه مستي متأدبعةا فيكون ها بالصداق تسعة مع 
خمسة أربعة عشر. برجع إلى .ورئة,الزوج.نصفها/مع الدينار الذي يبقئ هم, 
صار هم ثمانية ولورثتها سبعة). 

أي لو كان للمرأة خمسة مع ما أصدقها الزوج وهو مهر مثلها والمحاباة, 
فالدور بحاله. 

وطريق التخلص أن تقول: صحت المحاباة في شيء. فيبقئ لورئة الزوج 
خمسة إل شيئاء أ. ويرث الزوج منها خمسة ونصف شيء, فيصير مع الورثة عشرة إل 
نصف شيء يعدل شيئين مثلي المحاياة. 

فاذا جبرت كانت العشرة معادلة لشيين ونصف. فالشيء أربعة - وهو ما 
-. فيكون للزوجة بالصداق تسعة. خمسة مهر مثلها وأربعة 





صحت فيه المحابا: 
بالمحاياة. 

وذلك مع الخمسة التي خلفتها أربعة عشر, يرث الزوج نصفها وذلك سبعة, 
فهو مع الدينار الباقي من الخمسة بعد ما صحت فيه المحاباة ثمانية دنانير مثلا ما 
صحت فيه المحابأة, ولورثتها سبعة. 

قوله: (ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلائة ونصف 








تصرفات المريض له 





شيءء. صار هم ثمانية ونصف إلا نصف شيء, أجبر وقابل يخرج شيء ثلاثة 
وخمسين, فصار لورثته ستة واربعة اخماس, ولورثتها خمسة وخمس. 


وأما الخلع فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها فالزيادة حاباة 


ه. صار له تبأنية ونصف إل نصف شيء؛ أجير وقابل يخرج 
الشيء ثلاثة وخمسين. فصار لورثته ستةٍ وأربعة أحماسء ولورثتها خمسة 





وخحس). : 
أي: في الفرض المذكور لوأ تركت الزوجةٌ ديْنارين. ولم يقرك الزوج شيئاً 
فالدور يحاله. 


والتخلص بأن تقول: صِحَحت]الحأَبَإة “قيفي بيد ورئة الزوج خمسة 
إلا ثميئاً. ورجع إليهم بارث الزوج منها نصف ما تركت - وهو ثلاثة ونصف ونصف 
شيء . فيصير مع الورئة ثمانية ونصف إلا نصف شيء. 

فإذا جبرت كان ثمانية ونصف معادلة لشيئين ونصف. فإذا بسطت كلا منهها من 
جنس الكسر كان سبعة عشر معادلة لخمسة, فإذا قسمتها خرج ثلاثة وخمسان. 
فالشيء ثلاثة وخمسا دينار, وهو ما صحت فيه المحاباة 

اذا أضفته إلى مهرها وما خلفته كان المجموع عشرة وحمسين, للزوج نصفه 
خمسة وخجسء, إلى ما بقي من الخمسة بعد المحايأة. وذلك واحد وثلاثة أحماس, 
فالمجموع ستة وأربعة أحماس, وذلك بقدر ما صحت فيه المحاباة مرتين. ولورئتها 
خسة وخس. وذلك ظاهر. 

واعلم أن مراد المصنف بالمقابلة في هذه المسألة ونظائرها من المسائل هو 
الزيادة على المعادل الآخر بمثل ما جبرت به جانب الاستتناء, وإن كان المتعارف من 
معنى المقابلة وهو طرح المشترك, كما تقدم بيانه. 

قوله: (فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرهاء فالزيادة نحاباة تمضي 
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تمضي من الثلث. فلو خالعته بثلاثين مستوعبة وصداق مثلها اثني عشر فله 
ثمانية عشر, اثنا عشر قدر الصداق وستة ثلث الباقي. 

ولو كان صداقها ستة فله اربعة عشر. 

ولو تزوج المريض بائة مستوعبة ومهرالمثل عشرة. ثم مرضت 
فاختلعت منه بالمائة وهي تركتها. فلها مهر مثلها وشيء بالمحاباة والباقّ 
له. ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شيء بالمحاباة, فصار بأيديهم مائة إل 
شيء يعدل شيئين. فبعد الجبر يرج ألشيء ثلاثة اثيانها وهو سبعة وثلاثون 
ونصف. فصار لا ذلك مع مهلا المثل, ومَيِْيع إليه مهر المثل وثلث الباقي 
ائني عشر ونصف. فيصير لو لاثتةفصية:وتتتغرن وهو مثلا المحاباة. 








من الدلك). 

الخلع من المرأة في المرض كالنكاح من الرجل. فمقدار مهر المثل ماض من 
الأصل لو بذلته عوض الخلع. 

ولو زادت فالزيادة حاباة قضي من الثلث إن وف بهاء وإلاّ فها يفي به الثلث. 

قوله: (ولو تزوج المريض بمانة مستوعبة ومهر المثل عشرة, ثم 
مرضت فاختلعت منه بالمائة - وهي تركتها . فلها مهر مثلها وشيء بالمحاياة 
والباقي له. ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شيء بالمحاباة, فصار بأيديهم مائة 
إلا لكي شيء يعدل شيئين, فبعد الجير مخرج الشيء ثلاثة أثاتها - وهو 
سبعة وثلاثون ونصف ., فصار لها ذلك مع مهر المثل؛ ويرجع إليه مهر المثل 
وثلث الباقي اثنا عشر ونصف. فيصير لورثئته خمسة وسبعونء وهو مثلا 
المحاباة). 

لايخفئ أن معرفة قدر ما صحت فيه حاباته اياها موقوفة على معرفة قدر نصيبه 
من محاباتها إياه؛ لأن صحه التبرع دائرة مع كون الثلث وافياً به. 
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تصرقات الريض ... 





وأما الببع فقد مضى حكمه. ونزيد فتقول: لو باع عبد مستوعباً 
قيمت قيمته ثلاثمائة ببائة فاتلفها: فعلى ما اخترناه نحن فيها تقدّم صح البيع في 
خيء ل اليد يلك ضيه من: لثمن ٠‏ ويبطل في ثلاثمائة ة إلا شيئاً. وعلى 
الورثة دفع تام مائة؛ لأن الهائع اتلفها فصارت ديناً وهو مائة إلا ثلث شيء» 
فيبقى للورثة مائتان إل ثلثئي شيء تعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو ثلثا 
ل ب ل ل هت 


؛ ليعرف قدر 








ولايعرف قدر نصيبه إلا اذا عرف قدريما صحت فيه ححاباته إيا 
تركتهاء فالدور لازم. 

ولايخفئ أيضاً أنه لافرق في أهذه الصورة بين موته قبلها أو بالعكس؛ لأن 
نفوذ التبرع وعدمه منها إننا يعلم بموته]ء والتقتم رآلتأخر لا دخل له في ذلك. ومن 
ائمة أطلق المصنف العبارة. 

وأما طريق التخلص من الدور بأن يقال: للزوجة مهر المثل عشرة وشيء 
بالمحاباة والباقي للزوج, ثم يرجع إلى الزوج بالخلع مهر المثل وثلث شيء بالمحاباة 
وذلك ثلث تركتها ب فيصير بأيدي ورثة الزوج مائة إل ثلني شيء. يعدل مثلي 
المحاباة التي من الزوج؛ وذلك شيئان. 

فاذا جبرت كانت المائة معادلة الشيئين وثلثي شيء, فالشيء ثلاثة أثمان الماثة,. 
وهو سبعة وثلائون ونصف, وهو ما صحت فيه المحاباة الأولل, وصحت الثانية في ثلثهه 








وبقي لورثة الزوجه ثلثاء, وذلك خمسة وعشر ون هي مثلا المحاباة الثانية وباقي المائة 
وهو خفسة وسبعون ‏ لورئة الزوج؛ وذلك مثلا المحاباة الأولى. 

قوله: (وأما البيع فقد مضئ حكمه. ونزيد فنقول: لو باع عبداً 
مستوعباً قيمته ثلاثمائة ببائة فأتلفها. فعلى ما اخترناه نحن فيها تقدم صح 
البيع في شيء من العبد يثلث شيء من الثمن, ويبطل في ثلاناثة إلا شيئاً 
وعلى الورئة دفع تام المائة ؛ لأن البائع أتلفها فصارت ديناً وهو مائة إل 
ثلث شيء. فيبقئ للورثة مائتان إلا ثلثي شيء, يعدل مثلي ما جاز شيء 
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فاذا جيرت وقابلت صار مائتان تعدل شيئين, فا مائة تعدل شيئاً وهو الذي 
صح فيه البيع من العيد. 

وذلك ثلئه بثلث الثمن. وبقي مع الورئة ثلثاه. فيردون على المشتري 
بقية الثمن وهو ثلثاه. فيبقى معهم من العبد بعد الرد مائة وثلاثة وثلاثون 
وثلث, وهو مثلا ما جاز بالمحاياة. 





بالمحاباة وهو ثلثا شيء. 

فاذا جيرت وقابلت طار مائتان يدر شيئين. فالمائة تعدل شيئا. وهو 
الذي صح فيه البيع من اعبت وةلك“ثلثة” بثلث الثمن وبقي مع الورثة 
ثلثاه. فيردون على المشةيبقية تمكو ثلتاه'-. فيبقئ معهم من العبد 
بعد الرد ماثة وثلاثة وثلاثون وثلث. وهو مثلا ما جاز بالمحاباة). 

قد سبق بيان حكم ما اذا باع المريض فحابئ قبل المطلب الثالث في المسائل 
الدورية, وأن فيه قولين للأصحاب: 

أحدهما: مختار المصنف. وهو أن يصح البيع ني شيء من المبيع بشيء من الثمنء 
على وجه يخرج المحاباة من الثلث. 

والآخر: قول علمائنا بصحة الببع في شيء من المببع يساوي الثمن, وفي قدر 
المحاباة, وبيان ما هو الأصح من القولين. وضابط ما صمح فيه البيع بالنسية إن كل 
منههاء 

وطريق التخلص من الدور على مختار المصنف, فإن الدرر لازم على هذا 
الفول. فلا حاجة إلى إعادة شيء من ذلك. 

والفرض المذكور هنا فرض مشتمل على زيادة. وهي أتلاف المريض البائع 
الثمن قبل موته, فإنه على مختار المصنف يكون بعضه ديناً على المريض. وهو ما بطل 
البيع فيه. 





تصرفات اكريض ..- ها 


وعلى قول علائنا يصح البيع في خمسة اتساعه بجميع الثمن. وقد 
حصل في ضمن ذلك المحاباة . وبقي للورثة اربعة اتساعه وهو مثلا الجائز 
بالمحاباة. 
لي ل يي ل 

والبعض الآخر خرج بالتلف عن اعتباره في مثلي ما صحت فيه المحاباة فكان 
لزوم الدور, باعتبار أنه لا يعلم مقدار ما يصح فيه البيع. حتئ يعلم مقدار ما بطل فيه, 
ليعلم قدر الباقي من الثمن ديناً للمشقري. فيخرج من التركة؛ لأن الدين مقدّم. ولا 
يعلم ذلك حتئ يعلم مقدار الباقي بعد الدب ميج الميحا 

والتخلص بأن يقال: صح البيجأ في شيء من/العكد بثلث شيء من الثمن؛ لأن 
الثمن بقدر ثلث قيمة العبد. فالمحا با بتكعيسيج“وتتينئذ فيجب أن يحكم ببطلانه 
في ثلاثياثة إلا شيئاً. فيدفع الورتة يمي لشت روهوءما يطليفيه البيع؛ لأنه دين على 
البائع. 








قدر نصفه. 





وذلك مائة إلا ثلث شي. 
للورثة من ثلاثماثة إلا 
تعدل مثلي ما جاز بالمحا 


لأن البيع صح في ثلث شيء منه كبا سبق فيبقى 
بعد اخراج مانة إلا ثلث شيء منها مائتان إلا ثلث شيء 
:.وذلك شيء وثلث؛لأن الجائز بالمحاياة ثلئا شيء كما سبق. 

فإذا جبرت مانتين إلا ثلئي شيء بئلثي شيء. وزدت على المعادل مثل ذلك 
صار مائتان يعدل شيتين, فالشيء مائة وهو ما صح فيه البيع من العبد. وذلك ثلثه 
بثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون وثلث. وبقي مع الورثة ثلثا العبد بمائتين» فيردون على 
المشتري ما بطل فيه البيع من الثمن وهو تلثاه ستة وستون وثلثان. 

فيبقئ معهم بعد الرد ماثة وثلاثة وثلاثون وثلت, وذلك متلا ما جاز بالمحاباة 
وهو أربعة أتساع العيد. واستحق المشتري خمسة أتساعه. 

قوله: (وعلى قول علمائنا يصح البيع في خمسة, أتساعه بجميع الثمنء 
وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة. وبقي للورثة أربعة أتساعه وهو مثلا 
الجائز بالمحاياة 
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أو تقو لاله بالماثة التيهي الثمن ثلث العبد. وله بالمحاباة ثلث الباقي 
وهو تسعاالعيد, فيجتمع له خمسة اتساع العبد بجميع الثمن؛ ويبقى مع 
الورثة أربعة اتساعه وهو مثلا المحاباة. 





أونقول: له بالمائة التي هي الثمن ثلث العبد. وله بالمحاياة ثل* 
الباقي ‏ وهو تسعا العبد . فيجتمع له خمسة أتساع العبد بجميع الثمن, 
ويبقى مع الورثة أربعة أتساعه وهؤآ ملا المحاياة). 

لايخفئ انه لا دور على لظا القول. إإيصح البيع في مقدار الثمن من العيد 
وذلك ثلثه, 

وتصح المحاباة في ثل بأل كما /كدلك لت ماقي؟ العبد - أعني تسعي مجموعة 
إذ لاشيء بعد تركة غير ثلثيه؛ لأن الفرض أن الثمن قد أتلفه البائع قبل موته. 





فإن شئت نسبت الثمن ‏ وهو مائة - وثلث التركة ‏ وهو ستة وستون وثلثان؛ 
الأن التركة مائتان. أعني نلثي العبد ‏ إلى يموع قيمة العبد. فيكون خمسة أتساعه, 
فيصح البيع في ذلك, ثلاثة أتساعه في مقابل الثمن وتسعاه بالمحاباة. وللورئة أربعة 
أتساعه بقدر المحاباة مرتين. 

ت قلت من أول الأمر: للمشتري بالمائة ثلث العبد وبالمحاباة ثلث 
فيجتمع له خمسة أتساعه بجميع الثمن. ويبقئ للورثة أربعة 














فإن قيل: لافرق بين القولين؛ لأن الثابت للمشتري على كل منهما خمسة أتساع 
العيد. 

قلنا: بل الفرق أ 
فيهما أحكام البيع: بل في م 
مبيع تلحقه أحكام البيع. 


تسعيه من الخمسة قضاء الدين على المختار. فلا تجري 
ثة أنساعه خاصة, وعلى قول علمائنا جميع خمسة أتساعه 









ولو اشترى المريض عبداً قيمته ثلاثماثة ببائة. ثم تقايلا ومات 
المشتري ولا شيء له سوى العبد. فطريقه أن تصحح الاقالة في شيء من 
الثمن بثلاثة أشياء من العبد, يبقى ثلانمائة إلا ثلاثة اشياء, ورجع إليه شيء 
من الثمن يبقى ثلاثمائة إلا شيئين تعدل مثلي المحاباة. 

وذلك اربعة اشياء. فتصير بعد الجبر والمقابلة ستة أث 
ثلاثياثة, فالشيء حمسون وهو الجائز بالاقالة وذلك نصف الثمن, فقدصحت 
الاقالة في نصف العبد بنصف الثمن*قةببحصل في ضمن ذلك المحاياة, 
ويبقى مع الورئة نصف العبد وهواماثة وحسك نونصف الثمن بفسخ البيع, 
ومجموعهما مائتان وهو مثلا المحابأة 








اء تعدل 





قوله: (ولو اشترئى المريض عبداً قيمته ثلاثمانة بهانة. ثم تقايلا ومات 
ب» له سوئى العبد. فطريقه أن تصحح الاقالة في شيء من 





وهو الجائز بالاقالة, وذلك نصف الثمن, فقد صحت الاقالة في نصف العيد 
بنصف الثمن, وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة. ويبقئ مع الورثة نصف 
العبد ‏ وهو مائة وخمسون ‏ ونصف الثمن بفسخ البيع ومجموعههما مائتان وهو 
مثلا المحاباة). 

من لواحق البيع الاقالة, وقد تتصور المحاباة بالاقالة ويطرد فيها القولان 
السابقان في البيع بمحاباة. 

فإذا اشترى المريض عبدا قيمته ثلانائة بهائة. ثم تقايل المتبايعان ومات 





سد تس يد جاع اللقاصدارع ا 





المشتري ولا تركة له سوى العبد. فعلى المختار في البيع بمحاياة تصح الاقالة في جزء 
من العبد بقسطه من الثمن على وجه يخرج المحاباة من الثلث. 

ووجهه امتناع انفساخ البيع في شيء من المبيع؛ مع لزومه في جميع الثمن على 
انه. فيجيء الدور السابق, إذ لايعرف قدر ما صحت فيه الاقالة حت يعرف 





ما سيق 
قدر التركة, ولايعرف ذلك إل اذا عرف مَذِتآيْصِيب المريض من العبد والثمن, ومعرفته 
لا تكون إلا اذا عرف مقدار ماصظت فيه الأ#الوما بطلت فيه. 

وطريق التخلص أن نقر لز صحت الالهالةا في شيء من الثمن بثلاثة أشياء 
من العبد. إذ الفرض أنه ثلائة-لمثال الئمن. فالمحاباة يثبيئين. فيبقئ للورثة باعتبار 
قيمة العبد ثلاثائة إلا ثلاثة أشاء. ورج إل المريضُ شيء من الثمن بالاقالة, 
فيبقئ بأيديهم ثلاثمانة إل شيئين يعدل مثلي المحاباة. وذلك أربعة أشياء. 
فإذا جبرت وزدت على المعادل مثل ما جبرت به كان ثلاثائة معادلة لستة 
فإذا قسطتها عليها كان الشيء خمسين. وهو الجائز بالاقالة من الثمن, وذلك 
نصفه, فيصح في نصف العبد بنصف النمن. 

وتحصل المحاباة في ضمن ذلك؛ لأن الباقي مع الورثة من العبد نصفه ‏ وقيمته 








مائة وخمسون ‏ , ونصف الثمن الراجع إليهم بالاقالة ‏ وهو خمسون . وذلك ماثتان 
بقدر المحاباة وهي قيمة ثلث العبد ماثة مرتين. 

وإن شنت قلت: صحت الاقالة في شيء من العبد بثلث شيء من الثمن. 
فالمحاباة بثلثي شيء. فيبقئ مع الورئة ثلاثمائة هي قيمة العبد إلا شيئاً. ورجع إليهم 
ثلث شيء من الثمن. فصار ما بأيديهم ثلاثيانة إل ثلتي شيء يعدل مثلي المحاياة. 
وذلك شيء وثلث؛ لأن المحاباة ثلثا شيه. 








فإذا جبرت كان ثلاتبائة معادلة لشيئين» فالشيء مائة وخمسون. وهو ماصحت 
فيه الاقالة من العبد وذلك تصفه بنصف ال 





نء فيبقئ مع الورثة نصف العبد ورجع 





عرقت قري 
وعلى اختيار علائنا نجيز الاقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن. وقد 
حصل في ضمن ذلك المحاباة. فيحصل هم الثمن بفسخ البيع ونلث العيد 
حاناء فيجتمع هم الثمن كله وثلث العبد وهو مثلا المحاباة. 
ولو كان المشتري قد خلف ثلاثمائة اخرى صحت الاقالة في جميع 
العبد؛ لأنه قد حصل هم الثلاثماثة التي خلفها. والمائة الثمن, فذلك اربعمائة 
وهو مثلا المحاباة. 





اليهم نصف الثمن وذلك مائتان, وهو يقذر المحابَلكوتين. إذ المحاباة مانة. 


وعلى القول الآخر وهو الذي" أزاته لصت بقوله: (وعلى اختيار علمائنا) نجيز 
الاقالة في ثلثي العبد بجميع الَتَمَنَء وقد سعيل.في.ضمن ذلك المحاباة. فيحصل لهم 
هم الثمن كله وثلث العبد وهو مثلا 
المحاباة. وذلك لأن هذه الاقالة في قوة فسخ وهبة, فينفذ الفسخ في العوض الأول 
جميعه بقدره من العوض الآخر وذلك ثلث العيد. 

وني مقدار ثلث مجموع التركة ‏ وهو الباقي من العبد ‏ ومجموع الثمن ‏ وذلك 
ثلث العبد أيضاً فتصح الاقالة في ثلثي العبد بجيمع الثمن, فيرجع إلى البائع ثلنا 
العبد, ويبقئ للمشتري ثلثه والثمن جميعه, وهو قدر المحاباة مرتين. 

ولو نسبت الثمن وثلت القركة ‏ أعني ثلث العبد ‏ إلى قيمته لكان ذلك ثلثيه, 
فصحت الاقالة في الثلثين. 

قوله: (ولو كان المشتري قد خلف ثلائيائة اخرئى صحت الاقالة في 
جميع العبد؛ لأنه قد حصل هم الثلاثئائة التي خلفها والمائة الثمن وذلك 
أربعبائة, وهو مثلا المحاباة). 

و إذا فسخ البيع فقد حابئ ببائتين, لأن العيد بثلائماثة والثمن مائة. 
فاذا كان له ثلاثمائة أخرى سوئى الثمن فقد حصل مثل المحاباة مرتين. 
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تنبيه: تنفيذالمريض لفعلة أو لفعل مورثه كابتدائه وإن كان منجزاً. 
فلو باع صحيحاً ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار له. فاختار اللزوم مريضاً 
مضى من الثلث. وكذا لو باع الصحيح بخيار ثم مات, فورثه المريض قبل 
انقضائه. اعتبرت اجازته من الثلث على اشكال. 

قوله: (تنفيذ المريض بفعله أو فعل مورثه كابتدائه وإن كان منجزاً 
فلو باع صحيحاً ماقيمته ثلائوث' برهم والخيار له. فاختار اللزوم مريضاً 
مضئ من الثلث, وكذا لو باغ الصحيح يُخيار ثم مات فورثه المريض قبل 
انقضائه, اعتبرت اجازته من التلكتطل اشكال). 

ا كان التنفيذ للفم للدي ركاف »,أي لبن بلازم - موجباً لقطع علاقة 
التسلط على استعادة المال. الذي اقتضئ ذلك الفعل خروجه عن الملك. وجب أن 
يكون التنفيذ الواقع من المريض كابتداء انشاء ذلك الفعل وإن كان ذلك القمل 
منجزاً غير معلق بشيء؛ لأن الوارث بدون وقوع التنفيذ يتسلّط على فسخ ذلك الفعل 
الواقع المتزلزل واستعادة المال. فوجب أن يكون بحسوباً من الثلث ويعد في جملة 
التبرعات . إلا أن تعريف التبرع لايتناول هذا القسم. 

اذا تقرر ذلك فهنا مسألتان: 

الأولى: إذا باع الصحبح الجائز التصرف ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار له 
فاختار اللزوم مريضاً مضئ إختياره اللزوم من الثلث, بمعنئ أن ينظر قدر المحاباة, 
فإن وسعها الثلث صح اختياره. وإلا ففي قدر الثلثك. 

هذا هو الظاهر, إذ ليس للخبار الذي أسقطه بالتنفيذ قيمة ليعتهر, إذ ليس 
بهال. وإننا هو في حكم المال باعتبار أنه وسيلة إلى تحصيله, فينظر إلى المتوسل إليه, 
ولأن المفوت باسقاط الخيار هو ذلك المال. فوجب أن يكون نفوذ تفويته مشروطاً 
بسعة الثلث له. 


























تصرفات المريض ... 









إذا باع الصحيح الجائز التصرف ماله بدون ثمن ال مثل وشرط لنفسه 
الخيار مدة معلومة. ثم مات فورثه المريض قبل انقضائه اعتيرت اجازته إياه من الثلث 
على" اشكال. 

وينبغي أن يكون بناء الاشكال على أن المشقري يملك المبيع بالعقد لابانقضاء 
الخيار. لأنه على القول بأنه يملكه بانقضطه.إلخيار يجب اعتبار الاجازة من الثلث 
وجهاً واحداً. لأن المبيع مملوك للمريظل 
بمنزلة التصرف المستأنف في اخراج أللك. 

ومنشأ الاشكال المذكو دمن أنملم يحرج مالا عن ملكه. وإنيا رضي ببيع صدر 
من لا حجر عليه. ومن أن خَروبسَها كا كَل وجه“الاستقرار وإنها استفر 
بالاجازة. جرى ذلك يحرى ما لو أخرجه بنفسه. 


ولإلاجازة يخرج عن ملكه, فهي 





اعترض بأن الاجازة إنها اقتضت سقوط حقه من الخيار, وذلك لايعد ماله 
الفسخ إلى انقضاء مدة الخيار 





تحقق اللزوم. 5 

ويجاب بأن حقه من الخيار وإن لم يعد مالاء لكنه في 
وكونه لو ترك الفسخ إلى انقضاء المدة تحقق اللزوملا بقتضيجواز اسقاط هذا الحقء 
فإنه ربا مات قبل انقضاء المدة فانتقل الخيار الى الوارث؛ فكان وسيلة إلى الفسخ 
واسترداد المبيع. 

وزعم الشارح الفاضل ولد المصنف أن هذا بخلاف ما لو باع الصحيح بعين 
عليه جاهلا بالقيمة فورثه المريض واجاز. فإن اجازته سبب لنقل الملك لا غيرها. 





ب: المال؛ لأنه وسيلة إليه. 





قال: وفورية الفسخ بخيار الغبن على القول بفوريته إنيا هو في صحيح اليدن 
المتصرف في ملكه شرعاً. أما المريض فمع زيادة الغبن على الثلث لايكون خياره 
على الفور بالنسبة الى الوارث إجماعاً. قال: وهذه الدقيقة قيّد المصنف بقوله: 
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(بخيار)'". 

وني كلامه نظر في مواضع: 

الأول: كون الاجازة في خيار الفين سبباً لحصول الملك, فإنه غير واضح؛ لأن 
الملك ينتقل بالعقد متزلزلا من غير فرق بين خيار الغبن وغيره. فإن اختار الفسخ 
بطل, وإلآ فلا. 

الشاني: حكمه بأن فورية“الفخ)لفين على القول بالفورية إنيا هو في 
الصحيح. أما المريض إذا زاد الْغِبن على التلكٌ قْإن خياره لايكون على الفور غير 
ظاهر؛ أن الوارث لا حق له في هذآ با حينئذ. 

ولايجب على الم يض الَفيعَحََلَي َي الاتقتطداب. والحكم بكونه في هذا 
الموضع على التراخي ليمتد إلى زمان موت المريض. وانتقال التركة الى الوارث ليرث 
هذا الخيان لايدل عليه دليل. 

بل قد يقال: الدليل قائم على خلافه؛ لأن ثبوته له فرع بقائه متداً إلى الموت, 
وامتداده كذلك فرع كونه حقاً له. إلا أن يقال كلا تعلق به حق المريض تعلق به حق 
الوارث كائناً ما كان وفيه منع, إلا أن الشارح ثقة. وقد نقل الاجماع'"'. فلابد من 
كبال المراجعة. 

الثالث: قوله: إن هذه الدقيقة فيد المصنف بقوله: بخيار بفتضي أن لايكون 
مثل هذا الخيار مندرجاً في عبارته. ولابعد في اندراجه. لأن الالصاق أعم معاني الباء 
فلا يأتي تناوله. 

ولو سلّم فلم لا يكون الاحتراز عنه لكونه بالتأخير من المريض يسقط أما 

















(1) ايضاح الفوائد 190:5 
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مع الاجازة أو السكوت ‏ لكونه على الفور ‏ فلا بأتي فيه الاشكال المذكور, وينبغي 
زيادة التأمل لذلك 





ولايخفى أن التقبيد في أصل المسألة بكون البيع بدون ثمن المثل. لأنه لو كان 
بالمثل ثم زادت القيمة للسوق والخيار بحاله لايكون الاجازة من الثلث وجهاً واحداً. 
كذا قال الشارح ٠‏ وهو الظاهراثن كلام البتكئوح الآخر , وليس بواضح؛لأن 


النظر إلى كون الاجازة ايت الزائد علل الثمن الحاصل بزيادة السوق»ه 
ولادخل لكون الزيادة موجودة.وقش الغقد أ ومتجددة في الفرق. 





وعبارة المصنف تحتمل الأمرين, وإن كان اللائح من قوله: (وكذا لو باع 
الصحيح...) كون المبيع بدون القيمة, إذ لا دلالة ها على عدم اعتبار الاجازة من 
الثلث في الفرض المذكور وهنا مباحث اخرئى: 

الأول: اقتصار الشارحين على بيان وجه الاشكال في المسألة الثانية يشعر بأن 
الاشكال فيها خاصة, وليس بواضح؛ لأن الوجهين مطردان فيها. 

ولعل المصنف أراد تعلق الاشكال بها معا وإن كان اللائح من قوله: (وكذا) 
الاختصاص بالتانية. وقد أعزب الشارح الفاضل ولد الصنف. حيث شرح هذه 
المسألة قبل قوله: (ولو اشترئى ابني عم بألة 





الثائي: ينبغي أن يراد بالخيار ما يعم جميع أقسام الخيار, إذ لاتفاوت بينهاء وقد 
سيق الكلام على خيار الغين, والعبارة لاتأب شمول الجميع. 

الثالث: لا فرق في هذا الحكم بين كون الخبار للبائع خاصة أو له وللمشتريء, 
وإن كان ظاهر قوله: (والخيار له) قد يوهم ارادة اختصاص الخيار به. 
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أما اجازته لوصية مورئه. أو منجزاته في المرض فمن الثلث قطعاً. 





الرابع: لو اشترنى فحايئ والخيارله فأجاز مريضاً. فكا لو باع. 

الخامس: غير البيع من المعاوضات كالبيع. 

السادس: المبة التي يجوز الرجوع فيها إذا ألزم نفسه با يمنع الرجوع في 
المرض كذلك. 

السابع: ينبغي أن يكون هذا الميكيم مقيّداً يا إذا امتد زمان الخيار إلى ما بعد 
الموت. فلو كان مؤقتاً وانقضت مدتهاقبل الموكبَينَ أنه لاحق للورثة فيه. وأن الاجازة 
لاتعد من التبرعات؛ لاعتبار حرمان الارث في المتأرع به ليكون من الثلث. 

وكيف كان فهوركيا لو أعت قالستوعب فبات قبل السيد, فيجيء فيه 
الوجهان. وقد سبق أن النفوة كوي هنا كل 

الثامن: لو أسقط المر بض حقه من الأولوية في مثل التحجير. ففي احتساب 
ذلك من الثلث وجهان. فإن اعتبرناه منه ففي طر بق تقويمه نظر, إذ لايعد ذلك مال 
بل هو وسيلة إلى التلمك. 

التاسع: لما كانت هذه المسألة من توايع المحاباة. أوردها في آخر بحث المحاباة 
بالبيع والاقالة, فإنها من لواحق ذلك. 

قوله: (أما اجازته لوصية مورثه. أو منجزاته في المرض فمن الثلث 
قطعاً). 

أي: اجازة المريض, وإنا قطع بكون ذلك من الثلث» لبقاء املك مع الوصية 
وانتبرع, والاجازة تكشف عن النفوذ والانتقال. كبا أن عدمها يكشف عن العدم, 
بخلاف البيع بخيار, فإن الملك ينتقل به لكنه متزلزل. 

ومن هذا يعلم أن كل موضع يبقئ فيه الملك, يجب الحكم بكون الاجازة فيه 
من الثلث قطعاء فلا يستقيم بناء الشارح الفاضل الاشكال في الاولى على انتقال 








النوع الثالث: اهبة والعقر. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى:لووهب عبدهالمستوعب راقبض وقيمته ماثتان وكسب 
مائة. ثم مات الواهب فنقول: صحت اطبة في شيء وتبعه من كسبه نصف 
شيء ' وللورثة شيئآن مئلا ما جازت فيه الهبة. فيكون الجميع ثلاثة اشياء 
ونصفاً يعدل الكسب والرقبة. وذلك ثلاثتاثة, فيخرج قيمة الشيء الواحد 
خمسة وثمانون وخمسة اسباع , وه ثلانة سباع ألهيد, ويتبعه من الكسب مثل 
نصفه اثنان واربعون وستة اسباح وهو ثلاثة-أسباع الكسب . و 
للورثة من العبد أربعة اسبآعةة دك يهافية,واريعة /عشر وسبعان. ومن 
الكسب مثل نصفه سبعة وخمسون وسبع وهو اربعة اسباعه. 


المبيع بالعقد مع الخيار وعدمدا". 

قوله: (اهبة والعقر ٠‏ وفيه مسائل: 

الأولى: لو وهب عيده المستوعب وأقيض وقيمته مائتان وكسب مائق, 
ثم مأت الواهب» فنقول: صحت المبة في شي» وتبعه من كسبه نصف شيء, 
وللورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة. فيكون الجميع ثلاثة أشياء ونصفاً 
يعدل الكسب والرقبة ‏ وذلك ثلاثمانة ى فتخرج قيمة الشيء الواحد خمسة 
وثيانون وخمسة أسباع ‏ وهو ثلاثة أسباع العبد ويتبعه من الكسب مثل 
نصفه اثنان وأربعون وستة أسباع ‏ وهو ثلاثة أسباع الكسب -. ويبقى 
للورنة من العبد أربعة أسباعه - وذلك ماثة وأربعة عشر وسبعان . ومن 
الكسب مثل نصفه سبعة وخمسون وسبع - وهو أ أربعة أسباعه - 


330:5 أيضاح الفوائد‎ )١( 
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ويجموع ذلك مائة واحد وسبعون وثلاثة اسباع, وهو مثلا ما جاز 
بالهية. فإن كان المتهب مريضاً وعاد فوهيه من الواهبء وماتا ولا مال لخها 
سواه, جازت اطبة في شيء. ويتبعه من كسبه مثل نصفه فيصير شيئا ونصفاء 





ويجموع ذلك مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع, وهو مثلا ما جاز 
باطبة). 

أي: لو وهب المريض عبده المتؤْعبي رو أقبضه وقيمته مائتان. ثم كسب مائة. 
ثم مات الواهبء فإن الدور لازم؛الآن زيادة تبي السيد تستدعي زيادة نفوذ الهبة, 
فيلزم نقصان النصيب, فيقل ما نفدت هيم الحية” 

ومعرفة قدر ما نفذك” فيه الم إنها يكون اذا عرف قدر نصيب الواهب من 


الكسب. ولايعرف إلا اذا عرف قدر النافد كيد 

وطريق التخلص ما سبق مثله في العتق؛ فنقول: صحت اغبة في شيء من 
العبد. وتبعه من الكسب مثل نصفه؛ لأن الكسب مثل نصف قيمة العبد. 

ولايحسب على المتهب. إذ ليس ذلك من قبل الواهب, بل هو حق المتهب 
باعتبار أنه نياء ما صحت فيه الهية, فلا يكون للوارث في مقابله شيء, بل يجب أن 
يكون لهم في مقابل ما نفذت فيه لهبة شيئان» فيكون العبد وكسبه معادلا لثلاثة أشياء 
ونصف» فنيسطها يكون سبعة. 

فيقسم عليها ثلانمائة يخرج اثنان وأربعون وستة أسباع, فالشيء خمسة 
وثمانون وخمسة أسباع ‏ وذلك ثلاثة أسباع العبد . ويتبعه من الكسب مثل نصفه - 
وهو ثلاثة أسباعه , ويبقئ للورثة أربعة أسباع العبد وأربعة أسباع الكسب. وهي 
بقدر سبعي العيد, وذلك مثلا ما جاز بالهبة. 


قوله: (فإن كان المتهب مريضاًء فوهبه من الواهب وماتا ولامال لما 
سوأهء جازت الطبة في شيء ويتبعه من كسبه مثل نصفه, فيصير شيئاً ونصف 














قات الريضن .. د 





فلماعاد ووهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك وهو نصف شيء. فزده 
على ما بقي بيد ورئة الواهبء فيصير معهم ثلاثاثة إل شيئاً هو يعدل مثلي 
ما جاز بالهية وهو شيئان. 

فإذا جبرت وقابلت صار ثلائيائة يعدل ثلاثة اشياء. فالشيء الواحد 
مائة وهو نصف العبد, ويتبعه من كسبه مثل نصفه وهو حخمسون, ويبقى مع 
ورثة الواهب نصف العبد ونصف الكسب وذلك مائة وخمسون, ورجع اليهم 
بالهبة الثانية ثلث ما جاز بلهبة وذللا مين فيجتمع معهم مائتان وهو 
مثلا ما جاز باهبة. وبقي مع وإثة الموهوب) لم ماثة وهي مثلا ما جازت 
فيه هبة المتهب. 


فلم) عاد ووهبه من الواهب صحت هبته في ثلَتَّ ذلك, وهو نصف شيء. فزده 
على ما بقي بيد ورثة الواهب» فيصير معهم ثلائمائة إلا شيئاً. وهو يعدل مثلي 
ماجاز بالهية وهو شيثان. 

فإذا جبرت وقابلت صار ثلائمائة يعدل ثلاثة أشياء, فالشيء الواحد 
مائة ‏ وهو نصف العبد , ويتبعه من كسبه مثل نصفه ‏ وهو خمسون .ويبقئ 
مع ورئة الواهب نصف العبد ونصف الكسب - وذلك مائة وحمسون ‏ . ورجع 
إليهم باهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة ‏ وذلك خمسون ‏ فيجتمع معهم 
مائتان وهو مثلا ما جاز باهبة؛ وبقي مع ورثة الموهوب له مائة وهي مثلا ما 
جازت فيه هبة المتهب). 

أي: فإن كان المتهب في الصورة المفروضة مريضاً. فوهبه من الواهب وماتا 
ولامال للها سوئى العيد والكسب فإن الدور لازم, من حيث أن معرفة ما صحت فيد 
الطية الأولى إنها يكون إذا عرف قدر نصيب الواهب الأول من الكسب ومن الهبة 
الثانية, ليراعئ نفوذ الحبة في قدر نصفه, قيبقئ بيد ألوارث بقدر ما جاز باهبة مرتين. 
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المسألة الثانية: لو وهب اخته مائة لايملك سواها واقيض فباتت 
عنه وعن زوج. فقد صحت اطبة في شيء والباقي للواهب, ورجع إليه 
بالميراث نصف الشيءالذيجازت إلهبة فيه. صار معه مائة إلنصف شيء 


يعدل شيئين. 


ومعلوم أن معرفة قدر نصيبه منهها إنما يكون اذا عرف قدر ما صحت فيه الهبة 
الأولى. فإن الهبة الثانية إنها تصح فيي/ويصيب الواهب الأول من الكسب هو 
الباقي بعد اسقاط ما يتبعه منه 

والتخلص أن نقول: صحتئفية الاولن-في شيء ريتبعه من الكسب نصف 
شيء وذلك شيء ونصف ميحس /اطبة الثانية في ثلِشٍ ذلك كله؛ لأنه جموع تركة 
الواهب الثاني وذلك نصف شيء . فده عل ما بقي بيد ورثة الواهب الأول - وهو 
ثلائياثة إلا شيئاً ونصفاً -, يصير معهم نأ وهو يعدل مثلي ما جاز باهبة 
الأول وذلك شيئان 

فاذا جبرت وزدت على المعادل مثله صار ثلائمائة يعدل ثلاثة أشياء. فالشيء 
ماثة - وهو ما جاز بالهبة الأولى, وذلك نصف العبد ‏ ويتبعه من كسبه مثل نصفه - 





وهو خمسون . ويبقئ مع ورئة الواهب الأول نصف العبد ونصف الكسب - وذلك 
مائة وحمسون , ورجع اليهم ثلث ما جاز باطبة - وهو نصف العبد ونصف الكسب . 
وإنها كان نصف الكسب حاصلا بالهية؛ لأنه تابع قبة نصف العبد ‏ وذلك 
خسون . فاجتمع هم ماثتان مثلا ما جاز باهبة الأولى. وبقي مع ورئة الموهوب له 
وهو الواهب الثاني مثلا ماجازت فيه الهبة الثانية ‏ أعني خمسين . وذلك مائة. 





قوله: (لو وهب أخته مائة لايملك سواها وأقبضء فاتت عنه وعن 
زوجء فقد صحت اطبة في شيء والباقي اللواهب, ورجع إليه بالميراث نصف 
الشيء الذي جازت الغبة فيه صار معه مائة إل نصف شيء يعدل شيئينء 








تصرفات ا مريض 





اجبر وقابل يصير الشيء خمسي ذلك اربعون. ترجع الى الواهب 
منها عشرون فيكمل معه ثمانون. وبقي للزوج عشرون. 

ومن طريق الباب تأخذ عدداً لثلثه نصف وهو ستة, قتأخذ ثلثه اثنين 
وتلقي نصفه سهنًاء يبقى سهم فهو للاخت. 

ويبقى للواهب اربعة, فتقسم المائة على خمسة, والسهم المسقط لا 





أجبر وقابل يصير الشيء سبي“ذلك أرَبكون. يرجع إلى الواهب منها 
عشرون, فيكمل معه ثانون وبقي للزوج عش ر ون). 

لو وهب اخته مائة لِأَمَمَلِلنَة غيهل وأقيضها إياهاء/ثم مانت عنه وعن زوج 
ثم مات هوء فإن الدور لازم؛ لأن ما ورئه منها حسوب فيها يجب حصوله لوارئه؛ لتصح 
الهبة في قدر نصفه. فلا يعرف قدر ما صحت فيه اهبة حتئ يعرف قدر نصيبه من 


الارث, ولايعرف قدر النصيب من الارث حتئ يعرف قدر ما صحت فيه اهبة. 


والتخلص أن نقول: صحت اخبة في شيء والباقي - وهو مائة إلا شيئاً - 
للواهب, ورجع إليه بالميراث نصف ما جازت فيه إهبة ‏ وهو نصف الشيء -. فصار 
معه مائة إلا نصف شيء يعدل مثلي ماصحت فيه اهبة. وذلك شيئان. 


فإذا جبرت وقابلت كانت المائة معادلة لشيئين ونصف, فالشيء أربعون ‏ وهو 





ما جازت فيه اطبة . وبقي بيد ورثة الواهب ستون. ورجع إليه بالارث عشرون, 
فيكمل معه ثمانون هي لوارثه ‏ وذلك مثلا ماجازت فيه اهبة ‏ وبقي للزوج عشر ون. 

قوله: (ومن طريق الباب أن تأخذعدداً لثلكه نصف ‏ وهو ستة 
فتأخذ تلثه اثنين وتلقي نصفه سهماء يبقئ سهم فهو للأخت, ويبقئ 
للواهب أربعة, فنقسم المائة على خمسة, والسهم المسقط لا يذكر؛ لأنه 
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يذكر؛ لأنه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية فيجب اطراحه. 





وزبائفة أنك تطلب عدداً له ثلث -لأن الهبة إنها تصح في الثلث . ولثله نصف؟ 
لبعود إلى الواهب نصف ما صحت فيه الهبة صحيحاً. وذلك مضر وب أحد المخرجين 


في الآخر ‏ أعني مضر وب ثلاثة في اثتيني وهو ستة. 

فتأخذ تلله ائنين وتلقي منهاا شه ليصف وذلك لأن السهم الذي يرجع 
إلى الواهب بالارث حسوب في أجملة متلي ما مجازت فيه الطبة, لأنه من جملة التركة, 
فلا بد من اعتبار السهم الراجع ليه بَالَاتَ في جملة مثلي ما جازت فيه اهبة, وهما 
الثلثان؛ لأن الذي جازت فب أت لدت يجيت-اطفاظ السهم الزائد لأنه حشوء 
فيبقئ بعده خمسة ‏ وهي الفريضة . فتقسم المائة عليها. والسهم المطرح يرجع على 
جميع السهام. 

فإن قلت: يلزم على هذا أن يكون للزوج أزيد من سدس المجموح. وهو 
باطل؛ لأنه إنما يستحق نصف ما جازت فيه البة. وهو الثلث. 

قلنا: استحقاقه سدس المجموع إنما هو أمر وي تقديري. فإن الثلثين 
المقابلين لما صحت فيه الهبة من جملتهما نصف التلث المستحق بالارث. 

فإذا اعتبرته كذلك ‏ أعني من جملتهها - كان في الحقيقة مسا لا سدساً. 
إنا يستحق بقدره لا أقل. فيكون نصيبه حمس الجميع تحقيقاً. 








فإن قلت: فعلى هذا لا يكون ما صحت فيه الطبة ثلثاً. 

قلنا: المنتقل باهبة هو ثلث المملوك الآن, وإن كان بعض المنتقل باهية داخل 
في المملوك الآن, لأن سبب تملكه طرأ على الهبة. فاعتبر ملكه في الجملة في مقابل تملك 
مجموع الثلث بالهبة ليترتب عليه هذا التملك. 





تشركات اوش م م 
الشالشة: لو وهب مريض مريضاً مائة لا يملك سواهاء ثم عاد 
المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها فقد صحت اغبة في شيء, ثم الثانية 
في ثلثه, بقي للموهوب الأول ثلثا شيء وللواهب ماثة إل ثلثي شيء يعدل 
اجبر وقابل يخرج الشيء سبعة وثلاثون ونصفاء رجع إلى الواهب 
ثلثها اثني عشر ونصفء وبقي للموهوب خمسة وعشرون. 





قوله: (لو وهب مريض مليضاً مائةال يبلك سواهاء ثم عاد المتهب 
فوهبها للأول ولا يملك غيرها. فقدصتكيت” امب ني شيء» ثم الثانية في ثلثه, 
بقي للموغوب الأول ثلنا عي موللا رهائة لك فلتي شيء يعدل شينين. 
أجبر وقابل يخرج الشي سبعة وثلائين ونصفاً. رجع إلى الواهب ثلثها اثنا 
عشر ونصفء وبقي للموهوب فسة وعشرون). 

لما كانت معرفة قدر ما نفذت فيه الهبة الاولى إنا يكون إذا عرف قدر ما 
نفذت فيه الثانية؛ لأن الحاصل بها حسوب من التركة, ولا يعرف إل إذا عرف الأول 
كانت المسألة دورية. 

وطريق التخلص أن يقال: صحت الهبة في شيء. فبقي للواهب مائة إلا شيئاً. 
ورجع إليه بلهبة الثانية ثلث شيء. فيقئ في يد الموهوب الأول ثلئا شيء وصار 
للواهب ماثة إلا ثلثي شيء. يعدل مثلي ما جاز باهية الأولى, وذلك شيثان. 

فإذا جبرت صار مانة تعدل شيئين وثلئي شيء, اذا بسطتها كانت ثمانية. فإذا 
قسمت المائة عليها خرج اثنا عشر ونصف, فالشيء سبعة وثلاثون ونصف, ‏ وهو ما 
جاز بالهية الآولى وقد رجع إلى الواهب ثلثه ‏ وهو اثنا عشر ونصف , وبقي 
للموفوب خمسة وعشرونء وكمل للواهب خمسة وسبعون هي مثلا ما جاز بالهية 
الاول. 
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ومن طريق الباب تضرب ثلاثة فيئلاثة,وتسقط من المرتفع سه 
يبقى ثمانية فاقسم الماء عليها لكل سهمين خمسة وعشرون, ثم خذ ثلثها 
ثلائه اسقط منها سهمًا يبقى سهمان فهي للموهوب الأول, وذلك هو الربع. 
ولو خلّف الواهب مائة اخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلني 
شيء يعدل شيئين, فالشيء ثلاثة اثيانها وذلك خمسة وسبعون. رجع إلى 
الواهب ثلثها بقي مع ورئته خمسون. 





قوله: (ومن طريق البإ تضرب"ثلآثة في ثلاثة, وتسقط من ال مرتفع 
سهًا يبقى ثانية, فأقسم المائة هليه يكل سلهمين خمسة وعشرونء ثم خذ 
ثلئها ثلاثة. أسقط منها سَهرِمَيُ ننها بسبهمان. فههي للموهوب الأول, وذلك 
هو الربع). 1 

هذا طريق الحشوء وتوضيحة: انك تطلب عدا له ثلث, ولثلثه ثا 
الأولى إننا تصح في التلثء والثانية في 

فتسقط منها سهبا. باعتبار أن الراجع إلى الواهب الأول من الطبة الثانية 
حصومما للوارث في مقابلة ما صح باهبة. 
زية. فيقسم المائة عليها. يخرج لكل سهم اثنا عشر ونصفء 


أن الهية 


وذلك تسعة. 










وذلك مضر وب ثلاثة في ثلا: 





خذ ثلث الأصل - وهو ثلاثة ‏ له سبعة وثلانون ونصف, فأسقط سهها يبقئ 
سهان للموهوب الأول - وهو ربع مائة . ويبقئ لستة أسهم خمسة وسيعون للواهب 
الأول» وهي مثلا ما جاز باطية الاولى. 

قوله: (ولو خلّف الواهب مائة أخرئ, فقد بقي مع الواهب مائتان 
إلا ثلثي شيء يعدل شيئين فالشيء ثلاثة أثبانها ‏ وذلك خمسة وسبعون ‏ 
رجع إلى الواهب ثلثها. بقي مع ورثته خمسون). 








الرابعة: لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة. 
فوطأها المتهب ثم مات الواهب, فقد صحت اطبة في شيء وسقط عنه من 
مهرها ثلث شيء, وبقي للواهب أربعون إلا شيئاً وئلئا يعدل شيئين. 

فبالجبر والمقابلة يخرج الشيء خمس ذلك وعشره وهو اثنا عشر 
حمسا الجارية. فتصح فيه اغبة. ويبقى للواهب ثلاثة احماسهاء وله على 
المتهب ثلاثة احماس مهرها ستة, 





لا فرق بين هذه وات قبلها العمل الى الطريق. 0 
من الهبتين هنا ضعف الجائز في ألاو > 

والدور لازم في كل معدم ,وفام الثلث_باهبمالاولى. فلو خلف مائتين 
أخرتين صحت الطبة الاولى والثانية ف الثلت.ولا دور 

قوله: (لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة. 
فوطأها المتهب ثم مات الواهب, فقد صحت اغبة في شيء؛ ويسقط عنه من 
مهرها ثلث شيء. وبقي للواهب أربعون إلا شيناًوثلئا يعدل شيئين. فبالجير 
والمقابلة يخرج الشيء خمس ذلك وعشره. وهو اثنا عشر حمسا الجارية, 
فتصح فيه الهية, ويبقئ للواهب ثلاثة أخماسهاء وله على المتهب ثلاثة 
أحماس مهرها ستة). 

اذا وهب المريض جارية مستوعبة لتركته قبمتها ثلاثون ومهرمثلها عشرة, 
وأقبضه إياها فوطأهاالمتهب ثم مات الواهب. فالدور لازم. إذ لايعرف قدر ما صحت 


ان الجائز يكل 


فيه الهبة إل اذا عرف قدر التركة, ولا يعرف إلا اذا عرف قدر ما صحت فيه الطبة, 
ليعلم قدر ما يبقئ من مهر المثل للواهب. فإنه حسوب من جملة القركة. 

والتخلص بأن يقال: صحت البة في شيء فسقط عن الوطء ‏ وهو المتهب - 
من مهر المثل ثلث شيء. إذ لا مهر عليه لحصته من المملوكة. 
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وكذا لو وطأها اجنبي ويكون عليه ثلاثة اماس المهر للواهب 
وحمسان للمتهب. إلا أن المبة إنما تنفذ فيا زاد على الثلث مع حصول المهر 
من الواطئ؛ فإن لم يحصل شيء لم تزد اهبة على الثلث, وكل ما حصل منه 
شيء نفذت اهبة في الزيادة على قدر ثلثه 











وإنما كان ثلث شيء؛ لأن مهر المثل بقدر ثلث القيمة. وبقي للواهب من 
الجارية باعتبار قيمتها. ومن مهر المثل أربعون إلآشيئاً وثلثاً يعدل مثلي ما جازت فيه 
الهبة, وذلك شيئان. 







فإذا جيرت أربعي لئا شيك ونيث. وقابلت بأن زدت على الشيئين 
مثل ذلك صار أربعون يعدل ثلا “تبتتتظها يكو نعشرة ثم نقسم الأربعين 
عليها يخرج أربعة. فالشي اث وهو سي الأربكين وعشرها. 

ونسبته إلى الجارية أنه خمساهاء فصحت اطبة في خمسيهاء وتبع ذلك خمسا مهر 
المثل أربعة, وبقي للواهب ثلاثة أخحاسها ثيانية عشر, وثلاثة أخماس مهر مثلها ستة, 
ومجموع ذلك أربعة وعشرون, وهو مثلا ما صح باطبة. 

قوله: (وكذا لو وطأها أجنبي؛ ويكون عليه ثلاثة أحماس المهر 
للواهب, وخمسان للمتهب, إلا أن الطبة إنا تنفذ فيا زاد على الثلث مع 
حصول المهر من الواطىء .فإن لم يحصل شيء لم تزد الهبة على الثلث, وكلما 
حصل منه شيء نفذت اغبة في الزيادة على قدر ثلثه). 

أي: وكذا القرل فيها لو وطأ الجارية في الصورة المذكورة أجنبي, فان النافذ 
فيها من الطبة هو القدر المذكور. وطريق بيانه هو ما ذكر. 

ويكون على الوطء ثلائة أحماس المهر للواهب وخمساه للمتهب؛ لأنه نناء 
ملكه. لكن الهبة الخسين مطلقاً. بل ذلكإنا هو على تقدير حصول المهر 
من الواطى".فيدونه تنفذ في الثلث خاصة. 

ثم كلما حصل منه شيء نفذت اغبة في بعضه بالحساب, والدور بحاله؛ لأن 

















نصيب الواهب من ذلك يجب أن يعتق من الجارية بقدر نصفه. وهذا المنعتق نصيب 
من المهر. هو حق المتهب. 

فلو حصل من المهر ستة, قلنا صحت اطبة من الجا 
الحاصل مثل خمسه, لأن الستة خمس ١‏ 
لثلاثة أشياء وحمس, إذا بسطتها كانت ستة عبشر. 

فإذا قسّمت عليها ستة ونلاثين شرج يتانبو ربع فالشيء أحد عشر وربع, 
- وذلك ثلث وربع سدس , فيتيعه| من المهر ثلتمٌ ويابع سدسه. وذلك اثنان وريعء 








فبعد الجمبر يكون ستة وثلاثون معادلة 


ويبقئ ثلاثة وثلاثة أرباع مع ثيانية عثير وتلآنة أرباع, وبجموع ذلك اثنان وعشرون 
ونصف بقدر ما نفذت فيه المبة اج 
وإنيا قلنا: إن الهبة إنها تنفذ في الثلث على تقدير عدم حصول المهر؛ لأن 
المحسوب على الوارث من التركة هو الحاصل دون مأ سواه, فإنه في حكم المعدوم. 
اذا عرفت ذلك. ففي عبارة الكتاب بحثا, 
الأول: ظاهر قوله: (وكذا لو وطأها أجنبي - إلى قوله ‏ إلا أن | 
.) ان المسألتين سواء إل في هذا الحكم وليس بجيد. إذ الأولى كذلك أ 
فإنه على تقدير عدم حصول المهر من المتهب الواطئ لا تصح الطبة من الجارية إل 
فى الثلث. 
ويمكن أن يجمل الاستثناء راجعاً إلى المسألتين معاً. ويكون المعنئ: إلا أن لطبة. 
إنما تنفذ فيها زاد على الثلث في المسألتين مع حصول المهر من الواطئ. سواء كان 
المتهب أم الأجنبي.وحينئذٍ فيتدفع المحذور. 
الثاني: في قوله: (وكليا حصل منه شيء نفذت الطبة في الزيادة على قدر ثلثه) 
نظر؛ لأن الحاصل من المهر لاتنفذ اهبة في قدر ثلثه, ومقتضئ العبارة ذلك؛ لأن 
الضمير في: (ثلثه) يعود إلى الحاصل؛ وهو الشيء. 
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ولو وطأها الواهب فعليه من عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه وهو ثلث 
شيء. يبقى معه ثلاثون إلا شيناً وشا يعدل شيئين, فالشيء تسعة وهو نمس 
الجارية وعشرها وسبعة اعشارها لورثة الواطى» وعليهم عقر الذي جازت 
اهبة فيه. فإن أخذ من الجارية يقدرها صار له حمساها. 





ويمكن تكلف عود الضمير إلى الواهب. وحينئذٍ فيكون المعنئ: ١‏ 
حصل من المهر شيء نفذت اغبة في الزيادة على الجارية على قدر ثلث الواهب. 
1 وفيه نظر؛ لأنه مع هذأ التكلف اميك لايستقيم, لأن اطبة لاتنفذ في الزيادة 
بل في ثلئهاء وليس المراد ثلث المجموع. ب للم ما يصيب الواهب من المهر بعد 
اخراج قدر نصيب المتهب منه أبَاعتبَارباتحتقلنها وهو ثلثها. وقدر ثلث نصيب 
الواهب من المهره وهو ربع سي ِالمازية ب أعني ايد وربعاً في المثال السابق ‏ 
فإنه بقدر ثلث ما يصيب الواهب من ستة. وهو ثلاثة وثلائة أرباع كبا قدمناه. 

ويمكن عود الضمير إلى الزيادة بتأويل الزائد. والتقدير حينئذ: وكلما حصل 
مله شيء نفذت الغبة في نصيب الواهب الزائد على الجارية على قدر ثلثه. وهذا 
صحيح. إلا أنه بعيد جد لايكاد يتفطن إليه. 

وفي بعض نسغ الكتاب: وكلما حصل منه شيء نفذت اطبة في الزيادة على 
الثلث بقدر ثلئه. وهذا كالأول في الاحتياج إلى تقدير نصيب الواهب. وتكلف عود 
ضمير (ثلته) إلى الزيادة. 

وفيه سماجة أخرئى. وهو اعتبار الزيادة بالاضافة على الثلث, وإنها الزيادة 
على الجارية لا على الثلث, وبالجملة فالعبارة لا تخلو من تعسف. 

قوله: (ولو وطأها الواهب فعليه من عقرها بقدر ما جازت الحبة فيه 
- وهو ثلث شيء , يبقئ معه ثلاثون إلا شيئاً وثلثا يعدل شيئين. فالشيء 
نسعة, وهو خمس الجارية وعشرها وسبعة أعشارها لورثة الواطئ وعليهم 
عقر الذي جازت اغية فيه. فإن أخذ من الجارية بقدرها صار له خمساها). 











رات امزين “تب 





الخامسة: لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون. فلها 
بالمثل عشرون وبالمحاباة شيء. وللورثة ثيانون إلآشيئاً يعدل مثلي ما جاز 
بالمحاباة. وذلك شيئان. 

اجبر وزد فتصير ثلاثة أشياء تعدل ثانين. فالشيء ستة وعشرون 
وثلثان وهو الجائز لها بالمحاباة. فيجتمع ها بالمحاباة ومهر المثل ستة 
واربعون وثلنان, وللورثة ثلاثة وخجمسون وثلث مثلا المحاباة, ولا دو 





لو كان الوطء للجارية في الفلاضالمذكو رآ وكإلواهب. كان عليه من مهرها 
بقدر ما جازت اهبة فيه وهو ثلث شيأ ليبق هيرسمزة أن المهر بقدر ثلئها. 

يبقئ مع الواهب من الجارية متهت نلاتون إلا.يتنيناً وثلثا يعدل مثلي ما 
جازت فيه لهبة وهو شيئان, فبعد البرٌ يكون ثلانون معادلة لثلاثة أشياء وثلث. 

اذا بسطتها كانت فيقسم عليها ثلاثين بخرج بالقسمة ثلاثة, فالشيء 
تسعة ‏ وهو خمس الجارية وعشرها . فصحت اطبة في خمس الجارية وعشرهاء وبقي 
لورئة الواطئ سبعة أعشارهاءوعليهم أداء عقر ما جازت فيه الحبة, لأنه دين على 
الواهب. 

فإن أخذ ذلك من الجارية بقي ثلاثة أخماسها للورثة ‏ وهي بقدر ما نفذت فيه 
الهبة مرتين . وكمل للمتهب بها أصابه من المهر خمساها. وسقط عن الواطي من المهر 
قدر نصيبه من الجارية, وذلك واضح. 

قوله: (لو تزوّج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون, فلها بالمثل 
عشرون وبالمحاباة شيء, وللورثة ثثانون إلا شيئاً يعدل مثلي ما جاز 
بالمحاباة ‏ وذلك شيئان . أجبر وزد فيصير ثلاثة أشياء يعدل ثمانينء 
فالشيء ستة وعشرون وثلثان ‏ وهو الجائز لها بالمحاباة ‏ فيجتمع لها 
بالمحاباة ومهر المثل ستة وأربعون وثلثان, وللورثة ثلاثة وخمسون وثلث مثلا 
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فإن ماتت قبله دخلها الدور, فإن المحاباة تزيد لرجوع بعضها إليه 
بالارث. فنقول: ها بالمثل عشرون وبالمحاباة شيء. وللزوج ثمانون إل 
شيئاً. ورجع إليه نصف ما معها وهو عشرة ونصف شيء. فيجتمع معه 
تسعون إلا نصف شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان. 

فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئآن ونصف تعدل تسعين, فالشيء 
ستة وثلاثون وهو الجائز ها بالمحاباة, فيكون لا بالمثل عشر ون وبالمحاياة 
ستة وثلاثون, وبقي مع الزوج أوثغة:واوبعون. ويرجع إليه بالارث النصف 
لمانية وعشر ونء فيجتمع مه اثنان وكهبعن وهو مثلا الجائز بالمحاباة, 


المحاباة, ولا دور). 

لما كان النكاح بمهر اَل ماطياً ميَ“الأصل لم يحسب العشرون في الفرض 
المذكور على المريض, فوجب أن تنفذ المحاياة في ثلث الباقي هو ثمانون. ويبقئ 
للورثة ثلثاه. فلا دور. 

وحينئذٍ فلا وجه لاطالة المصنف باستخراج ما نفذت فيه المحاباة وما يبقن 
للورثة بالجبر والمقابلة, إذ هو معلوم بدون ذلك. 

قوله: (فإن ماتت قبله دخلها الدور. فإن المحاباة تزيد؛ لرجوع 
بعضها إليه بالارث. فنقول: لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شيء, وللزوج 
انون إل شنا ونع إليه نصف ما معها ‏ وهو عشرة ونصف شيء - 
فيجتمع معد تسعون إلا نصف شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة, وذلك 
يئان, فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف يعدل تسعين. فالشيء 
ستة وثلاثون, وهو الجائز ها بالمحاباةء فيكون ها بالمثل عشرون وبالمحاباة 
ستة وثلاثون, وبقي مع الزوج أربعة وأربعون. ويرجع إليه بالارث النصف 
ثبانية وعشرونء فيجتمع معه اثنان وسبعون ‏ وهو مثلا الجائز بالمحاباة ب 
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ويبقى مع ورثتها ثانية وعشر ون. 
ولو أوصت يثلث ماها فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شيء.والوصية 
ثلئه وهوستة وثلثان وثلث شيء فيرجع الى الزوج نصف الباقي وهو ستة 





وثلثان وثلث شيء فزده على ما بقي معه. وذلك ثانون إل : 
ستة وثبانون وثلثان إلا ثلثي شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحا 





وبقي مع ورثتها ثمانية وعشر ون). 
إنا دخل المسألة المفروضة البلار إذا ماتكمالكوجة المذكورة قبل الزوج؛ لأن 
المحاباة تزيد؛ لرجوع بعضها إليه بالارث كبا ذكرءا الممنف. 





وتنقيحه: أنها تزيد بزيادة نت الؤوج/لإحبالةد لزياقتركته, ومعلوم أن نصف 
تركتها يرجع إليه. وبزيادة المحاباة تنقص تركته؛ لأن النصف الآخر من تركتها ينتقل 
إلى ورئتهاء ومعرفة قدر ما صحت فيه المحاباة لايمكن إلا إذا عرف قدر تركته 
وبالعكس. 

والتخلص بأن نقول: صح ها بمهر المثل عشرون وبالمحاياة شي. 
للزوج نمانون إل شيئاً ورجع إليه بالارث نصفتركتها وذلك عشرة ونصف شيء 
فكمل مع الزوج تسعون إلا نصف شيء يعدل منلي ما جاز بالمحاباة ‏ وهو شيئان 
إلى آخر ما ذكره اللصئف. 

قوله: (ولو أوصت بثلث مالا فلها بالمثل عشرون وبالمحاياة شيء 
والوصية ثلده. وهو ستة وثلثان وثلث شيء. فيرجع إلى الزوج نصف الباقي 
وهو ستة وثلثان وثلث شيء.فزده على مابقي معه - وذلك ثمانون إلا شيئاً-. 
فتجتمع معه ستة وتيانون وثلثان إلا ثلثي شيء. يعدل مثلي ما جاز 
بالمحاياة وذلك شيئان. 
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فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان وثلثا شيء يعدل ستة وثمانين 
وثلثين. فابسط الجميع اثلاثاً تصير الأشياء ثيان 
فاقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهو 
الشيء. وذلك هو المحاباة. فزد ذلك على مهر المثل وهو عشرون يصير 
ن وخمسين ونصفا. فاعط ثلثها للوصية وهو سبعة عشر ونصف, واعط 





بة والدراهم مائتين وستينء 





نصف الباقي وهو سبعة عشر ونصف للزوج بالارث» فزد ذلك على ما بقي 


معه وهو سبعة وار بعون ونصف تطد يرنه رخسة وستون. وذلك مثلا المحاباة. 


فإذا جبرت وقابلت صاد_معك شنيئان وثلثا شيء يعدل ستة وثمانين 
فأبسط الجميع أثلاقا تصبر_الأشبياء ثيافية والدراهم مائتين وستين. 
فأقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهو 
الشيء, وذلك المحاباة, فزد ذلك على مهر المثل ‏ وهو عشر ون يصير اثنين 
وخمسين ونصفاً. فأعط ثلثها للوصية ‏ وهو سبعة عشر ونصف , وأعط نصف 
الباقي - وهو سبعة عشر ونصف ‏ للزوج بالارث. فزد ذلك على ما بقي معد 
- وهو سبعة وأربعون ونصف ل يصير معه خمسة وستونء وذلك مثلا 
المحاباة). 

إنا قسمت عدد الدراهم على الأشياء؛ لأن هذا أحد الطريقين في معرفة معادل 
الشيء الواحد من العدد. فان خارج القسمة هو معادله. وإنا بسطت الجميع أثلاثاً: 
الأن الكسر من الجانبين ثلث. فتيسطها من جنسه. 

فإن قبل: خارج قسمة الكسور على الكسور كسور. فكيف صار الخارج 
- يهو اثنآن وثلاثون ونضف - سحاعاً؟ 

قلت: لما كان خارج القسمة ما ذكر كان بقدره كسور هو ثلث الشيء فثلائة 
امثاله هو الشيء. وذلك ما ذكر. 
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فإن كان عليها دين عشرة واوصت بثلث ماهاء فلها بالمثل عشرون. 
وبالمحاباة شيء. ويخرج من ذلك للدين عشرة ويبقى عشرة وشيء, للوصية 
ثلئها ثلائة وثلث وثلث شيء. وللزوج نصف الباقي ثلاثة وثلث وثلث شيء» 
فزد ذلكعلى ما بقي معه وهو ثانون إل شيئا فيصير معه ثلاثةوثمانون وثلث 
شيء. يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو شيئان؛ فيصير بعد الجبر 
والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث تعدل شيئين وثلثي شيء. 1 5 

فإذا بسطت الجميع اثلاثاً صا قييُإلشيءاحداً وثلاثين وربعا بوهو 
الجائز بالمحاباة. فزد ذلك على ,اكثل وهو سكو فيصير احدئ وخمسين 
وربعاء فأعط الغريم منها عشرةيتَقى-احد"زاربعون وربع, فأعط ثلثها 
للوصية وذلك ثلاثة عشر وثلآئة رياح #«واعط زوج يضف الباقي وهو ثلاثة 
عشر وثلاثة ارباع. ويبقى ثلائة عشر وثلاثة ارباع لورئة الزوجة. وتحصل 
بيد ورثة الزوج ثيانية واربعون وثلاثة ارباع بنقص الصداق, وثلائة عشر 
وثلاثة ارباع بالميراث؛ فيجتمع معهم اثنان وستون, ونصف وهو مثلا ما جاز 
بالمحاباة. 











وإن شئت تسبت الشيء إلى الشيئين والثلثين. فإن + 
فمعادل الشيء من ستة وثيانين وثلثين ثلاثة أثيانهاء وهو اثنان وثلاثون ونصف. 

قوله: (فإن كأن عليها دين عشرة وأوصت يثلث ماها . 

ليس في هذه شيء يحتاج إلى الايضاح. 
ثلاثة وثيانون وثلث يعدل شيتين وثلتي شيء. فإذا بسطت الجميع أثلاثاً تأصار قيمة 
الشيء الواحد احدا وثلائين وربعاً). 

وتوضيحة: إنك تبسط كلا من المتعادلين من جتس الكسر. فتكون الأشمياء 
ثمانية والدراهم مائتين وخمسين, اذا قسمت الدراهم على الأشياء كان خارج القسمة 
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السادسة: لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسونء 
فوطأها رجل بشبهة ثم مات فالعقر من جملة الكسب. 

فنقول: صحت اهبة في شيء من الجارية وتبعها من العقر مثل نصفهء 
وللورئة شيئآن مثلا الهبة فيصير ثلاثة اشياء ونصفاء فأقسم عليها قيمة 
الجارية والعقر وهو مائة وخمسون, يخرج من القسمة اثنان واربعون وستة 
اسباع وهو ثلائة اسباعها. وفيه صحت طبة من الجارية, ويتبعهمن العقر 
أحد وعشرون وثلاثة اسباع للحتهئئويبقى للورثة اربعة اسباعها رهو 














أ فمعادل الشيع من التراهم هو ذلك رهو ثلاثة أن 
وثمانين وثلث -. فظهر أن ؤثلك.معاذني التي الواحد بإلقسمة والنسبة معاً. 

وقوله: (ويحصل بيد ورّة الزوج انيد وَأرّبعون وثلاثة أرباع بنقص الصداق), 
وفي بعض النسخ: (ينقص الصداق). وكل منهها صحيح. لكن النسخه الأول أرفق 
لقوله: (وثلاثة عشر وثلاثة أرباع بالميراث). 

ومعنئ: (بنقص الصداق) إما بضميمة نقص الصداق حيث بطل بعضه ورجع 
إلى الزوج. وإما بسبب حصول نقص الصداق ببطلان البعض المقتضي لعوده إلى 
الزوج. والحاصل أن الباء إما للسيبية أو بمعنق مع. 

قوله: (لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون. 
فوطأها رجل بشبهة ثم مات, فالعقر من جملة الكسب, فنقول: صحت اهبة 
في شيء من الجارية وتبعها من العقر مثل نصفه. وللورثة شيئان مثلا اطبة, 
فيصير ثلائة اشياء ونصفاً. فاقسم عليها قيمة الجارية والعقر وهو مائه 
وخمسونء يخرج من القسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسياعهاء 
وفيه صحت افية من الجارية, ويتبعه من العقر أحد وعشر ون وثلائة أسباع 
للمتهب؛ ويبقئ للورثة أربعة أسباعها - وهو سبعة وخمسون وسبع ب ومن 


أحدا وثلاثين ورب 
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سبعة وخمسون وسبعءومنالعقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشر ون واربعة 
اسباع, فذلك خمسة وثمانون وخمسة اسباع وهو مثلا ما صحت فيه طبة. 
ولو وطأها المتهب جازت الهبة من الجارية في شيء: ويتبعها من العقر 
مثل نصفه فيصير شيئاً ونصفاً. وللورئه شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة. 
فالجموع ثلائة أشياء ونصف. فأقسم عليها مائة وحمسين قيمة 
الجارية والعقر. يخرج بالقسمة اثنان واربعون وستة اسباع وهو ما صحت 
فيه الطهبة, وتبعه مثل نصفه من العقر خَيتتقطِ؛ لأنه حصل في ملكه. يبقى 


سح عض 3ك ل مله 





العقر مثل نصف ذلك ثانية وعشرون وأربعة/أستباع؛ وذلك خمسة وثمانون 
ولسة أسباع, وهو مثلا ما صنْحت قي الحية). 

الاريب أن هذه المسألة دورية؛ لأن آلعقر يستحق بعضه الواهب فتزيد به 
تركته, وتزداد الهبة. فيقل نصيبه منه وتنقص الطبة, والطريق ما ذكره؛ رينتهي الى 


معادلة مائة وخمسين لنا 





'نة أشياء ونصف. 

فإذا بسطت الأشياء كانت سبعة, فإن قسمت عليها مائة وخمسين خرج 
بالقسمة أحد وعشرون وثلائة أسباع. وذلك نصف الشيء. فالشيمء اثنان وأربعون 
وسنة أسياع. 

وإن نسبت الشيء وهو اثنان من سبعة إلى السبعة كان سبعين. فمعادل الشيء 
من مائة وخنمسين سبعاها. وذلك اثنان وأربعون وستة أسباع. 

قوله: (ولو وطأها المتهب جازت اهبة من الجارية في شيء؛ وتبعها من 
العقر مثل نصفه فيصير شيئاً ونصفاء وللورئة شيئان مثلا ما صحت فيه البة, 
فالمجموع ثلاثة 
والعقر.يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستةأسباع وهو ماصحت فيه الهبة ٠‏ 
وتبعه مثل نصفه من العقر. فيسقط لأنه حصل في ملكه.يبقى لورئة 








ونصف, فأقسم عليها مائة وخمسين قيمة الجارية 


كفا 
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لورئة الواهب من الجارية اربعة اسباعها سبعة وخمسون وسبع؛ ويبقى هم 
من العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون واربعة اسباع فيأخذونها من 
الموهوب له. 

وبجموع ذلك خمسة وثمانون وخمسة اسباع مثلا الجائز بالهية. ولو 
وطاها الواهب جازت اغية في شيء وتبعه مثل نصفه, ولورثة الواهب شيثان, 
فأقسم عليها الرقبة وهو مائة.ويسقط باقىالعقر باستيفاءالواهب له بالوطء. 
فيخرج من القسمة ثانية وعيثيزؤْنٍ واربعة اسباع وذلك قدر اطبة, وله 
بالعقر مثل نصف ذلك اربعةاعشر وسيه/ 

ويجموع ذلك اننانوأوبعوتروبتتةاستباع. ويبقى لورنة الواهب سبعة 
وخمسون وسبع وهو مثلا الي 





الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة وخمسون وسبع. ويبقئ لهم من 
العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشر ون وأربعة أسباع, فيأخذونها من الموهوب 
لهء وبجموع ذلك حمسة وثيانون وخمسة أسباع مثلا الجائز بالمبة). 

لافرق بين هذا الفرض والذي قبله إلا أننصيب المتهب من العقر يسقطء إذ 
لايجب له على نفسه شيء, ومأ سواه من البيان ومقدار ماصحت فيه اطبة لاتف 





قوله: (ولو وطأها الواهب جازت اطبة في شيء. وتبعه مثل نصفه, 
ولورثة الواهب شيئان, فأقسم عليها الرقبة ‏ وهو مائة ‏ وتسقط باقي العقر 
باستيفاء الواهب له بالوطء. فيخرج من. القسمة ثمانية وعشرون وأربعة 
أسباع - وذلك قدر اهبة , وله بالعقر مئل نصف ذلك أربعة عشر وسيعان, 
ويجموع ذلك اثنان وأربعون وستة أسباع. ويبقى لورثة الواهب سبعة 





وخمسون وسبع, وهو مثلا اطية) 





اانا 





تبراك لريض حون تمت 5 ملسن 

ولو وطآها جميعا جازت اهبة في شيء وبطلت في ماثة إل شيئا. يعلى 
الواهب عقر ما جازت فيه اهية وهو نصف شيء. وعلى الموهوب له عقر ما 
بطلت فيه الهبة وهو خمسون إل نصف شيء. فيصير مع الواهب مائة 
وخمسون إل شيئين, وهي تعدل مثلي مأ صح فيه الهبة وذلك شيثان. 

فإذا جبرت وقابلت صار معسك اربعة اشياء تعدل مائة وحمسينء 
ل 0 

لو وطأ الواهب الجارية في الصورة الل كان قدر نصيبه من العقر ساقطاً 
عنه, إذ لا يجب عليه العقر لو وطأ مملوكته. وجب ليم للمتهب من العقر بقدر ما 
صحت فيه الهية. 

والدور لازم؛ لأن معرفة عد ]كدت .فيه إطية. إن ل,يكون اذا عرف قدر ما 
يبقى من القركة بعد اخراج ما يلزمه من العقر. لأن ذلك كالأرش يخرج من الأصل. 
وتكون اطبة من ثلث الباقي, ولا يعرف ذلك إلا إذا عرف قدر النافذ من الهبة. 
والتخلص با ذكره ومال له. إلا أن قيمة الرقبة تفسم على سبعة ‏ هي مبسوط 
أشياء ونصف -. فيخرج بالقسمة أربعة عشر وسبعان, فالشيء ثمالية وعشر ون 





وأربعة أسباع. وهو ما صحت فيه الهبة. 

وإن شنت نسبت الشيء إلى السبعة - وهو اثنان منها -. فيكون سبعيها, 
فمعادله من المائة سبعاهاء وذلك ماذكر. 

قوله: (ولووطآها جميعاً جازت أطبة في شيء وبطلت في مالة إلا شيناء 
وعلى الواهب عقر ما جازت فيه الهبة - وهو نصف شيء . وعلى الموهوب 
له عقر ما بطلت فيه الهية ‏ وهو خمسون إلا نصف شيء . فيصير مع 





الواهب مائة وخمسون إلا شيئين, وهي تعدل مثلي ما صح فيه المبة. وذلك 
شاك 


فإذا جيرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وحمسين» 
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فالشيء يعدل سبعة وثلاثين ونصفأُوذلك قدر اهبة. وبطلت في اثنين وستين 
ونصف. وعلى الواهب عقر ما وطأ نصف شيء وذلك ثانية عشر وثلاثة 
ارباع. وعلى الموهوب له عقر ما وطأ حمسون إل نصف شيء وهو احد 
وثلاثون وريع. 

فإذا تقاصا بقي على الموهوب له أثنا عشر ونصف, فزدها على ما بقي 
للواهب فيكون خمسة وسبعين. وذلك مثلا الجائز بالهبة. 





فالشيء يعدل سبعة وثلاثين أونصفاً. ول در الحبة. وبطلت في اثنين وستين 
ونصف وعل الواهبٍ عفر مآ وطلاتضف شيء. - وذلك ثانية عشر وثلائة 
أرباع - وعلى الموهوب لم يعقر ال-5 إل نصف شي - وهو أحد 
إن وربع . فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثنا عشر ونصف. فزدها 
على ما بقي للواهب. فيكون حمسة وسبعين . وذلك مثلا الجائز باهبة) 

أي لو وطأ الواهب والمتهب الجارية الموهوبة المذكورة في الفرض السابق, 
والوطء بشبهة كما ذكر في كل فرض من الفروض السابقة فإن الواهب يستحق على 
المتهب حصته من العقر نزيد بها تركته. ويجب عليه للمتهب منه بقدر ما صحت فيه 
الهية من الجارية, فتنقص به القركة. 

ومعرفة قدر كل ما صحت فيه الهبة وما بطلت فيه إنها يكون اذا حرف الآخر, 
فيلزم الدور, بل هو لازم هنا بسببين. فإن وَطْء كل منها لو انفرد لزم الدور كبا سيقء 
فإذا اجتمعا كانا معأ مستلزمين له. 

والتخلص بأن يقال: صحت البة في شيء. وبطلت في مائة إلا شيثاً. والمقدمة 
الثانية ليعرف ما يجب على المتهب بوطئه, وقد كان الاستغتاء عنها بمكتاً كبا سنذكره 
إن شاء اقه تعالى. 

وحينئذٍ فيقال: على الواهب عقر ما صحت فيه اطبة - وهو نصف شيء ‏ 














الفا 








الأن الفرض أن العقر بقدر نصف القيمة, وعلى المتهب عقر ما بطلت فيه الهبة. وذلك 
قدر نصفه وهو خمسون إلا نصف؛ لأن الذي بطلت فيه الهبة مائة إل شيئاً. 

فيصير مع الواهب مائة وخمسون إلا شيئين؛ لأن الذي بطلت فيه اهبة ماثة له 
شياً. وحصته من العقر حمسون إلا نصف شيء. وعليه عقر ما صحت فيه الهبة نصف 
شيء. وبجموع ذلك ماثة وخمسون إل شيئية:زدلكٍ معادل لمثلي ما صحت فيه المية, 
وهو شيئان. 

فإذا جبرت وقابلت ماثة وحمسين. إلاشيئين<تشينن. وزدت على المعادل ‏ وهو 
الشيثان ‏ مثل ذلك صار معك مالة خيكون تعدل أربعة أشيإم, فإن عملت بالقسمة 
كان الخارج سبعة وثلاثين ونصفاً. وهو آلشيء 

وإن نسبت الشيء إلى الأربعة كان ربعاً. فمعادله من مائة وخمسين ربعها 
- وهو ما ذكر . فصحت اية من الجارية في هذا القدر - وهو ثلاثة أثيانها , وبطلت 
في خمسة أثيانها, وهو قدر اثنين وستين ونصف. 

وعلى الواهب عقر ما وطأ ‏ أعني حصة المتهب منه. وهي نصف 
ثمانية عشر وثلاثة أرباع هي ثلاثة أثمان العقر. 

وعلى المتهب عقر مأ وطأ -وهي حصة الواهب منه ‏ خمسون إل نصف شيء» 
وذلك أحد وثلانون وربع. هي خمسة أثهان العقرء فيقع التقاص في ثمانية عشر وثلاثة 
أرباع؛ لأن لكل واحد منهما له في ذمة الآخر ذلك, ويبقئ للواهب على المتهب اثنا 
عشر ونصف. 





وذلك 









فزدها على ما رجع إلى الواهب من الجارية ‏ وهو اثنان وستون ونصف. وذلك 
يكمل معه خمسة وسبعون هي مثلا ما صحت فيه لهبة, وذلك مائة 
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السابعة: لو اعتق جارية قيمتها ثلث التركة. ثم تزوجها على ثلث 

آخر ودخل سقط المسمى, وإلا دار؛ لأن ثبوته يستدعي النكاح المتوقف على 

صحة العتق في الجميع. المتوقف على بطلان المسممى ليخرج من الثلث. 








قوله: (لو أعتق جاربة قيمتها ثلث التركة, ثم تزوجها على ثلث آخرء 
ودخل سقط المسمئ, وإلا دار؛ لأن ثبوته يستدعي التكاح المتوقف على 
صحة العتق في الجميع المتوقف عل بطلان اللسممى. ليخرج من الثلث). 

إذا أعتق المريض أمتهارقيمتها نَل التركة, ثم تزوجها على مهر ودخل, 
فالذي قاله الشيخ'''والجراعة' “باه على أن تبتمات المريض محسوبة من الثلث - أن 
المسئ ييطل؛ لأن تبوته نطوم تق وك ما كان ثيرتم مستازماً لنفيد فهو ححال. 

أما الأول فلأن المسمى إنها يبت إِداكان النكاح صحيجاً. رلا يصح إلا اذا 
صح عتق جميع الجارية, ولا يصح عتق جميعها إلا إذا وسع الثلث قيمتها. ولا يسعها 
إلا مع انتفاء المهر المسممئ, فثبوت المسمَئ يستلزم نفيه, والثانية ظاهرة 

وحكئ المصنف في التذكرة قولاً ‏ ول يعين قائله . وهو أن المعتقة تتخير, فإن 
عفت عن مهرها عتقت وصح النكاح, وإن لم تعف كان ها من مهر المثل بقدر ما عتق 
نتيا ل ولا بعل يعد 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أن قول المصنف: (ثم تزوجها على ثلث آخر) لا حاجة 
في تصوير المسألة إلى فرض كون المسمئ ثلث التركة, لأنه لو تزوجها على أقل ما 
يمول قصر ثلث التركة عن قيمتها لو صح, 0 جميعها. وم يصح التكاح. 

وفي التذكرة أطلق المهر وم يقيده بكونه ثلثاً''' .وهو فو الأول والتقييد بقوله: 





4:4 المبسوط‎ )١( 
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تصرفات المريض .. 





(دخل)؛ لأن نكاح المريض بدون الدخول باطل عندنا كيا سبق. 

وقوله: (وإلا دار) معناه: وإن لم يسقط المسئ لزم الدرر. ثم هذا الدور يحتمل 
أن يراد به الدور الحقيقي, وقوله: (المتوقف على صحة العتق في الجميع المتوقف على 
بطلان المسممّئ) يشعر بذلك؛ لأن توقف كل من الشيئين على الآخر هو الدور 
ا حقيقي. 

ويحتمل أن يراد به الدور المستمملل عند آلقِمَهَا فإن التوقف غير ثابت من 
الجانبين هنا؛ لأن التكاح وإن توقف على صحة العتقأً؛ لأمتناع نكاح المملوكة للناكح 
أو بعضهاء إلا أن صحة العتق غير متوقفٍ عل بطلان المسمئ, إذ لا تنافي بينهها. 

واتفاق التنافي بنم! لعارض وهو عيّق لكلل يقتي توقفه على بطلانه, 
إذ لو اتفق حصول مال آخر لم تكن صحة العنق متوقفة على بطلان المسمئ. 

وكيف كان فالمختار بطلان المسمى لما قلناه وإن وجب بالدخول من مهر المثل 

نتق؛لأن ذلك عوض اتلاف منفعة البضع؛ فثبوته قهري كالأرش» سواء زاد 

على المسمئ أو نقص عنه. وإلى هذا أشار بقوله: (نعم يثبت مهر المثل وإن كان اكثر 
من المسمئ, ولا يثبت الأقل منه ومن مهر المثل, لأنه كالأرش). 
وإننا صدّر بنعم الاستدراكية؛ لأن نفي المسمّئ لضيق التركة معه عن العتق ربا أرهم 
نفي مهر المثل. فصرح بالمراد. فإن مهر المثل ثابت على وجه قهري وليس كالمسمئء 
ومع ذلك فإن الثابت هنا ئيس تام مهر الثل, بل بنسبة المنعتق. 

والمستئ إنما ثبت عتق الجميع فيلزم الدور؛ لأن القدر اللازم من المهر 
كدين يلحق التركة فيوجب نقصان ما عتق, وإذا نقص ما عتق نقص ما يلزم من 
المهر. وإذا نقص زاد ما يعتق. 

وطريق التخلص مأ أشار إليه بقوله: (فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شيء» 
وها من مهر المثل بازائه, وللورثة شيثان بازاء ما عتق, فالتركة في تقدير أربعة أشياء, 
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نعم يثبت مهر المثل وإن كان اكثر من المسمىء ولا يثبت الأقل منه 
ومن مهر المثل؛ لأنه كالأرش, فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شيء وها 
من مهر المثل بازائه, وللورثة شيئآن بأزاء ما عتق, فالتركة في تقدير اربعة 
اشياء. شيئان للجارية وشيئان للورثة. فيعتق ثلاثة ارباعها وها ثلاثة ارباع 
مهر المثل والباقي للورثة. 

ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة, عتق منها شيء وها 
بصداقها نصف شيء وللورثة ,نان ييقيسط الجميع سبعة, فلها ثلاثة وهم 
اربعة فيتحرر ثلاثة اسباعهاأ. 





شينان للجارية وشيدان للو رك ككيتق/ هيمهو اعلاثة أرباع مهر المثل والباقي 
للورثة). 

أي: فلو كان مهر مثلها بقدر ثلث التركة كقيمتها نقول: صح العتق في شيء. 
وها من مهر المثل بازانه شيء. وللورثة ازاء ما عتق منهاء فالتركة ‏ وهي 
الجارية وما معها وهو مثلاها - في تقدير أربعة أشياء. فيقسم ثلاثة على أربعة يخرج 
ثلاثة أرباع, فالشيء ثلاثة أرباع الجارية. 

أو تنسب الشيء إلى أربعة تجده ربعاً. فلمنعتق من الجارية ربع التركة, 
وهو ثلاثة أرباعها وتستحق ثلاثة أرباع مهر المثل. والباقي - وهو ربع الجارية ومثل 
قيمتها وربع المثل الآخر ‏ للورئة, وذلك مثلا ما عتق منها. وما استحقته من ا مهر غير 











محسوب لأنه كالأرش. 

قوله: (ولو كان مهرها نصف قيمتها. وهي مستوعية, عتق منها شيء 
وها بصداقها نصف شيء. وللورثئة شيئان. تبسط الجميع سبعة, فلها ثلاثة 
وهم أربعة, فيتحرر ثلاثة أسباعها) 

أي: لو كان مهر مثل الجارية نصف قيمتها. وهي مستوعية للتركة, فالدور لازم 





تصرفات المريض .. ينا 


ولو أراد الورثة أن يدفعوا حصتها من مهرها وهو سبعهاء ويعتق منها 
سبعاهاء ويسترقوا خمسة اسباعها فليس هم ذلك. 








بسبب الدخول بها؛ لأنها من مهر امثل بقدر ما عتق منها. وتنفيذ | 
ثلث الباقي منها بعد القدر الذي استحقته من مهر المثل, وبزيادتهتقل التركة,فيقل 
المتعتق منها. وبنقصانه يزيد. فيقال: عتق منها شيء وها من مهر المثل بقدر نصفه؛ لأن 
مهر المثل نصف القيمة. 

وللورئة شيئان في مقابل ما عتق ايكون الجارية معادلة لثلاثة أشياء 
ونصف, نبسط الأشياء فيكون سبعة.|فالشيء سبمإهاأفينعتق سبعاهاء وها من مهر 
المثل قدر نصف ذلك. وهو سبع. وللورثة“قيكَقآبَل:3"تمتّق منها أربعة أسباع, فيتحرر 
ثلاثة اسباعها؛ لأن ما استحقته مَكَفَسهَاسَهَوًا جب انعتاقة 

قوله: (ولو أراد الورئة أن يدفعوا حصتها من مهرها ‏ وهو سبعها - 
ويعتق منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها. فليس لهم ذلك) . 

اختلف كلام المصنف في هذه المسألة, فقال في التحرير: ولو أراد الورثة دقع 
حصتها من مهرها ‏ وهو سبعاه - ويعتق منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها فلهم 
ذلك. ولو قلنا: يحسب مهرها من قيمتهاء وتسعئ فيما بقي ‏ وهو ثلث قيمتها - كان 
بجها". 

وقال في التذكرة: ثم السبع المصروف إلى المهر. إن رضيت به بدلا عما ها من 
المهر فذاك. ويعتق عليها حين ملكته لا بالاعتاق الأول. وإن امتنعت بيع سبعها في 
مهرها'". فيحصل في المسألة قولان: 

أحدهما: إن الورثة مخيّرون في دفع دينها الذي استحقته مهرا؛ لما عتق منها. 
فإن دفعوه من عينها ورضيت به عتق بملكها إياه. وإن أرادوا دفعه من حل آخر, 
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ولو كان يملك مع الجارية قدر نصف قيمتهاء عتق ثلاثةاسباعها وها 
ثلائة اسباع مهرها. وإنما قل العتق؛ لأنها لما أخذت ثلاثة اسباع مهرها 
نقص المال, فيعتق منها ثلث الباقي وهو ثلاثة اسباعها. 

وطريقه أن نقول: عتق منها شيء وها بمهرها نصف شيء. وللورئة 





ويبقئ سبع الججارية ملكا لهم كان هم ذلك؛ لأنهم مخيّرون في جهات الأداء. وهم أن 
يستأئر وا بأعيان التركة ويؤدوا البيك منَلْمَوَاهُم. 

الثاني: أنة لاخبار للور؛ لأن السعي) في/باقي القيمة ليعتق ثابت. فإذا ثبت 
ها في التركة دين كان انعتاقها بطريَقَ لوق ولآيكون للورثة خيار, 

وهذا واضح بناء عل المي آلا أن .الحكم عل هذا التقدير لا يختص بهذه 
المسألة. بل جميع المسائل التي قبلها وبعدها يكون الحكم فيها كذلك. 

وهل ها أن تمتنع من قبول بعضها عوض المهرصريح كلام التذكرة '"'توقق 
الأمر على رضاها. وإنما يتم هذا اذا قلنا: إن السعي وعدمه منوط برضاها. وهو محتمل. 

تنبيه: هل النكاح في هذه المسائل سائغ والحالة هذه؟ الظاهر نعم؛ لأن 
المريض مالك متمكن من التصرف. والمناني لم يتحقق. وإنما ينكشف عند الموت, وقد 
صرح بذلك في التحر يرا" 

قوله: (ونسو كان يملك مع الجارية قدر نصف قيمتهاء عتق ثلاثة 
أسباعها. وها ثلاثة أسباع مهرها. وإنما قل العتق؛ لأنها لما أخذت ثلاثة 
أسباع مهرها نقص المال. فعتق منها ثلث الباقي وهو ثلاثة اسياعها. 
وطريقه أن نقول: عتق منها شيء. وها بمهرها نصف شيء. وللورئة شيئان 
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تصرفات المر يض 
شيئآن يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتهاء فالشيء سبعاها وسبعا نصف 
قيمتها وهو ثلاثة اسباعهاء فهو الذي عتق منهاء وتأخذ نصف ذلك من المال 
بمهرها وهو ثلاثة اسباعه. 

ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة اسباعها. وها اربعة اسباع 








يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتهاء فالشيء سبعاها وسبعا نصف قيمتها 
وهو ثلاثة أسباعها ‏ فهو الذي عتقةثنياء وتأخذ نصف ذلك من المال 
بمهرهاء وهو ثلاثة أسباعه ). 


أي: لو كان المريض الذي أعتق وترَدَج آلجارية يملك معها قدر نصف 
خاصة عتق منها ثلاثة أسباعها, والستكيقت وهر إيَتَلَ”بالفلطجة, وذلك ثلاثة أسباعه. 

وإنيا كان ما انعتق منها قليلا؛ لأنها تستحق من مهرها بنسية المنمتق. فإذا 
استحقت من المال ثلاثة أسباعه. كان المنعتق منها ‏ وهو ثلاثة أسباعها ‏ بقدر ثلث 
الباقي. فلم يسع الثلث زائداً على ذلك. ولا ريب في لزوم الدون حيث أن قدر المنعتق 
منها لا يعلم إل اذا علم قدر نصيبها من المهر. وبالعكس. 

وطريق التخلص أن نقول: عتق منها شي», وها بمهرها نصف شيء, وللورثة 
شيئان مثلا ما انعتق منهاء فالجارية ونصف قيمتها يعدل ثلاثة أشياء ونصفاً. تبسط 
الجميع, تكون الأشياء سبعة, فالجارية ونصف القيمة ثلاثة. 

فإن قسمث ثلاثة على سبعة, فالخارج ثلالة أسباع, فالشيء اثلاثة أسباع 
الجارية. وإن نسبت إلى جموع الأشياء كان سبعيها. فالشيء سبعا مجموع الجارية 
والمال. وذلك ثلاثة أسباعها. فإن سبعي المال بقدر سبع الجارية, وها بالمهر نصف ذلك 
- وهو ثلاثة أسباعه ‏ وللورثة أربعة أسباعها وأربعة أسباع المال, وهي بقدر سبعيها. 
وذلك بقدر ما عتق منها مرتين. 

قوله: (ولو كان يملك مثل القيمة عتق أريعة أسباعها وها أربعة 
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مهرهاء يبقى للورثة ثلاثة اسباعها وخمسة اسباع قيمتها. وذلك يعدل مثلي 
اما عتق منها. 

ور تجعل السبعة الأشياء معادلة ها ولقيمتها. فيعتق منها 
بقدر سبعي الجميع وهو أربعة اسباعهاء وتستحق سبع الجميع بمهرها وهو 
أربعة اسباع مهرها. 

وإن كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها وصح نكاحها؛ لأنها تخرج 





أسباع مهرهاء يبقئ للورثة ثلاثة أسباعها ونمسة أسباع قيمتها. وذلك يعدل 
مثلي ما عتق منها. 

وطر بقه أن يم للبم َالاذيثيا+معادلة لها ولقيمتها. فيعتق منها 
بقدر سبعي الجميع ‏ وهو أربعة أسباعها -. ويستحق سبع الجميع بمهرهاء 
وهو أربعة أسباع مهرها) 

أي: لو كان المريض المعتق الناكح يملك مثل قيمة الجارية, والصورة ما تقدم, 
وهي أن مهر مثلها نصف قيمتهاء فالدور بحاله, والمتعتق منها أربعة أسباعها. وها من 
مهر المثل أربعة أسباعه ‏ وهي سبعا قيمتها . ويبقئ للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة 
أسياع قيمتهاء وذلك مثلا ما عتق منها 
وطريق ذلك أن نقول: عتق منها شيء. وها من مهرها نصف شيء, وللورثة 
فالجارية وقيمتها تعدل ثلاثة أشياء ونصفاً 
فاذا بسطت الأشياء كانت سبعة, فإذا قسمت القيمتين على السبعة الأشياء 
خرج اثنان, فالشيء أربعة. وإن نسبت الشيء إلى السبعة كان سبعهاء فهو سبعا 
مجموع الجاريةوالقيمة, وذلك أربعة أسباع الجارية, فيعتق ذلك وبتيعه من مهر المثل 
أربعة أسباعه هي بقدر سبعي القيمة. 

قوله: (وإن كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها وصح نكاحهاء لأنها 











تصرفات المريض مسد 2 
من الثلث إن اسقطت مهرهاء وإن لم تسقط عتق ستة اسباعها وها ستة 


اسباع مهرها وبطل عتق سبعها ونكاحها. 








تخرج من الثلث إن اسقطت مهرهاء وإن لم تسقط عتق ستة أسباعها. وها 
ستة أسباع مهرهاء ويبطل عتق سبعها ونكاحها). 
إن كان المنعتق المذكور يملك مثلي قيمة الجارية المذكورة عتقت كلهاء 
وصح نكاحها يشرط أن يسقط مهرها؛ لأنها إذلتأنيقطت مهرها وسع التلث قيمتها. إذ 
الا دين حينئظذٍ فعتقت. وحينئذٍ فيصح الذكاح. 
وإن لم بسقطه عتق ستة أسباغهادوها سنة.أبيياع المثلء ويبطل عتق سبعها 
وتكاحها. ويحصل للورثة سبعها وَقئمةبوأركعة أمسباح الأخرىر وذلك مثلا ما عتق منها. 
وطر يقة معرفة ذلك حيث أن الدور لازم "أن يقال: عتق منها شيء وها من 
مهر المثل نصفه وللورثة شيئان» وبعد البسط هي سبعة معادلة للجارية وقيمتها. 
فإن قسمت الثلاثة على السبعة الأشياء تخرج ثلائة أسباع هي نصف الشيء. 
فالشيء ستة أسباع الجارية. وإن نسبت الشيء إلى السبعة فهو سبعاها. فالمنعتق منها 
سبعا جموع القركة ‏ وذلك ستة أسباعها ‏ وها من مهر المثل ستة أسباعه هي ثلاثة 
أسباع فيمتها. فيبقى سبعها وأربعة أسباع قيمة, وقيمة كاملة. وذلك مثلا ما عتق منها. 
اذا عرفت ذلك فاعلم أن المهر في قوله: (إن أسقطت مهرها) يحتمل أن يراد 
به المسمى. ويحتمل أن يراد به استحقاقها من مهر المثل, فإن أريد الأول فلابد من 
تقييده بكون الابراء قبل الحكم بفساده. وذلك قبل الموت؛ لأن النكاح محكوم بصحته 
ظاهراً ما دام حياً. فإذا مات ول يخلف ما بسع قيمة الجارية والمهر المسممى تبين بطلان 
التكاح, ويذلك صرح المصنف في 
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ولو خلف اربعة امثال قيمتها صح عتقها ونكاحها وصداقها؛ لأن 
ذلك يخرج من الثلث. 
ولو زوج أمته عيداً وقبض الصداق واتلفه ثم اعتقها فلا خيار ها 
إذ لو فسخت لارتد المهر ولم تخرج من الثلث. فيبطل العتق والخيار. 


المسمّى لا تستحق شيئا من مهر المثل. ولابد من أن يراد بالمهر على هذا التقدير 
بعضه؛ لأنها في الصورة المذكورة لا تستحق جميعه. ويحتمل أن يراد بالمهر مطلق ما 
تستحق في ذمة السيد بالنكاح أ الوط 

قوله: (ولو خلف أريفة أمثال قيمبها صح عتقها ونكاحها وصداقها؛ 
لأن ذلك يخرج من الثلبث). 

ينبغي أن براد بالمتكا ]لَه الاريّة؛ لأن مهر ا مثل فها دون في 
نكاح المريض لا يحسب من الثلث كما تقدم, إنها المحسوب من الثلث ما زاد عليه لو 
سمى الزائب 

ولابد من أن يراد كون المسمّى قدر قيمتها؛ لأنه لو كان أقل لكان المعتبر بعد 
اخراج المسمى بقاء ما يفي ثلثه بقيمة الجارية من التركة. وإنبا أطلقه المصنف اعتهاداً 
على ما أسلفه في أول البحث, حيث قال: (ثم نزوجها على ثلث آخر). 

قوله: (ولو زوج أمته عبداً وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها فلا خيار 
هاء إذ لو فسخت لارتد المهر ولم يخرج من الثلث. فيبطل العتق والخيار). 

أي: لو زّج المريض أمته عبداً وقبض الصداق وأتلفه ثم أعنقها. وثلت التركة 
لايزيد على قيمتها. ويستفاد هذا القيد من العبارة من قوله فيا بعد: (وم يخرج من 
الثلث) فلا خيار لها بالعتق في فسخ النكاح والحالة هذه؛ لأنها لو اختارت الفسخ 
لاستحق الزوج الرجوع بالمهر. فيكون ديناً على السيد. فينقص ثلث 
القركة عن قيمة الجارية. فيبطل عتق جميعها ويبطل الخيار أيضاء فثبوت الخيار يودي 
إلى نفيه. وكل| أدى ثبوته إلى نفيه فثبوته حال. ولابد من فرض كون الفسخ قبل 














وين 





ولو أوصى له بينته فهات قبل القبول وخلّف أخاه فقبل عتقت وم 
ترث؛ وإلآ لحجبت الأخ فيبطل القبول فيبطل العتق. 





الدخول؛ لأنه إذا دخل استقر المهر فلم يبطل بالفسخ, فلا يلزم المحذور. 

قوله: (ولو أوصى له ببنته فمات قبل القبول وخلّف أخاء. فقبل 
عتقت وم ترث. وال لحجبت الأخ فيبطل القبول فيبطل الارث). 

أي: لو أوصى موص لرجل ببنته فإبئةالموصي والموصى له أيضاً قبل القيول. 
قام وارئه مقامه كبا تقدّم. فلو كان الواث أخآ فقيل الوصية عتقت البنت وم ترث من 
تركة أبيها شين إذ لو ورنت لحجبت ألأخ ويخرج عل كونه وارئاً. قببطل قبوله. فيبطل 
العتق والارث. فيكون نيوت الارث مؤديا إل نفيه. فيكو ن محال 

لكن يرد عليه بناء على أن ألمبرَ اسح لوم “ثبوت الارث لت 
العتق من حين ايقاعه. فلا يكون الأح وارثاً. بل يكون حجوباً بالبنت؛ لاستحالة أن 
يرث الأبعد مع وجود الأقرب. 

وقد أجاب المصنف عن هذا الاشكال في أول كتاب الوصايا في البحث عن 
أن قبول الوصية كاشف أو ناقل بيا حاصله: أن القبرل يكفي لصحته كون القابل 
وارثاً ظاهراً. إلا في نفس الأمر كالاقرار, وعلى ذلك بنى الحكم في الاحتيال المذكور 
في مسألة ابني عم المذكورة في تصرفات المريض. 

وفي هذا الجواب نظر؛ لأن الاقرار يتصور صحته من الوارث ظاهراً لا في نفس 
الأمر. بل يتعيّن ذلك. وإلا لكان الاقرار كذباً. وأما القبول فإنيا يعتبر من الوارث 
حقيقة؛ إذ لو قبل الوارث ظاهرا. مع وجود وارث حقيقة هو أقرب منه ثم تبين الحال, 
م يعتد يذلك القبول قطعاً. 

ولا استبعاد في أن يقال: إذا قبل الأخ بعد ثيوت استحقاقه جميع التركة. 
انكشف لنا عتق البنت دون ارثها؛ لوجود منافيه ‏ وهو استحقاق الأخ الارث بعد 
موت أخيه - فلا سبيل إلى بطلانه لتحقق ثبوته. والتحقيق انه قد تعارض شيئان: 
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كاشفية القبول. وثبوت الارث, فيبطل الترجيح. ومها قلنا به هناء قلنا بمثله في 


الموضعين السابقين. 





"ين 





التوع الرابع: الجنايات: ي 
أ: لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب. فإن اختار المتهب 
الدقع دقعه اجمع, نصفه بالجناية ونصفه لانتقاض اغبة فيه؛ لأن العبد قد 


صار إلى الورثة وهو مثلا نصفه فتبين صحة اغبة في نصفه. 





قوله: (النوع الرابشع: اللتبتكايات: 
الأول: لو وهبه عبدا مستوعباء فقتل ألعبد الواهبء فإن اختار 
التهب الدفع دفعه أجمع, نصيفه. بالجناية ونصفه لانتقاص الهبة فيه؛ لأن 
العبد قد صار إلى الورثه - وهو مكل نطقه تكلب 
أي: لو وهب المريض عبداً مستوعباً للتركة فقتل العيد الموهوب الواهب. 
وحقه أن يكون القتل خطأ بقرينة قوله: (فإن اختار المتهب...). لأن الاختبار في دفع 
الجاني أو فدائه إنها يكون إلى مولى العبد دون المجنى عليه في الخطأ دون العمد. 
فإن اختار المتهب دفع العبد دفعه أجمع ‏ وذلك إنما يكون إذا كانت الدية بقدر 
ات فيه الهيه تعلقت به الجناية, إذ لا يستحق 





صحة الطبة في نصفه). 





قيمته فصاعداً فإنه حينئذٍ كل شي 
المولى على مملوكه الجاني مالاً. وكل ما تعلقت به الجناية أخذ بها اذا رضي المولى, 
فحينئذٍ يصير العيد كله لورثة الواهب, بعضه بالجناية. وبعضه بانتقاض اطبة فيه, 
فتبين صحة اطبة في نصفه؛ لأن الحاصل للورثة ‏ وهو مجموعه ‏ بقدر النصف مرتينء 
وكل ما نقذ فيه التصرف فلابد من حصول ضعفه للورثة. 

فإن قيل: اذا كان العبد للورئة على كل حال. فأي فائدة في معرفة قدر ما 
صحت فيه الهبة؟ 

قلنا: ربيا صدر منه تصرف يقف على الاذن قبل أخذ الورثة له. فبعلم قدر ما 
صار إلى المتهب يعلم مقدار التوقف على رضاه من التصرف. وكذا فطرته لو حدث في 
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قيل بأقل الأمرين» وقيل بالآر: 
شيء؛ ويدفع إليهم باقي العبد وقيمة 








وإن اختار الفداء فخلاف: 





كانت قيمته دية فنقول: صحت | 


ما صحت الطبة فيه وذلك يعدل شيئين. فالشيء نصف العبد. 





ذلك الوقت موجبها. ومؤنة موته, ونحو ذلك. 

ولو اكتسب شيئا كانت حصة المتهب من الكسب ثابتة على ملكه. فلو اكتسب 
مثل قيمته قبل القتل ثم قتل. أو بعد الجناية وقبل الموت, فالدور لازم. إذ لا يعرف 
قدر ما صحت فيه الهبة إلا اذا عرفا قدرٌ “تبر المتهب من الكسب. 

وبالمكس, فنقول: صحك اطبة في شي مو العبد وتبعه من الكسب شيء, ثم 
يرجع ما صحت البة فيه إلى الورثة بدَمَمَالتهب إياه في الجناية, فصار بأيديهم مجموع 
العبد. وباقي الكسب معادلا لَتيعيَ هعيبت خف هأطبة, فالعيد وكسبه في تقدير 
ثلائة أشياء. فالشيء ثلثاه. فصحت اطبة . وللمتهب ثلثا كسبه. والعبد. وثلث 









الكسب بقدر ما صحت فيه لطبة مرتين. 

واعلم أن الفرض المذكور في الكتاب لا دور فيه. بل يعلم قدر ما صحت فيه 
الهية يأدنى ملاحظة. 

قوله: (وإن اختار الفداء فخلاف. قيل: بأقل الأمرين. وقيل: 
بالأرش). 

القولان في أن العيد الجاني خطأ اذا أراد مولاء افتكاكه, هل يفكه بأقل 
الأمر ين من القيمة والأرش. أم بالأرش بالغاً ما بلغ؟ قد سبق ذكرهماء وسيأتي إن شاء 
الله تعالى الكلام عليهما في موضعه. 

قوله: (فإن كانت قيمته دية» فنقول: صحت اطبة في شيء وندفع 
إليهم باقي العبد وقيمة ما صحت الطبة فيه وذلك يعدل شيئين فالشيء 
نصف العبد). 

أي: فإن كانت قيمة العبد بقدر الدية» واختار المتهب الفداء على ما دل عليه 
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ولو كانت قيمته ثلائة اماس الدية فاختار فداءه بالدية, فقد 
صحت الطهبة في شيء ويفديه بشيء وثلثين. قصار مع الورثة عبد وثلثا شيء 
يعدل شيئين. فالشيء ثلاثة ارباع, فتصح اطبة في ثلاثة ارباع العبد. ويرجع 
إلى الواهب ربعه مائة وخمسون وثلاثة ارباع الدية سيعائة وجمسونء صار 





قوله: (وإن اختار الفداء لزم الدور). لأنا لا نعرف قدر ما يفدى حتى نعرف قدر ما 
صحت فيه الهبة, ولا نعرف قدر ما صحت فيه الهبة حتى نعرف قدر التركة, ولا نعرقه 
حتى نعرف قدر ما يحصل بالفداء. 

وإن كان لوحظ أن كون القليمة بقدر الَبةيتقتضي أن الواصل إلى الورئة 
قدر تام قيمة العبد. فتصح الهبة في فَدَرتعتهإلتدةتتوذلك نصفه ‏ فيجب أن يكون 
أن ذلك برجن الؤضرعن ركونه دووناً 

اذا عرفت ذلك, فنقول للتخلص: صحت اطبة في شيء. ويدفع اليهم باقي 
العبد ‏ وهو عبد إلا شيئا ‏ وقيمة ما صحت فيه اهبة. فإن شئت قلت: وهو شيء؛ 
لأن القيمة بقدر الدية. فيكون عبداً إل شيئاً. وشيء يعدل شيئين متلي ما صحت فيه 
الهبة. فيكون العبد معادلا لشيئين. 

وان شئت قلت: باقي العبد وقيمة ما صحت فيه اطبة معادل لشيئين» وقد 
صحت اهبة في شيء من العيد. فيكون العبد وقيمة مأ صحت فيه الهبة معادلا لثلاثة 
أقيام. 








هو الذي يفدى. إل 








ولاريب أن قيمة ما صحت فيه الهبة شيء, إذ هي بقدره. والدية بقدر القيمة, 
فاذا أسقطته بمثله بقي العبد معادلا لشيتين. قالشيء نصفه. 
قوله: (ولو كانت قيمته ثلائة أححاس الدية, فاختار فداءه بالدية فقد 





صحت البة في شيء, ويفديه بشيء وثلثينء فصار مع الورثة عبد وثلثا شيء 
يعدل شيثين, فالشيء ثلاثة أرباع, فتصح اخبة في ثلاثة أرباع العبد. ورجع 
إلى الواهب ربعه ‏ ماثة وخمسون - وثلاثة أرباع الدية ‏ سبعيائة وخمسون - 
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الجميع تسعرائة وهو مثلا ما صحت فيه الهبة. 

ولو ترك الواهب مائة دينار ضممتها إلى قيمة العيد. فإن اختار دفع 
العبد دفع ثلئه وربعه وذلك قدرتصف جميع المال بالجناية وباقيه لانتقاص 
الغية. فيصير للورثة العبد والمائة, وهو مثلا ما جازت الهبة فيه. 
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صار الجميع تسعرائة, وهو مثلا ما صحت فيه اطبة). 
أي: لو كانت قيمة العبد في إِلقْضنَ ليابق بقدر 
ستيائة دينار فإن الدية ألف. إل اختار المتهب كيفعه فلا بحث, إذ الهية صحيحة في 
نصفه؛ لرجوح مجموعه إلى وارث |الواهجركة تجو 
وإن اختار الفداء, مَكُنَْآَاسحَفْدِهه اقل الأمريرّيفكذلك. وإن قلنا: بالأرش 
كائناً ما كان فالدور لازم» 





أخماس الدية ‏ وذلك 






فإن زيادة الهبة تقتضي زيادة الأرش. فتزيد الهبة, وهكذا. 
نقول: صحت !. شيء. ويفديه المنهب بشيء وثلني شيء؛ لأن نسبة 
الدية إلى القيمة انها مثلها ونلثا مثل آخر, فيصير مع الورئة عبد وثلئا شيء يعدل مثلي 
ما صحت فيه اهبة ‏ وذلك شيئان ‏ فنقابل ثلئي شيء بمثلهاء يبقى عبد يعدل شيئا 
ونلناء فالشيء ثلاثة أرباعه. وهو الذي صحت فيه الهبة. ويرجع إلى الواهب ربعه بمائة 
وخمسين وثلاثة أرباع الدية سبعمائة وخمسون. صار الجميع تسعياثة, وذلك مثلا ما 
صحت فيه الهبة ‏ أعني ثلاثة أرباع العبد - فإن قيمتها أربعمائة وحمسون. 

قوله: (ولو ترك الواهب مائة دينار ضمها إلى قيمة العبد. فإن اختار 
دفع العبد دفع ثلئه وربعه - وذلك قدر نصف جميع المال ‏ بالجناية وباقيه 
لانتقاص اغبة, فيصير للورثة العبد والمائة. وهو مثلا ما جازت فيه الطبة). 

أي: لو ترك الواهب مائة دينار اخرى سوى العبد. والصورة السابقة بحاطاء 
من أن قيمته بقدر ثلاثة أخماس الدية» فالمائة حسوبة من التركة مع قيمة العيد, والدور 





لازم في معرفة قدر ما صحت فيه الهبة, سواء اختار دقع العيد أم الذ 


7 ينا 





تصرفات المريض ... 

وإن اختار الفداء ‏ وقد علمت انه إذا لم يقرك شيئاً فدى ثلاثة 
أرباعه ‏ فزد على ذلك ثلاثة ارباع المائة يصير ذلك سبعة اثمان العبد, 
فيفديه بسبعة اثمان الدية. 


ب: لو اعتق عبداً مستوعباً قيمته مالة. فقطع أصبع سيده خطأء 





ل: صحت الفبة في شيء, نم رجع ما صحت 





فإن اختار الدفع. فالطريق | 
فيه الطبة إلى الورثة - وهو الشيء - فصار آَم جميع العبد واماثة معادلا للا صحت 
فيه الهبة مرتين - وذلك شيئان - فالشيء ثلائةفسون, وهو ثلث العبد وربعه 


ونصف جميع المال. 


قوله: (وإن اختار الفلآء توق عَم (يه اذا يترا 
أرباعه. فزد ذلك على ثلاثة أرباع المائة يصير ذلك سبعة أثهان العبد. 
فيفديه بسبعة أثمان الدية). 

ما سبق هو حكم ما اذا اختار دفع العبد. وهذا حكم ما اذا اختار المتهب فداء. 
وتحقيقه: أنك قد علمت فيها تقدم أن الواهب اذالم يخلف مع العبد شيئاً يفدي ثلاثة 
أرباع العبد. فحيث خلف معه مائة فدى منه أيضاً قدر ثلائة أرباعها على النسبة 
وذلك سبعة أثمان العبد ‏ فهو الذي صحت فيه اهبة, وفداؤه بسبعة أثيان الدية. 

وطريقه أن نقول: صحت افبة في شيء, ويفديه المتهب بشي 
مأ صحت فيه الهية, وذلك ث 





فدى ثلاثة 






فيصير مع الورثة عبد ومائة وثلئا شيء يعدل 
فنقابل ثلثي شيء بمثلهاء يبقى عبد ومائة يعدلان شيئا وثلثاء فالشيء 
أرباعها. وذلك خمسائة وخمسة وعشرون هي سبعة أثمان العبد. يفدى بسبعة أثمان 








الدية ثيانيائة وخمسة وسبعون, ويرجع إلى الورثة ثمن العبد بخمسة وسبعين مع المائة 





فيجتمع طم ألف وتمسون, وهو مثلا مأ صحت فيه 
قوله: (لو أعتق عبداً مستوعباً قيمته مأئة. أضيع سيق خط 
اصبع 


د .... . جامع المقاصد/ج 1١‏ 





وذلك مثلاما عتق واوجبنا نصف القيمة؛ لأن عليه من أرش جنايته 








عتق نصفه وعليه نصف قيمتهي وبصي ر”للسيد نصفه ونصف قيمته ‏ وذلك 


مثلا ما عتق - وأوجبنا نصف |إلقيمة؛ لأ نعلي من ارش جنايته بقدر ما عتق 
منه. فنقول: عتق منه شيء وعليه تي اللسيد. فصا رمع السيد عبد إل شيثاً 
وشيء يعدل شيئين, فأسلقعا قا جتِي2منقي نالطع من العبد يعدل شيناً 
مثل ما عتق منه). 

الما كانت دية الاصبع بقدر قيمة العبد. ولا يجب للسيد عليه شيء إل باعتبار 
ما تحرر منه ‏ لما علم غير مرة من أنه لا يجب للمالك على ماله مال لم يجب للسيد 
عليه من الدية إلا بقدر ما تحرر منه فيلزم الدور, إذ لا يعلم قدر ما تحرر منه حتى يعلم 
قدر التركة, ولا يعلم قدرها حتى يعلم قدر الحاصل من الدية. ولا يعلم قدره حتى يعلم 
قدر ما تحر 





بشيء يبقى عبد إلا شيناً يعدل شيئاً - وهو مثل ما عتق منه - فيكون المعتق نصفه. 
أو يقال: عيد إلا شيئاً وشيء يعدل شينين. فإذا أكملت عبداً إل شيئاً بالشيء 
الذي معه كان العيد معادلا لشيئين. 
ولا يخفى أن معرفة قدر المنعتق يحصل بأدنى التفات للذهن من دون ذلك؛ لأن 
الحاصل للسيد هو قدر قيمة العبد. بعض ببطلان العتق, وبعض بالدية, سواء كان 





تصرفات المريض 





ولو كانت قيمة العبد مائتين عتق حمساه! لأنه عتق منه شيء وعليه 
نصف شيء للسيد. فصار للسيد نصف شيء. وبقية العبد يعدل شيئين. 
فيكون بقية العبد تعدل شيئا ونصفا وهو ثلاثة اخماسه. والشيء الذي اعتق 
خمساة. 





المنعتق قليلا أو كثيرً. فينفذ العتق من العبد ني مقدار نصف الحاصل لورثة السيد, 
وذلك نصف العيد. 

وإنا كان كذلك؛ لأن دية الجبثأية بقدر القيهة,/إولو تفاوتتا لم يعلم بدون الجير 
والمقابلة وما جرى مجراه 

قوله: (ولو كانت كمه لعب انين يعتق_حسياه؛ لأنه عتق منه شيء 
وعليه نصف شيء للسيد. فصار للسيد نصف شيء. ويقية العبد يعدل 
شيئين, فيكون بقية العبد يعدل شيئاً ونصفاً ‏ وهو ثلاثة أخماسه ‏ والشيء 
الذي أعتق خمساه). 

أي: لو كانت قيمة العبد مائتين في الفرض السابق, وهو أن يكون مستوعياً 
فيعتقه مولاه في المرض ثم يقطع اصبعه خطأء ولزوم الدور واضح. 

والتخلص بأن يقال: عتق منه شيء وعليه للسيد نصف شي. 
بقدر نصف قيمته. فصار للسيد عيد إلا شيئاً ونصف شيء يعدل مثلي ما عتق. وذلك 
شيئان. 











لأن دية الاصبع 





فإذا جبرت عيداً إل شيئاً بشيء. وزدت على معادله مثله. كان عبد ونصف 
شيء يعدل ثلاثة أشياء, فأسقط نصف شيء يمثله. يكون العبد معادلا لشيئين ونصف. 

فإذا بسطت الأشياء كانت خمسة, فالشيء خمسا العبد فيعتق. ويستحق السيد 
خسي الدية ‏ وذلك بقدر خمس قيمة العبد ويرجع إلى السيد من العبد ثلاثة 


أخماسه, فهي مع حمس الدية بقدر المنعتق مرتين. 
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ولو كانت قيمته خمسين فيا دون عتق كله؛ لأنه يلزمه مائة وهي مثلاه 








أواكثر. وإن كانت قيمته شيئين 
للسيد مع بقية العبد يعدل 


ارباعه. 


عتق منه شيء وعليه شيء» وثلثا شيء 
٠‏ فبقية العبد اذن ثلث فيعتق منه ثلاثة 











قوله: (ولو كانت قيمته خمسين فما دون عتق كله لأنه يلزمه مائة وهي 
مثلاه أو اكثر). 

لاريب أن كل شيء علْق منه وجب ين ألدية بقدره مرتين. على تقدير كون 
قيمته في الفرض المذكور مييين أو اكتر"من مرنين على تقدير كونها دون خمسين, فقد 
حصل شرط نفوذ العتق, وو طول فك المدعتق"للو تثة. 


قوله: (وإن كانت قيمته ستين» قلنا:عتق منه شيء, وعليه شيء وثلثا 
شيء للسيد مع بقية العبد يعدل شيئين. فبقية العبد اذأ ثلث فيعتق منه ثلاثة 


أرباعه). 
أي: لو كانت قيمته في الفرض المذكور ستين لم يعتق كله؛ لفقد الشرط. بل 
بلزم الدور, فنقول: عتق منه شيء فوجب عليه من الدية شيء وثلنا شيء, لأن الدية 





بقدر قيمته مرة ونلئي أخرى. فحصل للسيد بقية العبد. وهو عبد ألا شيا وثبيء وثلنا 
شيء من الدية, وذلك معادل لشيئين مثلي ما عتق من العبد. فالعبد معادل لشيء 
وتلت, لأنك تكمل عبدا-إلا شيئا بشيء: في 

فيقابل ثلثا شيء بمثلها , يبقى عبد يعدل شيئا وثلثاً. فالشيء ثلاثة أرباع 
العبد. فيعتق ثلاثة أرباعه ‏ وقيمتها خمسة وأربعون ‏ وعليه ثلاثة أرباع الدية - هي 





خمسة وسبعون ‏ ورجع إلى السيد من العبد ربعه بخمسة عشرء ومجموع ذلك تسعون 


هي بقدر ما عتق مرتين. 





ا 





وعلى هذا القياس, إلا أن ما زاد من العتق على الثلث ينبغي أن يقف 
على أداء ما يقابله من القيمة كما لو دير عبداً وله دين, فكلما قضى من 
الدين شيء عتق من الموقوف بقدر ثلثه. 

ج: لو اعتق عبدين دفعة قيمة احدهها مائة والآخر مائة وخمسون, 
فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته وارشها كذلك في حياة 





قوله: (وعلى هذا القياس, إل“ْك" مرا رمن العتق على الثلث ينبغي 
أن يقف على أداء ما يقابله من القّمة. كا لوكي ر/عبدأً وله دين» فكلما قضى 
من الدين شيء عتق من الموقوف بَقدركلهة: 

أي: وعلى هذا القياس الذي بق ثياته/الغ وني خَيرك لك من الفر وضء فإنه 
قد سبق بيان حكم ما اذا كانت قيمته أقل من الدية أو أكثر. أو مساويه. وكل ما 
يفرض غير ذلك, فإنه لا يخرج عن الأقسام | 

لكن يجب أن يعلم أن ما كان من العتق زائدا على ثلث العيد. لأجل زيادة 
الدية على قيمته إنبا ينفذ اذا أدى مقابله من القيمة؛ لامتناع نفوذ التبرع في شيء 
قبل أن يحصل للوارث مثلاء. وذلك كبا لو دبر عبداً وله دين؛ فكلا انقضى من الدين 
شيء وصار إلى الوارث, عتق من الموقوف من العبد زائداً على الثلث بقدر ثلثه. ومثله 
ما لو كان له مال غائب. 

واعلم أن قوله: (ينبغي) يراد به هنا الوجوب؛ للقطع بعدم حصول العتق في 
الزائد بدون حصول مقابله من القيمة. 

وني انعتاق الثلث وجهان, كبا لو أعتق عبداً وله مال غائب لا يخرج من الثلث 
إلا باعتباره, ا أوصى بعين لشخص وله مال غائب, وإنما يسعها الثلث بضميمته. 

قوله: (ولو أعتق عبدين دفعة, قيمة أحدهما مائة والآخر مائة 
وخمسون, فجنى الاخس على النفيس جناية تنقصه ثلث قيمته. وارشها 
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فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق 


منه اربعة احماسه وعليه اربعة اماس ارش جنايته, وبقي لورثة سيده خمسه 


مولاه ثم مات, اقرع بين العيد 





وارش جنايته والعبد الآخر. وذلك مائة وستون مثلا ما عتق منه. بأن نقول: 


عتق منه شيء وعليه نصف شيء؛ لأن جنابته بقدر نصف قيمته بقي للسيد 





نصف شيء وبقية العبدين يعدل شيئين. فعلمنا أن يقية العبدين شيء 
ونصف. 

فإذا اضيف إلى ذلك الشِقةةالِي عتق صارا جميعاً يعدلان شيتين 
ونصفاً. فالشيء الكامل ثأها. وذلك/ركّعة اماس أحدهها. 





كذلك. في حياة مولاه ثم أن" افراع دين فإن وقعت قرعة الحرية 
على الجاني عتق منه اربعة احماسه وعليه أربعة أحماس أرش جنايته. وبقي 
لورئة سيده خمسه وأرش جنايته والعيد الآخر. وذلك ماثة وستون مثلا ما 
عتق منهء بأن نقول: عقق منه شيء وعليه نصف شيء؛ لأن جنايته بقدر 
نصف قيمته, بقي للسيد نصف شيء وبقية العبدين يعدل شيئين. فعلمنا أن 
5 

بقية العبدين شيء ونصف, فإذا أضيف إليه ذلك الشيء الذي عتق صارا 
جميعاً يعدلان شيئين ونصفاً. فالشيء الكامل حمساهماء وذلك أربعة أخماس 
أحدهها). 

أي: لو اعتق عبدين مستوعبين دفعة, قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخخسون. 
واحترز بقوله: (دفعة) عا لو أعتقهها على التعاقب, فإن الذي ينفذ فيه العتق هو 
الأول خاصة, ولا قرعة. 








فإذا جنى الأخس - وهو الأدون قيمة ‏ على الآخر نقصته ثلث قيمته, 


افرجع من مائة وخمسين إلى مائة, والفرض أن أرش الجناية أيضاً كذلك, وكانت الجناية 








في حياة المولى. واحترز بذلك عما لو كانت الجناية بعد موته. فإن الأرش على تقدير 
أن يخرج بالقرعة حرية الجاني لا يرجع الى المولى فيحسب من تركته, بل يستحقه 
الوارث. 

فإذا مات السيد أقرع بين العبدين إذ لا سبيل إلى تنفيذ العتق فيهها يحسب 
الممكن. بل يجب أن يجمع الحرية في واحد كبا.سبق, ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. 
فإما أن تقع قرعة الحرية على الجاني أو الآحي/ 

فإن وقعت على الجاني عتق|منه أربعة أبغاكبه. وعليه أربعة أحماس أرش 
الجناية, ويبقى لورثة السيد هسه والوَآجَبَسك:أزين”الجناية والعيد الآخر. وذلك ماثة 





وستون مثلا مأ عتق منه. 

وإنا يعلم ذلك بالطريق المخلص من الدور, فإن المسألة دورية؛ لأنا لا تعلم 
قدر ما عتق منه حتى نعلم قدر التركة, ولا نعلمه حتى نعلم قدر الواجب من الأرش 
فإنه من ججلتهاء ولا نعلم ذلك حتى نعلم قدر المنعتق؛ لأن لزوم الأرش دائر مع الحرية. 

والطريق أن نقول: عتق منه شيء, وعليه من الدية نصف شيء؛ لأن الجناية 
بقدر نصف قيمة الجاني؛ فإن قيمته ماثة. وموجب الجناية خمسون, فيبقى للسيد بقية 
الجاني ونصف شيء مع العبد الآخر. وذلك يعدل شيئين مثلي ما عتق. فعلمنا من هذا 
أن عبداً إلا شيئا والعبد الآخر يعدلان شيئاً ونصفاء وذلك لأنك إذا أسقطت من عبد 
إلا شيئا أو عبد آخر ونصف شيء نصف الشيء. وأسقطت من معادل الجميع - وهو 
الشيئان ‏ مثل ذلك, بقي ما ذكر: 

فإذا جبرت عبداً إلا شيئاً بشيء, وزدت على المعادل مثله صار العبدان معاً 
يعدلان شيئين ونصفاء فإذا بسطت كانت الأشياء خمسة, فالشيء الكامل خمسا 











وإن قسمت العبدين على الخمسة خرج مثل ذلك أيضا وخمسا العبدين أريعة 


بك ا 
وإن وقعت على المجني عليه عتق ثلثه. وله ثلث ارش جنايته يتعلق 
برقبة الجاني, وذلك تسع الدية؛ لأن الجناية على من ثلثه حر. فيضمن بقدر 
ما فيه من الحسرية والرق. والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني 
فيستحقه بهاء ولا يبقى لسيده مال سواه. فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه. 
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أخماس أحدهماء لأن كل واحد منهها يساوي مائة. فإن النفيس نقص بالجناية ثلث 
قيمته ورجع الى مائة. ومعلوم أن قيمة أربعة أخماسه ثهانون. والحاصل للورثة مائة 
وستونء وهي ضعفها. 

واعلم أن قول المصنف: ضيف إل ذلك الشيء الذي عتق...) لا حاجة 
إليه؛ لأن الجير بالاستنناء ‏ بأن بَتآتدالانتتثتاء - كاف لتبيين معادل المجموع, 
فيعلم منه معادل الشيء, اماآكوله “لحن المتعتق أو غير فلا دخل له في البيان, ولاه 
ضرورة الى القصر بح به. 

قوله: (وإن وقعت على المجني عليه عتق ثلثه. وله ثلث أرش جنايته 
يتعلق برقبة الجاني» وذلك تسع الدية؛ لأن الجناية على من ثلئه حر فيضمن 
بقدر مافيه من الحرية والرق؛ والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني 
فيستحقه بهاء ولا يبقى لسيده مال سواه؛ فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه). 

أيه ان وقعت قرعة الحرية على المجني عليه عتق ثلئه خاصة؛ لأن انعتاق 
ثلئه لا شك فيه إذ لو لم يكن مال سواه لوجب انعتاق الثلث منه. وحينئذٍ فيستحق 
من دية الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية. 

وقد قدرنا أن الجناية توجب ثلث الدية. فيكون له ثلث الثلث. إذ لو كان حرا 
لاستحق جميع ثلث الدية, فيستحق ثلث الثلث بثلئه ال حر وذلك تسع الدية. وهو مائة 
واحد عشر ديناراء وهذا مستغرق لقيمة فيستحقه جميعه. ويسقط الباقي» إذ 
ني الجاني على أكثر من نفسه, وحينئذٍ فلا يبقى للسيد مال سوى المجني عليه, 




















تصرفات المريض 
ولو كانت قيمة أحدها حمسين وقيمة الآخر ثلاثين, فجنى الأدنى 
على الأعلى حتى صارت قيمته اربعين, فإن وقعت القرعة على الأدنى عتق 
منه شيء وعليه ثلث شيء يعدل الثلث وباقي العبدين شيئين. 
فظهر أن العبدين شيئان وثلثان» فالشيء ثلاثة اثيانهها وقيمتها 


سبعون, فثلاثة اثمانهما ستة وعشرون وربعء وهي من الأدنى نصفه وثلثه 





ولو أوجبت الجناية ربع الدية زط الَوَيَه/لأن باقي العبد الجاني حسوب من 
2 في من 





ضعف المنعتق, فنقول: عتق منه شيل واستحق مي النأيه شيئين ونصفا؛ لأن ربع الدية 
بقدر قيمته مرنين ونصفاء ويبقى للورثةكتبقَانمتلا”آ عتق, فالعبدان يعادلان خمسة 
أشياء ونصفا. 


فإذا بسطتها كانت أحد عشر, فالشيء جزءانمن أحد عشر من العبدين - 
اء 





وذلك أربعة أجزاء من المجني عليه - فهو المنعتق, ويستحق من الآخر عشرة 
من أحد عشر جزءا منه. ويبقى للورئة سبعة أجزاء من المجني عليه, وجزء من الآخر 
هي مثلا ما عتق. 

واعلم أن قوله: (لأن الجناية على من ثلثه حر تضمن بقدر ما فيه من الحرية 
والرقية) يريد به أن الضيان للدية وعدمه موزّع على ما في المجني عليه من الحرية 
والرق. فبقدر الحرية يضمن, وبقدر الرقية يسقطء وإن كان ظاهر العبارة لا يساعد 

ذلك. إلا أن المراد معلوم. 

قوله: (ولو كانت قيمة أحدهها خمسين. وقيمة الآخر ثلاثين. فجنى 
الأدنى على الأعلى حتى صارت قيمته أربعين , فإن وقعت القرعة على 
الأدنى عتق منه شيء, وعليه ثلث شيء يعدل الثلثوباقي العبدين شيئين, 
فظهر أن العبدين شيئان وثلثان. فالشيء ثلاثة أثمانها. وقيمتهه| سبعون, 
فثلائة أثيانهها ستة وعشرون وربع. وهي من الأدنى نصفه وثلثه وربع 
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وريع سدس 

وإن وقعت على الآخر عتق ثلثه وحقه من الجناية اكثر من قيمة 
الجاني فيأخذه بها او يفديه المعتق, 





سديلة): 

أي: لو كانت قيمة أحد العبدين المستوعبين المعتقين دفعة خمسين. وقيمة 
الآخر ثلائين. فجنى الأدنى على الأعل,جناية نقصته حمس قيمته ‏ وذلك عشرة - 
وكانت الجناية في حياة المولى. فالدول لانم” 

فإن وقعت قرعة الحرية إلى الأدنى عق أمنه شيء. وعليه من أرش الجتاية 
اثلث 
الثلت والعبد الآخر مع بان ياي وف د عند إل 
شيئان. 
فإذا جبرت عبداً إل شيئاً بشيء وزدت على معادله. ثم قابلت ثلث شيء 
بقي عبدان يعدلان شيئين وثلثي شيء. فإذا بسطت ذلك بلغ ثمانية, فالشيء 
ثلائة أثبانها. فهو ثلاثة أثبان العبدين. 

وإن قسمت العبدين على ثمانية. فمعادل الشيء منها ثلاثة أثمانهيا. ونا كان 
مجموع قيمتها سبعين, كان ثلاثة أثهان ذلك ستة وعشرين وريعاً. وهي من الأدتى 
تصفه وثلثه وريع سدسه. 


لأن نسبة الأرش إلى فيمتةكافة“ثلنها. فيحسب منه بنسبة المنعتق. وهذا 
يغدل مثلي ما عتق منه. وهو 

















ولو قال: سبعة أثبانه لكان أحسن, فهو المنعتق. ووجب عليه ثلث ذلك ثمانية 
وثلاثة أرباع - وهي سبعة أثبان الأرش ‏ فصار إلى الورئة هذا ؟لثلث وثمن العبد 
- وهوثلاثة دنائهر وثلائة أرباع ‏ ومجموع العبد الآخر, وقيمة ذلك اثنان وخمسون 
ونصف, وهو بقدر مأ عتق مرتين. 

قوله: (وإن وقعت على الآخر عتق ثلثه. وحقه من الجناية أكثر من 
قيمة الجاني» فيأخذه بهاء أو يفديه المعتق). 





اتصرفات المريض ع 

د: لو جنئ عبد على حر جناية وقيمته خمسائة, فعفا عن موجبهاء 
ثم سرت ولا شيء له سوى موجبهاء فإن اختار السيد الدفع فلا بحث؛ 
الأن موجب الجناية مثلا قيمة العبد, فيكون العبد لورثة المجني عليه. 








أي: إن وقعت قرعة الحرية على العيد الآخر ‏ يعني المجني عليه عتق ثلثه 
لا حالة. إذ أقصى الأحوال أن لا المولى سواه وله ثلث خمس الجناية, وذلك ستة 
وستون وثلثان؛ لأن الفرض أن أرش الجنالل نحادية. كبا سبق التنبيه عليه في أول 
المسألة, وهذا أزيد من ضعف قيمة الجاني. فيستكيقه /المجني عليه. ولا يبقى للمولى 
مال سوى المجني عليه. ولو أراد الوق أتسَقييةتبقبتة فلا مانع. 





قوله: (ولو جنى عبد عل خَرَ جناب وقيمتذ خسائة, فعفا عن 
موجبها ثم سرت ولا شيء له سوى موجبها. فإن اختار السيد الدفع فلا 
لأن موجب الجناية مثلا قيمة العبد. فيكون العبد لورثة المجني 





أي: لو جنى عيد على حر ة العبد خمسمائة, فعفا الحر عن موجب 
1 وقت لا تكون التبرعات نافذة إلا اذا وسعها الثلث, ثم سرت الجناية ولا 
شيء للعاني المجني عليه سوى موجبها. 

ولابد من فرض كون الجناية خطأ, إذ الجناية عمداً لا توجب المال ولا حجر 
على المريض في العفو عنها. ولا خيار للسيد في الفداء والدفع. وحينئذ. فإن اختار 
السيد الدفع ‏ أي دفع الجاني ‏ فلا بحث, لأن موجب الجناية مثلا قيمة العبد, إذ 
ة العبد, فالمدفوع اليهم دون استحقاقهم. 

والحق أن هذا التعليل ليس بحسن؛ لأن النظر إنما هو في العفو من العافيء 
لاني دفع العبد أو افتدائه بالنسبة إلى تصرف سيده. وهذا التعليل إن يستقيم دليلا 














ألدية ضعف 
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وإن اختار الفداء فنقول: جاز العفو في شيء من القيمة, وبقي 
خمسائة إلا شيئا يفديها السيد بمثليها؛ لأن الدية, هي مثلا القيمة. فيصير 
لورثة المجني عليه ألف إلا شيئين يعدل مثلي ما جاز فيه العفو وهو شميئان, 
فيصير اربعة اشياء تعدل ألفاً. فالشيء مائتان وحمسون رهو قدر العفى 
وذلك نصف العبد. ويفدي السيدالنصف الآخر بمثل قيمته وهو نصف 
الدية, وهو مثلا ما جاز فيه العفو. 








على جواز الدفع من السيد. لا ظلى الاكتف/يهلالنسبه إلى المجني عليه. 

والتعليل الصحيح أن يفسانةفلاجيتتث+الأن المجني عليه مع عدم العفو لا 
يستحق سو الجاني, فمَة له كلام فجيننذ,يصير العبد الجاني ملكأ لورئة المجني 
عليه. 

ويمكن أن يكون المراد: فإن اختار السيد الدفع فلا بحث في دقع جميع العبد؛ 
لأن موجب الجناية مثلا قيمته. فمهما سقط بالعفو. فالياقي مستوعبء إلا أن فيه تكلفاً 
كثيراً 

قوله: (وإن اختار الفداء فنقول: جاز العفو في شيء من القيمة, 
وبقي حمسائة إل شيثاً يفديها السيد بمثليها؛ لأن الدية هي منلا القيمة, 

ألف إلا شيئين يعدل مثلي ما جاز فيه العفو - وهو 

شيئان - فيصير أربعة أشياء يعدل ألفاً. فالشيء مائتان وخمسون, وهو 
قدر العفو وذلك نصف العبد ‏ ويفدي السيد النصف الآخر بمثلي قيمته, 
وهو نصف الدية, وهو مثلا ما جاز فيه العفو). 

. اختار السيد الفداء وقلنا أنه يفديه بالأرش كائناً ما كان والعيارة وإن 
كانت خالية من هذا القيد. إلا انه لابد منه, إذ لو قلنا: أنه يقديه بأقل الأمرين لم 
يكن تفاوت بينه وبين ما اذا اختار الدفع, فإنه على هذا التقدير إنما يدفع جميعه إذا 
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ولو كانت قيمته ستائة واختار السيد الفداء. جاز العفو في شيء 
ويفدي السيد الباقي بمثله ومثل ثلثيه. فيصير لورثة المجني عليه ألف إل 
شيئاً وثلئي شيء يعدل مثلي ما جاز بالعفو وهو شيئان, فإذا جبرت وقابلت 





قولاً واحداً. وما سيأني من كلامه 





استوعيه الأرش» إذ لو نقص عنه لم يدفع ال 
يدل على اعتيار هذا القيد. 

وحينئذ فيلزم الدور؛ لأن قدر ما جاز فيه العفو لا يعلم إلا اذا علم قدر التركة, 
ولا يعلم حتئ يعلم ما الذي يحصل بالفداء'” ولا يَلّجبجتئ يعلم قدر ما جاز فيه العفو, 
فنقول للتخلص : جاز العفو في شيءإمن القيمة وبّقِي فسسائة إلا شيثاً يفديها السيد 
يمثليها. 

وإنبا اعتبرنا جواز العفو كَتتَيمَقنَ/القيفة.دون:الُبد. لأن الفداء لما كان 
زائداً على القيمة لم يظهر أثر الزيادة لو نظر إلى العبد مالم ينظر إلى القيمة فأجرى 
الحكم عليها. 

وإننا قلنا: إن السيد يفديها بمثليها؛ لأن الدية مثلا القيمة, قيصير لورئة المجني 
عليه ألف إلا شيثين يعدل مثلي ما جاز فيه العفو. وهو شيئان. 

فإذا جبرت صار ألف يعدل أربعة أشي » مائتان وخمسون, وهو قدر 
العفو. وذلك نصف العيد. ويقدي السيد النصف الآخر بمثلي قيمته, وهو خمسمائة, 
وذلك نصف الدية, وهو مثلا ما جاز فيه العفو, وهو أيضاً ألف إل شيتين. 

وإن شتت قلت: صح العفو في شيء من العبد. فببقئ عيد إل شيئاً يفديه 
.فإذا جبرت كان عبدان معادلين 











السيد بمثليه.وهو عبدان إل شيئين يعدلان ث 
لأربعة أشياء. فالشيء نصف العيد. 

قوله: (ولو كانت قيمته ستائة . واختار السيد الفداء جاز العفو في 
شيء. ويفدي السيد الباقي بمثله ومثل ثلثيه. فيصير لورئة المجني عليه ألف 
إلا شيئا وثلئي شيء يعدل مثلي ما جاز بالعفو ‏ وهو شيئان - فإذا جبرت 





. 
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صار ثلاثة أشياء وثلنا شيم يعدل ألفاً. فأبسط الجميع أثلاثاً يصير ثلاثة 
آلاف تعدل أحد عشر شيئا. فالشيء الواحد يعدل مائتين واثنين وسبعين 





وثبانية اجزاء من أحد عشر جزء من دينار. 

وذلك هو الجائز من العفو. وهو خمسة اجزائه من أحد عشر. ويفدي 
باقيه بمثله ومثل ثلثيه من الدية. وذلك حمسائة وحمسة واربعون وخمسة 
اجزاء من أحد عشر جزء من دينار,وذلك مثلا ما جاز فيه العفو. 


وقابلت صار ثلاثة أشياء ولأ شيء يمك لِكألفاً. 

فأبسط الجميع أثلانيا يصيٌ ثلائة آلاف يعدل أحد عشر شيئاء 
فالشيء الواحد يعدل مالئين وَائتينَ يبعي ونانّية أجزاء من أحد عشر 
جزء! من دينار, وذلك هو الجائز من العفو. وهو خمسة أجزاء من أحد عشرء 
ويفدي باقيه بمثله ومثل ثلثيه من الدية. وذلك خمسائة وخمسة وأربعون 











اء من أحد عشر جزءاً من دينار, وذلك مثلا ما جاز فيه العفو). 

لو كانت قيمة العبد الجاني ستمائة. فنسبتها إلى الدية أنها ثلاثة أخاسها. 
ونسبة الدية إليها أنه متلها ومثل ثلثيها. فلذلك قال: يفدي السيد الباقي بمثله ومثل 
ثلثيه . وإنما يصير ثورثة المجني عليه ألف إلا شيئاً ونلئي شيء؛ لأن الذي جاز فيد 
العفو من العبد شيء. وقسطه من الدية مثله ومثل ثلثيه - وهو شيء وثلنا شيء - 
فيسقط ذلك من الدية يبقئ ما ذكر. 

ولا ريب أن هذا إلذي يصير يصير إليهم يجب أن يعدل مثلي ما جاز بالعفو - وهو 
شيئان ‏ فيكون ألف إلآ شيئا وثلني شيء يعدل شيئين. 

فإذا جبرت وقابلت كان ألف يعدل ثلانة أشياء وثلني شيء. فإذا بسطت 
أردت أن تبسط الألف أثلاثاً ليصير الجميع كسوراً 


وخمسة أجزا 











الأشياء كانت أحد عشر. 








تصرقات الريضن ... “0 





ولو كانت قيمته سيعائة فدى السيد الباقي بمثله ومثل ثلاثة 
اسباعه. فيصيرألقاً إلا شيئاً وثلائة اسباع شيء يعدل شينين. 


ككككككثكككخخخ#شث“ا0ا0 ةك 


متجانسة, فيكون حاصل القسمة هو معادل الشيء من الألف. 








وإن شئت أبقيت الألف بحاها. وقسمتها على أحد فخارج القسمة هو 
معادل ثلث الألف, فمعادل الشيء ئلاثة أمثاله. فإن قسمت ثلائة آلاف على أحد 








عشر خرج بالقسمة مائتان واثتين وسبعون وثانية أجزاء 


وإن قسّمت ألفاً على أحد عر خرج تسو )) ديناراً وعشرة أجزاء من عشر 
جزء من دينار, فهي معادل ثلث الشي*” كتعادلالهياء ثلائة أمثاها. وهو ما ذكر. 

وذلك من العبد خسة أجلم أشي معو بعزء زميكئلأنك اذا قسمت ستائة 
على أحد عشر خرج بالقسمة أربعة وخمسون وستة أجزاء من أحد عشر جزءأ من 
دينار, وذلك واحد من أحد عشر من ستمالة. ؛ فببقى من العبد ستة أجزاء من أحد عشر 
جزماً منه. وذلك ثلاثيائة وسبعة وعشرون ديناراً وسبعة دنانير وثلاثة أجزاء من أحد 
يفديها السيد بمثلها ومثل ثلثيها من الدية. وذلك خمسمائة وخجمسة 
أ من دينار. وهي مثلا ما جاز بالعفر 
أن الشيء وثلثيه أربعرائة 





عشر جزءاً من ديا 
وأربعون ديناراً نمسة أجزاء من أحد عشر + 
بقدر الشيء مرتين. وهي أيضاً ألف إل شيتا وفلثي شي 
وأربعة وخمسون وستة أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار. 

قوله: (ولو كانت قيمته سبعمائة فدئ السيد الباقي بمثله ومثل ثلاثة 
إساعد): " 

لا يخفئ انه بملاحظة ما سبق في بيان الصور المتقدمة يعرف طريق الصور 
المذكورة كلها. واعلم انه لو قال بدل قوله:(وهو ثلثه وثلئا ثمنه) سدسه وربعه لكان 
أولى. لأن الكسر المفرد اذا أمكن لم يعدل إلى الكسر المضاف. 

ومعلوم أن مخرج ثلث الثمن أربعة وعشر ون, وثلثه وثلثا ثمنه عشرة» وهي ربع 
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فإذا جبرت وقابلت صار ثلا 
ألفا فالشيء الواحد سدس الألف وثمنه. 

وذلك مائتان وأحد وتسعون وثلثان, وهو الجائز بالعفو من العبد, وهو 
ثلثه وثلئا ثمنه. ويفدي السيد باقية وهو نصفه وثلنا ثمنه بمثله من الدية 
ومثل ثلاثة اسباعه. وذلك حمسائة وثلاثة وثمانون وثلث, وهو مثلا ما جاز فيه 
العفو من العبد 

ولو كانت قيمة العبد ثإنهالة: كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما 
تقدّم من العمل خمسة اجزاء بأن ثلاثة عكير/ويفدي السيد باقيه بمثله ومثل 
ربعه من الدّية. وذلك نانية آجَرَلتاحن"ثلاثة عشر. وهو أربعمائة واثنان 
وتسعون واربعة اجزاء مَرَفويتكله را يبسن ذيتار بمثلها ومثل ربعها من 
الدّية. وذلك ستهائة وخمسة عشر ديناراً وخمسة اجزاء من ثلاثة عشر جزءاً 
من دينار, وذلك مثلا ما جازفيه العفو من العبد؛ لأن الجائز من العبد بالعفو 
هو خمسة اجزائه من ثلاثة عشر, وذلك ثلاثائة وسبعة دنانير وتسعة اجزاء 





شياء وثلائة اسباع شيء يعدل 





من ثلاثة عشر جزء من دينار. 





وسدس . وكذا قوله: (وهو نصفه وثلثا ثمنه). فلو قال: ثلئه وربعه لكان أولى. 
قوله: (ولو كانت قيمة العبد ثمانمائة كان الذي يجوز فيه العفو 





بموجب ما تقدم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر). 

إنما كان كذلك؛ لأنه بعد العمل والجير تصير الألف معادلة الثلاثة أشياء وربع, 
اذابسطتها كانت ثلائة عشر, فالشيء أربعة منها من ألف, وهو ثلائهائة وسبعة دتانير 
وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءأ من دينار, ونسبتها الى العيد انها خمسة أجزاء من 
ثلائة عشر جزءٌ منه. لأنك إذا قسمته على ثلائة عشر خرج بالقسمة أحد وستون 





ذنا 





تصرفات المريض 

وعلى هذا لو كانت قيمة العبد تسعائة, فإن العفو يجوز في ثلاثائة 
وأحد وعشر ين ديناراً وثلاثة اسباع دينار, وذلك سبعاه ونصف سبعه. ويفدي 
السيد باقيه وذلك نصفه وسبعه بمثله ومثل تسعه من الدية, وذلك خمسة 
اسباع العبد وهو ستائة واثنان واربعون وستة اسباع دينار وهو مثلا ما 
جاز فيه العفو. 

ولو كانت قيمته ألفاً استوى الدفع والفداء ولا يدخله الدور؛ لأن 
العفو يصح في ثلثه ويدفع ثلثيه ويفدي تله من الدية, وذلك مثلا ما جاز 
فيه العفو 

هه لو وهب عبداً مستوعبا-فيتمَتهريائة”فجنى على الموهوب بنصف 
قيمته. جازت اطبة في شيء مق العتد#وتمل للموهوب ,نصف ما بطلت فيه 
المبة بالجناية, وذلك خمسون إلا نصف شيء. ويبقى لورئة الواهب خمسون 
إلا نصف شيء, وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة وهو شيئان, فإذا جبرت 


وسبعة أجزاء من ثلاثئة عشر جزء| من دينار, هي جزء واحد من ثلائة عشر جزهأ من 
العبد. 





قوله: (ولو كانت قيمته ألفاً...). 

من هذا يعلم أن الدور إنا يلزم اذا كان الفداء بالأرش كائناً ما كان مع زيادته 
على القيمة. فلو قلنا: إن الفداء بأقل الأمرين فلا دور كبا سبق. وكذا لو اختار دفع 
الجاني. 

قوله: ( لو وهبّ عبداً مستوعباً قيمته مائة. فجنئ على الموهوب 
بنصف قيمته جازت الهبة في شيء من العبد. وبجعل للموهوب نصف ما 
بطلت فيه الهبة بالجناية ‏ وذلك خمسون إلا نصف شيء ويبقى لورثة الواهب 
خمسون إل نصف شيء, وذلك مثلا ما جازت فيه اهبة ‏ وهو شيئان - فإذا 
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ونصفاء فالشيء عشر ون وذلك ما جازت فيه 
الهية. وبطلت في ثمانين. ورجع على المجني عليه نصفها بالجناية اربعون, 
فيصير للموهوب له ستون, ويبقى للورثة أربعون وهو مثلا ما جاز فيه الهبة. 








جبرت وقابلت صار حمسين يعدل شيئين ونصفا. فالشيء عشرون - وذلك 
ما جازت فيه الهبة ‏ وبطلت في ثانين. رجع على المجني عليه نصفها 
بالجناية اربعون فيصير للموهوبب ليإسيتون, ويبقئ للورثة أربعون. وهو 
مثلا ما جاز فيه اطية). 

أي: لو وهب المريض عبلاصقوعيةلذفكة قيمته مائة. فجنئ على الموهوب 
جناية خطأ توجب نصف كي إن تعوفة_قدر ما جييهت فيد اهبة إنيا يكون اذإ 
عرف قدر التركة, ولا يعرف إلا اذا علم قدر ما يرجع إلى الموهوب بالجناية. إذ اللركة 
التي يعتبر ثلثها هي ما يبقى بعد أرش الجناية, ولا يعرف قدر الأرش إلا اذا عرف 
قهدرما صحت فيه الهية. 

فنقول: صحت اطبة في شيء من العبد وبطلت في مائة إل شيئاً. فاستحق 
الوهوب له نصف ذلك, وهو خمسون إلا نصف شيء؛ لأن الأرش يورّع على مجموع 
العيد. ويسقط نصيب ما صحت فيه البة, إذ لا يجب للبالك على عبده مال, يقي 
لورثة الواهب حمسون إل نصف شيء يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة, وذلك 






فاذا جبرت حمسين إلا نصف شيء بنصف شيء, وزدت على معادله مثل ذلكء 
كان خمسون معادلا لشيئين ونصف. فالشيء عشر ون. فهو "الذي صحت فيه الهبة من 
العيد ‏ وهو خمسه . فيسقط من مقايله من الأرش - وهو خمسه ‏ وذلك عشرة. 
الأرش نصف القيمة. وبطلت اهبة في ثمانين هي أربعة أخماس العبدء فوجب للموهوب 





ن 


عقن الارفن . وزفك ون 5 تعفن 





له نصفها ‏ وهو أربعون ‏ هي 
شيء, وبقي لورثة الواهب أربعون هي أيضاً <مسون إل نصف شيء يعدل شيثين. 


تصرفات اللويض يك 





ولو جنى على الواهب بنصف قيمته جاز بالطبة شيء؛ ويرجع نصفه 
بالجناية, فيصير للورئة ماثة إلا نصف شيء, وذلك يعدل مثلي ما جاز فيه 
اهبة وهو شيئان. 

فإذا جبرت وقابلت صار معك مائة تعدل شيئين ونصفاء فالشيء 
الواحد اربعون وهو الذي جازت الهبة فيه. ويرجع نصفه بالجناية فيصير مع 
ورثة الواهب ثمانون مثلا ما جازت فيه الطبة. 





واعلم أن قوله: (فإذا جبرت وقأبلت صا ركسي يعدل شيئين). قد كان الأولى 
أن يقول: (صار خمسون) بالرفع علا سانةتاهسم جتازسفأن السياق يقتضي أن (يعدل) 
هو الدير وأن المجموع جملةيَاميدة. واليصي صحيح على أنه خبر صار, والاسم 


محذوف تقديره صار ذلك خمسين. ونحو ذلك فيِكوَن ألكلام جملتين على أن يعدل جملة 








قوله: (ولو جنئ على الواهب بنصف قيمته جاز بالهبة شيء ويرجع 
نصفه بالجناية, فيصير للورئة مائة إلا نصف شيء. وذلك يعدل مثلي ما جاز 
فيه الهبة ‏ هو شيئان . فاذا جبرت وقابلت صار معك مائة تعدل شيئين 
ونصفاً. فالشيه الواحد أربعون ‏ وهو الذي جازت فيه الهبة ‏ ويرجع نصفه 
بالجناية. فيصير مع ورثة الواهب ثمانين, مثلا ما جازت فيه الطبة). 

أي: لو جنى العبد الموهوب المستوعب الذي قيمته مائة على الواهب بنصف 
القيمة, فالدور بحاله؛ لأن قدر التركة لا يعلم حتى يعلم قدر المستحق بالجناية. ولا 
يعلم حتى يعلمه قدر ما صحت فيه أطبة, ولا يعلم حتى يعلم قدر التركة. 

فنقول: صحت اطبة في شيء. ويرجع بالجناية 
الأرش بقدر نصف القيمة. وتبطل إغبة في مائة إلا شيئاء وبعد اعتبار الراجع بالجناية 
تبطل في مائة إل نصف شيء يعدل شيئين مثلي ما جازت فيه الهبة. وبعد الجبر يظهر 











إلى الواهب نصف شيء؛ لأن 
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واو أنة جنى.عل الواهب والموغوب عل كل وانحد يتضف قيمتمر 
جازت لهب في شيء. ويرجع نصفه بالجناية _دطل ااهبة في ماثة إلا شيئا. 
ويرجع نصف ذلك بالجناية. فإذا ترأدا بقي مع الوهوب له بعد الأخذ والرد 
خمسون, ومع ورثة الواهب خمسون بعد الأخذ والرد. 

وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة وذلك شيئان. فتكون قيمة 
الشيء الواحد خمسة وعشرون وهو الجائز باطبة. وتبطل في خمسة وسبعين, 
فإذا ترأدا بقي في يد ورثة الواهيَممبنِ مثلا ما جاز فيه العفو, 








أن الشيء أربعون. 

وقول المصئف: (فيكمير مع ورثة.ألواهب ثانين متلا ما جازت فيه الهية). كذا 
وجد في نسخة معتبرة بنصب نآنيّن ورفة مثلا وَعلى انين مكتوب (بخطم). ولا ريب 
ني أن الرفع هو مقتضى السياق. بل هو المتعين على أنه أسم يصير. 

لكن يمكن تكلف تقدير اسمها حذوفاً بمثل . فيصير الجميع مع ورئة الواهب 
لبانين. ونحو ذلك. ويكون قوله (مثلا) خبراً لمبندأ حذوف وإن بعد. والأمر سهل. 

قوله: (ولو أنه جنى على الواهب والموهوب على كل واحد بنصف 

اية. وتبطل الهبة في مائة إل 

شيئاء ويرجع نصف ذلك بالجناية. فإذا ترادًا بقي مع الموهوب له بعد الأخذ 





قيمته, جازت اطبة في شيء. ويرجع نصفه 


والرد خمسون. ومع ورئة الواهب خمسون بعد الأخذ والرد. وذلك يعدل مثلي 
ما جازت فيه البة ‏ وذلك شيئان - فتكون قيمة الشيء الواحد خمسة 
وعشرين, وهو الجائز بالهبة, ويبطل في خمسة وسبعين. فإذا تراذًا بقي في يد 
ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه العفو). 

أي: لو جنى العبد المذكور الأ-الموهوب-على الوأهب والموهوب معاً على كل 
واحد بنصف قيمته فالدور لازم من وجهين؛ لأن معرفة ما صحت فيه اطبة لا يكون 








إلا اذا علم قدر التركة. ولا يعلم إلا اذا علم ما يستحقه بالجناية عليه, لأنه من جملة 
التركة. وكذا ما يستحقه الموهوب بالجناية عليه لا يعلم التركة إل اذا علم. لأن التركة 
هي ما يبقى بعدء, ولا يعلم كل منهها حتى يعلم قدر مأ صحت فيه الطبة. 

فنقول: صحت اهبة شيء وبرجع نصفه بالجناية على الواهب إليه. ويطلت 





في مالة الأشيئاً. فإن استحقاق نصف النيخ” مَأْْكايةفرع صحة اغبةفيه, ويرجع نصف 
ما بطلت فيه الهبة إلى المتهب بالجنايئاً عليه فيصم مم المنهب شيء للواهب نصفه, 
ومع الواهب مائة إل شيئاً للنتهب نصئةوكو نري إلا نصف شيء. 


فإذا ترادًا بقي مع الموهوب لد أحَدُ حت َل ضف شيء ورد نصف شيء 
خمسون كاملة ومع ورئة الواهب خمسون أيضاً بعد رد حمسين إل نصف شيء من مائة 
إلا شيثاً. وأخذ نصف شيء, وذلك يعدل مثلي ماجازت فيه الهبة ‏ وهو شيئان ‏ فالشيء 
خمسة وعشر ونء وهو الجائز باطية. 


يتا فيأخذ المتهب نصفها سبعة وثلاثين 
ونصفا ‏ وهي خمسون إلا نصف شيء-, ويبقى له نصف شيء - وهو اثنا عشر ونصف 





ويبقى خمسة وسبعون هي مائة إلا 


من الذي صحت فيه الهبة . وجملة ذلك خمسون. 

ويبقى لورثة الواهب سبعة وثلاثون ونصف هي مسو ن إلا نصف شيم ويرجع 
إليهم بالجناية مما صحت فيه اهبة نصف شيء, وهو اثنا عشر ونصف, وذلك خمسون 
مثلا ما جازت فيه الطبة. 

ولا يخفى أن قول المصنف: (مثلا ما جاز فيه العفو) سهو القلم, إذ لا عفو هناء 


بل التصرف الحاصل هنا هو أخبة, وكأن المصنف رحمه اقه انتقل ذهنه إلى المسائل 
السابقة, 





فتخيّل أن التصرف الواقع عفو, وليس كذلك. 
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والفروع كثيرة ذكرنا اصوطا وطوثنا الكلام هنا؛ لأن علمائنا رضي 
الله عنهم لم يتعرضوا لشيء من هذه الفروع ولا سلكوا هذا الطريق والله 
ولي التوفيق. 











قوله: (والفروع كثيرة ذكرنا أصوها). 

ريما يقال عليه: إن المذكور هنا فروع؛ ول يذكر شيء من أصوها. 

وجوابه: إن كل فرع ذكر فإن "ريق ينتهي إلى أصل من أصول الحساب 
رأزيدء فيعرف ذلك الأصل في شمن الفركم ولقاس على ذلك الفرع مساويه من 
الفروع التي تستخرج من ذلك أالأصّلء. 


الوصية بالولاية 202222 





الفصل الرابع: في الوصية بالولاية. وفيه مطلبان: 

الأول: في اركانها وهي أربعة: 

الأول: الموصى فيه الوصية بالولاية استنابه بعد الموتني التصرف 
فيا كان له التصرف فيه من قضاء ديوته واستيفائها. ورد الودائع 
واسترجاعها. والولاية على اولاده الذيقة:له الولاية عليهم من الصبيان 
والمجانين, والنظر في امواهم والتصرف قيّها/با لهم الحظ فيه. وتفريق 
الحقوق الواجبة والمتبرع بهاء وبناء المساجد: 


قوله: (في الوصية بالولاية: وفيه مطلبآن: 

الأول: في أركائها: وهي أريعة: 

الأول: الموصى فيه: الوصية بالولاية استنابة بعد الموت في التصرف 
فيها كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها. ورد الودائع 
واسترجاعها. والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان 
والمجانين, والنظر في أمواهم والتصرف فيها بها لهم الحظ فيه. وتفريق 
الحقوق الواجية والمتبرع بها وبناء المساجد). 

البحث عن الوصية بالولاية يستدعي النظر في الموصى فيه والصيغة, والموصى 
والوصي. والمراد بالموصى فيه: هو متعلق الوصية بالولاية من تصرف وما جرى مجراه. 

ولا كان الخوض في الأمور الأربعة مسبوقاً بمعرفة الوصية بالولاية عرّفها 
بأنها: (استنابة بعد الموت ...), فالاستناية كالحبس . ونقييدها بكونها بعد الموت يخرج 
به الوكالة والاستيداع ونحوهها. 





وقوله: (في التصرف...) بيأن لما تقع فيه الاستنابة, فهو من تتمة التعريفء أتى 
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ولاتصح في تزويج الأصاغر؛ لعدم الغبطة على اشكال. 








به لبيان متعلق الاستناية, وبه يعرف الموصى فيه. 

والضمير في قوله: (واستيفائها) يعود إلى الديون. والمراد بالثانية: الديون القي 
له بخلاف الأولى» فيكون المراد بالضمير غير المراد بمرجعه. ومثله قوله: (ورد الوادئع 
واسترجاعها). 

وقوله: (والولاية على أزلآده) بتكن يراد بالأولاد ما يعم أولاد الأولاد؛ 
ليندرج في الوصية بالولاية وصيةٌ_الجد بها . ولا أكانت (من) بياناً لقوله: (الذين لد 
الولاية عليهم), كان في العيارة قصوراء من حيث انه لم يذكر السفهاء. مع أن الولاية 
ثابتة عليهم للأب والجد لد”“اذا كان الفَهمُتَصَل '"كبَنَ البلوغ. استصحاباً لما كان 
واستدامة للحجر الثابت المستمر. 

وقوله: (والنظر في أموالهم) يجوز أن يكون معطوفاً على الولاية التي بعد قوله: 
(الذين). ويجوز أن يكون معطوفاً على التي قبلها. وعلى التقديرين فحاصل المعنى 
واحد؛ لأن الولاية نعم النظر في الأموال وغيره. والحقوق الواجبة مثل الزكاة والخمس 
والكفارات والمتبرع بها معطوف على الحقوق, والمراد بها نحو الصدقات المندوبة. 

وقوله: (بناء المساجد) يجري مجرى المثالء فإن عبارة القناطر والربط 
والمدارس.والاستئجار للصلاة والصوم والحج. ونحو ذلك من قبيل الموصى فيه, فكأنه 
قال: (وما جرى محرى بناء المساجد). فلا يرد قصور العبارة وعدم انعكاس التعريف 
بعدم شمول التعريف لهذه الأمور من حيث أن (من) في قوله: (من قضاء ديواته) 
بيانية لما في قوله: (فيها كان له التصرف فيه). وما بعده معطوف عليه. 

قوله: (ولا تصح في تزويج الأصاغر؛لعدم الغبطة على اشكال). 
أي: لا تصح الاستنابة من الأب والجد نه في تزويج أولاده الأصاغر. ذكوراً 
كانوا أو اناثاً, على أشكال ينشأ: من اختلاف الأصحاب. فالأكثر على انه لا يصح؛ 
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لأن الصغير لامصلحة له في !| 9 
ويرده أن وجود الغيطة في بعض الأحيان كوجود كفو لا يمن فواته قبل 
البلوغ. وانه لو صح ذلك لم يكن للأب والجد له التزويج فإن تصرفها منوط 
بالمصلحة, وهو بديهي البطلان. 
وأيضاً. فلأن الاستنابة لما تضمنت ائبات الولاية على الغير وجب الاقتصار 
فيها على ما يكثر دعاء الضرورة إليه “لين بدون التصرف اختلاله, ونكاح 
الصغير ليس من هذا القبيل.إذ لا ضؤورة إليه يفيه نظر؛ لأنالا نسلم أن مناط 
الاستنابة ذلك, وم لا يجوز أن يكو ن>تتاظها- تتا الفعل على المصلحة الني هي 
مناط صحة تصرف الوصي. 
الأصل عدم صحة الاستنابة في هذا الفرد. 
: ما دل على جواز الاستنابة في غيره صالح للدلالة على الاستناية فيه. 
ولأن الأجنبي لا تلحقه الغيرة والحمية على نسب غيره. فلا يناط ذلك إلا بنظر من 
تلحقه الغيرة. 
ويرده أن تقييد التصرف بالمصلحة يدفع هذا المحذور, على أن تصرف الأب 
والجد إنا يناط بالمصلحة دون مقتضى الغيرة, فلا يزيد حال الوصي عليه. 
وقال المصنف في المختلف بالصحة”", وتبعه بعض المتأخرين؛ لعموم: «أوفوا 
بالعقود 4'" ونحوه. ولأن ذلك فمل تدخله النيابة. فصح التفويض فيه ويناط 
بالمصلحة. ولا يخلو هذا الوجه من قوة, وإن كان العمل بالمشهور أحوط. 
وقوله: (لعدم الغبطة) اشارة إلى أحد وجهي الاشكال, وقد عرفت ما فيه. 
إذا عرفت هذاء فعلى القول بصحة الوصاية في تزويج الأطفال لو عمم له 














(1) المختلف:068 
9 المائدةئا 





1١ جامع المقاصد/ج‎ ٠ .............. 


وتصح في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة الى التكاح. ولا في يناء 
البيعة وكتبة التوراة 





الوصاية. هل تثبت هذه الولابة بالتعميم. أم لابد من النص على ذلك؟ كل محتملء 
والاحتياط اعتبار النص عليه. 

واعلم أن بعض العامة منع من جريان الوصاية في رد المغصوب والودائع وفي 
الوصية بمعين لمعين, لأنها مستحقة بأعياتها, فيأخذها أربابها. بخلاف ما يحتاج إلى 
نظر واجتهاد كالوصية للفقراء. وهل" باطلٌ” 257 قد يخاف خيانة الوارث فيحتاج إلى 
نصب غيره, واطلاق عبارة الكتأب تقتضي الضحة. 

قوله: (وتصح في. تزويج مي" بلغ فاسد العقل مع الضرورة إلى 
النكاح). 

لأن الاحتياج في البالغ إلى التزويج أمركثير الوقوع.ولا ريب في أنه إنا يزوجه 
في موضع الحاجة. 

وينبغي أن يكون السفيه كذلك, لكن يغرق بين السفيه ومن بلغ فاسد العقل, 
بأن السفيه لا يحبر على النكاح؛ بل يتوقف نكاحه إذا أراده على اذن الوصي, وسيأتي 
تحقيقه إن شاء اله تعالى. 

وهل تثبت الولاية بتعميم الاستنابة, أم لابد من النض على التزويج؟ فيه كما 


قوله: (ولا في بناء البيعة والكنيسة, وكتبة التوراة فإنها معصية). 

أما البيعة والكنيسة فلأنهها مشعرا العبادة الباطلة ومشاتم الرسول عليه 
الصلاة والسلام. ولا فرق في ذلك بين احدائها ومرمتها. ولا بين كونها في أرض يوز 
احدائها فيها ‏ كأرض أهل الذمة التي صولحوا عليها ‏ أو لا. 

أما كتبة التوراة فإنها مع كونها منسوخة حرّفة لا يبعد الجواز لو أريد بكتبتها 
النقض والحجة. 
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الشاني: الصيغة وهي قوله: وصيت إليك. أو فوضت إليك أمور 
أولاديء أو نصبتك وصياً هم, أو في حفظ مالي أو فيها له فعله. ولا بد فيه 
من القبول في حياة الموصى أو بعد موته. 





قوله: (الصيغة, رهو قوله: وصيت إليك: أو فوضت إليك أمور 
أولادي. أو نصبتك وصياً هم. أو في حفظ مالي, أو فيم| له فعله. ولابد فيه من 
القبرل في حياة ا موصي أو بعد موته). 

لا تتحصر الصيفة في الأمور الي ذكرها. قُلوِثّال: أقمتك مقامي في كذا صح, 
وكذا ما أدى معناء. ولو قال: وليتك كنال بهد موتي. أذ جغْلتك ولياً بعد المت صح على 
ن. وهو مقرب التذكرة, وقول المصنف: (أو يخا له فعله) انتقال من 
فيبة من دون اقتضاء ألمقام له 









أو إلى أن يبلغ ابني فلان. أو أن يوصي إلى زوجته أن نتزوج. / 

والقبول شرط عندنا. وهو مستفاد من قول المصنف: (ولابد...). خلافا لبعض 
العامة"". ولا يشترط القبول نطقاً. فلو فعل مقتضئ الوصية كان قبولاً. وكذا لا 
يشترط وقوعه في حياة الموصي. بل لو وقع في حياته لم يعتد به عند بعض العامة". 
وتختار المصنف الاعتداد به - وهو الظاهر ‏ كا لو وكله في عمل يتأخر وقته. فقبل في 
الحال فإنه يصح ويمتثل في المستقيل. 

قال المصنف في التذكرة: والرد في حياة اللوصي على هذين الوجهين'"'. فعلى 
الأول لو رد قبل موته جاز. ولو رد بعد الموت بطلت الوصية. 


المفني لابن قدامة 510:7. 
المجموع 274:16 والمغني لابن قدامة 703:1 
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ولو قال: اوصيت إليك ولم يقل: لتتصرف في مال الأطفال. احتمل 


الاقتصار على مجرد الحفظ والتصرف. 
ولو اعتقل لسانه فقرىء عليه كتاب الوصية فأشار برأسه بها يدل 
على الايجاب كفى, 


شتت تيبي يت ا ا ا الات 

قوله: (ولو قال: أوصيت إليك, ولم يقل له: ليتصرف في مال الأطفال, 
احتمل الاقتصار على حرد الحفظ والتتصرف). 

لاريب أنه لابد في الايجاب'في الوضنيةالولاية من تفصيلها. أو تعميمها إن 
كان يريد عموم التصرف, فيقو لإ أوصيت إليلكا في أكذا وكذا. أو يقول: أوصيت إليك 
فى جميع أمور أولادي. أو جميع التصرفات” أو في كل قليل وكثير. 

ولو قال: أوصيت إليك واقتصر” عليه وفع لغواء كا لو قال: وكلتك وم يعينء 
نص عليه في التذكرة”؟ ونقل الشارح الفاضل عدم الخلاف في وقرع هذا اللفظ 
لشواًء ومنه يعلم أن المصنف لا يريد بقوله: (أوصيت إليك) الاقتصار عليه. وإننا 
أرصيت إلبك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي, وم يذكر كيا صرح به 





أحدهما: انه لا ينصرف إلا إلى الحفظ؛ 
يحتمله ويحتمل التصرف. فينزل على الأقل؛ لأنه المتيقن. 

والثاني: تنزيله على التصرف؛ لأن المفهوم عرفاً من هذا اللفظ هو اقامته 
مقامه. خصوصاً عند من يرئى أن المفرد المضاف يفيد العموم, وهذا واضح. 

قوله: (ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية, فأشار برأسه بها 
يدل على الايجاب كفئ 











)١(‏ التذكرة ابقيق 
(؟) أيضاح الفوائد 159:5 
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ويقتصر على المأذون, فلو جعل له النظر في مال معين لم يتعد إلى غيره. 
ولو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن له النظر في 

متجددات امواله. ولو اطلق له النظر في ماله دخل فيه المتجدد. 





وذلك لأنه بالعجز صار كالأخرس. وقد تقدّم في أول الوصايا في فعل الحسن 
والحسين عليهها السلام ني وصية امامة بنت أبي العاص واكتفائهها باشارتها'". 

قوله: (ويقتصر على المأذرن” فلو ْله النظر في مال معين لم يتعد 
إلى غيره. ولو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن 'ه النظر في 
متجددات أمواله. ولو أطلق:له.النظر ماله دخل فيه المتجدد). 

وجه ذلك كله العمل بمقتضّىأللَفظ فَْنَ ذل عل التعميم أو التخصيص كان 
متبعا؛ لأن منشأ الاشكال الولابة من الموصى بهذا اللفظ المخصوص. فلا يستفاد 
حصوها إلا بقدر ما دل عليه اللفظ, ولمموم قوله تعالى: طإفمن بدله بعدما 
سمعه 6 ”", وتجاوز مدلول اللفظ تبديل له. 

وقال أبو حنيفة: اذا أوصئ إليه 





» بعينه صار وصياً في كل ما يملكه؛ لأن 
تنتقل إليه من الأب بموته. فلا تتبعض كولاية الجدا؟. 

والفرق أن الجد استحق الولاية بالولادة. وهي لا تتبعض والاذن يتبعض. 
وأيضاً فإن ولاية الجد ثابتة بأصل الشرع على وجه العموم, وولاية الوصي من الموصى 
فتتبع الاذن. فعلى هذا لو أوصئ إلى متعددين بوصايا متعددة, لكل واحد منهم شيء 
بخصوصه, كان لكل واحد منهم ما جعل إليه دون غيره. 





هذه ولاية 





(1) الفقيه 183:4 حديث 803. التهذيب 141:4 حديث 958 
(5) البقرة141. 
7) المجموع 011:16 
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الثالث: الموصي: وهو كل من له ولاية على مال. أو أطفال. أو يحانين 
شرعاً كالأب والجد له. 

أما الوصي فليس له الايصاء إلا أن يأذن له الموصى على رأى. فإن 
م يأذن كان النظر الى الحاكم بعد موت الوصي. 

قوله: (الثالث: الموصي, وهو كل من له ولاية على مال أو أطفال أو 
يحانين شرعا كالأب والجد له أما الوصي فليس له الايضاء إلا أن يأذن له 
الموصي على رأى. فإن لم يأذن.كان النظرّكالي الحاكم بعد موت الوصي). 

يشقرط في موصي بالولابة أن يكون لم ولأية على الموصئ عليه ثابتة بأصل 
الشررع قطعا؛ لامتناع الاسيتناية وانيا ت آلولابة ممن لا ولاية له. فلابد أن تكون ولايته 
ثابتة بأصل الشرح. بأن يكو أب ود ميدق أن يكون بالغ عاقلا رشيداً 
0 








أن من عداهم لا يملك امور نفسه. فامور غيره بطريق أولى. 

ولو لم تكن ولاية الموصي بأصل الشرع بأن كان وصياً لأحدهماء فإن أذن له 
الموصي في الاستنابة عند موته جاز له ذلك بمقتضى الاذن, وإن لم يأذن له قفي جواز 
استنابته قولان: 

أحدها - واختاره الشيخ في النباية والخلاف”"', وابن البراج'"', وابن الجنيدا'" 
أن له ذلك, لصحيحة محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي 
عليهما السلام: رجل كان وصي رجل فيات وأوصى إلى رجل. هل يلزم الوصي وصية 
الرجل الذي كان هذا وصيد؟ فكتب عليه السلام: «يلزمه لحقه إن كان له قبله حق إن 
اشاء اقه تعالي»9, 


(1) التهاية:-, الحلاف 185:1 مسآلة 86 كتآب الوصايا. 
(1) المهذب 2319:5. 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف:011 

(4) الفقيه 178:4 حديث 087 
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وجه الاستدلال: أن المراد بالحق هنا حق الاييان. فكأنه قال: يلزمه إن كان 
مؤمناً. ولأن_الموصي لما أقامه مقامه ثبت له من الولاية ما ثبت له. ومن ذلك الاستنابة 
بعد الموت. ولأن الاستناية من جملة التصرفات التي تلك بالنص عليها. فكي يملك 
غيرها من التصرفات بالاستناية فيه خصوصاً أو عموماً. فكذا الاستنابة بعد الموت. 

وقال المفيد وأبو الصلاح وابن ادريس واكثر الأصحاب أنه مع الاطلاق ليس 
للموصى الايصاء'؛ للأصل. ولأن المتيادلا ي/الإستنابة في التصرف الاستنابة في 
تصرفه بنفسه, أما تفويض التصرف إلى غيره فلا /يدم عليه دليل. 

ولأن الوصي لا ملك نصب وَكتتيسبكئ: تال تأحياته, فبعد موته بطريق أولى. 
وجواز توكيله في الجزئيات الخاصّ ةلا عضي جوان نصب وبي. وهذا أقوى. 

والجواب عن الرواية: أن حمل الحق على الابمان ليس أولى من حمله على حق 
الموصى الأولء بأن يكون الموصي قد أوصى إلى رجل؛ وانه اذا حضرته الوقاة فالوصي 
زيد. فإن الحق حينئذٍ قبل الوصي الثاني للأول. ويكون الضمير في قوله: الحقه) 
راجعاً إلى الموصى الأول. ومع تطرق الاحتمال فلا حجة فيها. 

وعن الباقي ان الفرق بين الأب والجد والوصي ظاهر. فإن ولايتهما في جميع 
الأمور ثابتة بأصل الشرع, بخلاف الوصي فإنه نانب ومفوض إليه, فولايته يحسب 
استنابته وتفو يضه. 

ولا يتبادر من اطلاقهما إلا تصرفه بنفسه لا إقامة وصي مقامه, وإنبا يحمل 
اللفظ عند اطلاقه على المتبادر منه. فعلى هذا إذا لم يأذن الموصي في الاستنابة عند 
موت الوصي يكون النظر في أمور الموصى عليهم للحاكم وما سيأتي من تجويز الوصية 
إلى السقيه. فيه يقتضي ثبوت الولاية إلى أب السفيه بطريق أولى. 





ومن لا 
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وكذا لو مات انسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته. فإن لم يكن 
حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوئق به على اشكال. 








قوله: (وكذا لو مات انسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته, 
فإن لم يكن حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على اشكال). 
لا يخفى أن الولاية بالأصالة على الطفل ثابتة لأبيه ثم لجده الأدنى, ثم من 





يليه وهكذا. ولا ولاية للأبعد مع وجو ب الأكرٍ. فمع عدم الأب والجد فوصي الأب. 
فإن فقد فوصي الجد. ومع عدمالجميع فالخاكم/ والمراد به الامام المعصوم أو ثائيه 
الخاص. وني زمان الغيبة النائب |العام..وهى الميستجمع لشرائط الفتوى والحكم. وإنا 
سمي نائياً عاماً لأنه منصوب: علىموحه كلى بقوهم عليهم السلام: «انظروا إلى من 
كان منكموا", الحديث. 

فإن فقد الكل فهل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من المؤمنين من يوثق 
به والمراد به العدل, إذ الفاسق لا أمائة له ولا يوثق به؟ 

فيه اشكال ينشأ: من أن ذلك مصلحة من المصالح الحسبية, فيستفاد الاذن 
فيه من دلائل الأمر بالمعروف, وتطرق محذور اتلاف مال الطفل يندفع بحصول وصف 
العدالة. ومن أن ائيات اليد على مال الطفل. والتصرف فيه بالبيع والشراء وغيرهها 
موقوف على الاذن الشرعي, وهو منتف. 

ويمكن الجواب باستفادة الاذن من الدلائل المذكورة. ومن قوله تعالى: 
طوتعاونوا على البر والتقوى #'". وقوله تعالى: «إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض » ”' فالمختار الأول. 
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الوصية بالولاية لإا 





ولايجوز نصب وصي على أولاده الكاملين, ولا على غير أولاده وإن 
كانوا ورئة صغاراً أو يحانين كالاخوة والأعبام. 
نعم له نصب وصي في قضاء ديونه وتنفيذ وصاياء. 





وينبغي أن يكون موضع الاشكال ما عدا حل الضرورة؛ فإن الضروري من 
أمور الطفل من انفاق وصيانة مال مشرف على التلف كتذكية شاته المشرفة على 
الموت, ونحو ذلك يجب أن يكون مستثنى ومقطوعاً بوجوبه. 

ولا يخفى أن الحاكم حيث أطلق. الأبراد اهل الفقيه الجامع للشرائط. وما نقله 
الشارح الفاضل من عبارة الشيخ البّضمنة أنه معدم السلطان يتولى النظر بععض 
المؤمئين . لا يدل على عدم اشتراط الَمَقَه قآلناكم ]ا فهمه الشارح؛ لأن السلطان 
يتناول ا حاكم تبعاً من حيث أن دع لتاق لانم نايك 

واعلم أن قول المصنف: (جاز أن يتولاه من المؤمنين) ليس المراد من الجواز 
استواء الطرفين. بل الاذن في ذلك شرعاً. فإنه متى جاز وجب؛ لأنه من فروض 
أن المراد بعدم الحاكم عدم وجوده في القطر, أو حصول المشقة 
ليمة بمراجمته عادة. 

قوله: (ولا يجوز نصب وصي على أولاده الكاملين. ولا على غير 
أولاده وإن كانوا ورئة صغاراً أو يحانين كاله 

















والأعام, نعم له نصب 
وصي في قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه). 

3 لمالم يكن للأب والجد له ولاية على ولده الكامل, أعني البالغ العاقل الرشيد, 
م يكن لأحدهما تصب وصي عليه؛ لأن الاستنابة في الولاية فرع ثبوت الولاية 
للمسبب. ومن ئمة لم يكن لمن حضره الموت أن ينصب وصياً على غير أولاده وإن كان 
المنصوب عليهم ورئة صغاراً أو جانين كالاخوة «الأعيام وأولادهم. ومن جرى هذا 
المجرى. نعم له أن يتصب وصياً في التصرف المختص به كقضاء ديونه وتنفيذ وصاياهء 
لأن ولاية ذلك ثابتة له. 


م 
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ولا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للأبء 
بل الولاية للجد وني بطلانها مطلقا اشكال. نعمتصح في اخراج الحقوق. 








والظاهر أنه لا يعتد بنصب الحاكم إذا حضره الموت؛ لأن ولايته دائرة مع 
حكمه المنوط باجتهاده. وهو منتف بعد الموت. 

قوله: (ولا يجوز له نصب وصِي على ولده الصغير أو المجنون مع 
الجدللأب بل الولاية للجد, وفامظلا]بتطلقاً اشكال, نعم يصح في اخراج 
الحقوق). 

أي: لا يجوز للأب نصب وصيّ كَل ولده الصغير او المجنون مع وجود الجد 
للأب؛ لأن الجد بدل الأب مؤي ةبط الشرع. فليس للأب نقلها 
عنه. ولا اثيات شر يك معه. 

وقال بعض العامة: إن وصي الأب أولى من الجد, لأنه نائيه. فهو بمنزلة وكيله, 
ووكيل الأب أولى من الجد. 

ويرده أن ولابة الجد بعد موت الأب ثابتة بأصل الشرع؛ بخلاف وكيل الأبء 
إذ الجد لا ولاية له مع وجود الأب. فإذا أوصى الأب على أطفاله مع وجود أبيه ففي 
بطلان وصيته مطلقا ‏ أي في حياة الجد وبعد موته. وفي الثلث وما زاد, أو بطلاتها في 
حياته خاصة, أو فيا زاد على الثلث خاصة ‏ إشكال ينشأ من تعارض وجوه الأقوال 
الثلاثة: 

الأول: البطلان مطلقاً ‏ وهو مختار الشيخ ني الخلاف وموضع من المبسوط"" - 
لأن الأب لاولاية له بعد موته مع وجود الجد وصلاحيته للولاية. واذا انقطعت ولايته 


حينئذٍ بموته لم تعد إلا بأمر الشارحء ولم يثبت. 
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وليس للأم أن توصي على أولادها وإن لم يكن لهم أب ولاجد, وللجد 
للأب أن يوصي على أولاد اولاده إذا لم يكن هم أب. 











الثاني: بطلاتها في زمان ولاية الجد خاصة؛ لأ. 


إلا وجود الجد وولايته. فيختص البطلان بزمان وجوده 


أنها شاملة للأزمنة كلها. ولا مانع 


وجوابه: أن ولاية الأب انقطعت بموته مع وجود الجد. فعودها بموته يحتاج 








: نَل ه”اخراجه عن الوارث؛ فيكون له 
اثبات الولاية فيه للغير بطريق أولى| واختاره الشيّخ في موضع من المبسوط'"" 
ويضعّف بمنع الملازمة.والأوليةرفإن إزآلة الملك يقتضي ابطال حق الوارث 
أصلا. وبقاؤه في ملك الوارث بِتعْصيكوَكآلَككية لوليا الشرعي الثابتة ولايته 
بالأصالة. فلا يكون للأب ولاية بالنسبة اليه أصلا. وأصح الأقوال الأول. 
وما قررناه يعلم انه لو أوصى الأب إلى غير الجد في اخراج الحقوق وايفاء 
ديون صح., إذ لا ولاية للجد هنا اصلا. 


قوله: (وليس للام أن توصي على أولاها وإن لم يكن لهم أب ولا جد). 
لأنها لا ولاية لها أصلاء ومن لا ولاية له يمتنع استنابته للغير, وثبوت الولاية 
. وقال بعض الشافعية: أنه يجو ز ها أن توصي على أولادها الأصاغر كالأب؛ 
لأنها أحد الأبوين7؟ والفرق أن الأم ليست أهلا للولاية. فوصيتها كوصية غيرها 











من الأجانب. 
قوله: (وللجد للأب أن يوصي على أولاد أولاده اذا لم يكنهمأب). 
لأن الولاية ثابتة له. 
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ولو وين بثلثه للفقراء ومات وله جد اطفاله لم يتصرف الجد في 
الثلث. بل الحاكم أذا لم يكن له وصي. 
الرابع: الوصي وشر وطه ستة: 
الأول: العقل. فلا تصح الوصية إلى المجنون منضمً ومنفرداً. 





قوله: (ولو أوصى بثلئه للفقراء ومات وله جد أطفاله لم يتصرف الجد 
في الثلث يل الحاكم). 

وذلك لأن الثلث في هذه الخالة ليس طقال ليليه الجد. وإنها هو حق للميت. 
فإن كان له وصي لاخراجه. وإلآّ تو اخراجط الجاكم. ولو قال المصنف بدل قوله: 
(وله أب): لم يتصرف أبوه“لكان. أحسين. 

قوله: (الرابع: الوصي» وشروظه ست 

الأول: العقل: فلا تصح الوصية إلى المجنون منضيً ومنفرداً). 

لاخلاف في أنه لا تصح الوصية إلى المجنون المطبق 
يعتوره الجنون ادواراً فينفذ تصرفه وقت افاقته؟ أشكال ينشأً:من وجود الشرط حين 





كونه وصياً. ومن صدق الاسم. واختلال الحال بتجدد جنونه. وذهب في الدروس إلى 
الصحة, وتتملق الوصية '. وليس ببعيد. ومتى حكمنا بعدم الصحة فلا 
فرق بين كونه منفرداً ومنضًا؛ إذ وجوده كعدمه. 

ولو أوصى إلى عاقل فجُنَ بطلت الوصية. وهل يعود بعود العقل؟ فيه تردد 
ينشأ: من أنه لا دليل على عودها بعد بطلاتها. ومن أمكان تعلق الوصية من أول الأمر 
يوقت كبال العقل. 

وعدم العود أقوى؛ لأنها إنها تثيت له بوصف العقل الثابت. ولا دليل على 
نبوتها في جميع أوقات العقل, فيستصحب بطلانها. وسيأتي التصريح بذلك في كلام 
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الثاني البلوغ. فلا يصح التفويض إلى الطفل منقرداً. سواء كان 
مير أولا. ويصح منضمًا إلى البالغ, لكن لايتصرف حال صغره؛ بل يتصرف 
الكبير إلى أن يبلغ, وحيتئذٍ لاجو ز للبالغ التفرد. 

ولو بلغ الصبي فاسد العقل أومات جاز للكبير الانفرادء ولا يداخله 
الحساكم. 
المصنف عن قريب إن شاء اله تعالى. 

قوله: (الثاني: البلوغ, فلا يصخ ألتهمريض إلى الطفل منفرداً. سواء 
كان ميا أولا). 

الأنه لا يملك التصرف لنفسه. قَلعَيرَه ]نإ زل"فرق بين كونه مراهقا وعدمه. 

قوله: (ويصح منض آل البالة,لك نلا يتضيرف حال صغره. بل 
يتصرف الكبير إلى أن يبلغ, وحينئذٍ لا يجوز للبالغ التفرد)- 

إنا جازت الوصية إلى الصبي منضمًا؛ لأن ولايته حينئظٍ تابعة, وقد يغتفر في 
حال التبعية ما لا يغتفر استقلالاً. والظاهر أنه لا خلاف في ذلك. وإننا يتصرف الكبير 
بالاستقلال؛ لأن الوصية له في وقت صغر الصبي بالانفراد. 

وإنما التشريك بعد للبلوغ. كا لو قال: أنت وصبي, راذا حضر فلان فهو 
شريكك, ومن ثمة لم يكن للحاكم أن يداخله. ولا أن يضم إليه آخر ليكون نائباً عن 
الصغير. أما اذا بلغ الصغير فإنه لا يجوز للبالغ التفرد؛ لأنه الآن غير مستقل. 

قوله: (ولو بلغ الصبي فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد. ولا 
يداخله الحاكم). 

وذلك لأن الصبي لا شركة له في الوصية قبل البلوغ. ولم يتحقق وصف البلوغ 
المقنضي للمشاركة. الاستقلال كبا كان عملا بالاستصحاب. ويحتمل أن ينصب 
الحاكم مع الاخر أمينً؛ لآن الموصي إنيا فض إليه بالاستقلال إلى حين بلوغ الصبي 
فلا يبقى له استقلال بعد ذلك. 
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وليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبيرقبله اذا لم يخالف 
المشروع, وهل يقتصر البالغ من التصرف على ما لابد منه؟ نظر. 





وقد ذكر المصنف الاحتمالين في التذكرة'' ول يرجح شيئاً. وكذا شيخنا في 
الدروس”'"". وفي الأول قوة؛ لأنه إنيا ضم إليه الصبي على تقدير أهليته, وم يحصل. 
ولو بلغ الصبي رشميداً لم ينفرد الكبير حينئذ. فإن مات فوجوب الضم هنا ظاهر. 

قوله: (وليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير قبله إذا لم 
يخالف المشروع). 

وذلك لأن التصرف الواقع حيننذ تصرفا وأقع من أهله ني حله. وليس للصبي 
حينئئٍ ولاية. والضمير في قولب (قبله) يود إلى البلوغ, 

قوله: (وهل يقتص رالْبَآلم مق المصرّقَ عق ما لابد منه؟ نظر). 

أي: هل يقتصر البالغ فيها اذا أوصى إلى صبي وبالغ من التصرفات على ما 
لابد مه يعني على الأمر الضر وري كالأكل والشرب والكسوة ونحو ذلك من الأأمور 
الضرورية . أم يتصرف كبال التصرف بالمصلحة؟ 

فيه نظر ينشأ: من أن الكبير قبل بلوغ الصبي وصي بالاستقلال؛ لامتناع 
ثبوت الابصاء إلى الصبي قبل كاله. إذ هو محجور عليه. ولأنه لو كان شريكاً في 
الولاية قبل البلوغ وجب أن لا ينفذ من التصرفات شيء مع انفراده وإن كان 
ضر وريأء إذ هو كالأجتبي. بل يجب أن يضم إليه الحاكم. وهو باطل. 

ومن أن ظاهر التشريك يقتضي عدم الاستقلال بالتصرف. خرج منه حل 
الضرورة. فيبقى الباقي على أصله. 

ويضعف بأن يحرد الاضطرار إلى ذلك التصرف لا يقتضي تسلطه عليه 












03٠:9 التذكرة‎ )١( 
547: الدروس‎ )1( 





الثالث: الاسلام. فلا تصح رصية المسلم إلى الكافر وإن كان رحماء 
ويصح أن يوصي إليه مثله. وهل تشترط عدالته في دينه؟ نظر. 





بالانفراد لو كان له شريك. بل يلزم وجوب الضم نيابة عن الطفل, واللازم باطل» 
فتكون ولايته بالاستقلال. فلا يفرّق بين الضروري وغيره. وهو الأصح. 

قوله: (الثالث: الاسلام. فلا تصح وصية المسلم إلى كافر وإن كان 
30 

وذلك لأن الكافر ليس من أهل“الولاي ةلى المسلمين, ولا من اهل الأمانة. 
والركون إليه منهي عنه بقوله تعالى: لإولا تركنوا إلى ألذين ظلموا»'". ولا فرق بين 
كون الكافر رجا وغيره. ولا بين الذمي وََيْو اراك في سيب المنع. 

قوله: (ويصح أن يوضي إليمكله؛,ؤعل_ينكقرط عدالته في ديند؟ 
نظر). 

أما صحة وصية الكافر إلى مثله في الجملة, فلأن الكافر يلي بالنسب كا يلي 
المسلم, فجاز أن يلي بالوصية. ويحتمل عدمه؛ لأن الكاقر اسوأ حالا من المسلم 
الفاسق. نمل الأزل ذل شار عات ل د أي كونه أميناً حتنبا في مذهيه مثل 
ما يتعتبر اجتنابه في ملة الاسلام بالنسبة إلى عدالة المسلم؟ 
نظر أن المسلم ان من مل امح ةن . فالكافر 
أولى؛ لأنه 2 حال من الفاسق, فإن الكفر أعظم من الفسق, وهو رأس الفسوق. 
ومن أن الغرض من اشتراط وصف العدالة صيانة حال الطفل وحفظ ماله واداء 
الأمانة. واذا كان الكافر في ملته يجاتياً للمحرمات حصل الغرض المطلوب. بخلاف 
المسلم الفاسق. 

ولقائل أن يقول: إن كان المراد بصحة الوصية إلى الكافر من مثله صحتها 












)١(‏ سورة هود, آيا 
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وتصح وصية الكافر الى المسلم إل أن تكون تركته خمراً أو خنزيراً. 
الرابع: العدالة. وفي اعتبارها خلاف. الأقرب ذلك. 








عندهم فلا شغل لنا بالبحث عن أحكام ملتهم؛ وإن كان الغفرض صحتها عندناء 
بمعنى أنهم إذا ترافعوا إلينا حكمنا بها وألزمنا بمقتضاها ‏ وهذا هو المراد على الظاهر 
- فالحكم بالصحة مع القول باشتراط العدالة في الوصي المسلم يعيد. وعدالته في ملته 
لا آثر ها ولا يركن اليها ولا يوثق بأفحالة:ببل إيقاع كثير منها على الوجه المخالف 
لملة الاسلام أمر معلوم. 

قوله: (وتصح وصية الكاقرتإن“التتلم. إلا أن تكون تركته مرا أو 
خنزيراً). 

لا مانع من كون المسلم وصياً للكافر على كافر, اذا كان بحيث يصح لمثله أن 
يكون وصياً لمسلم. نعم لو كان متعلق الوصية ما لا يجوز التصرف فيه في ملة الاسلام, 
كالخمر والختزير والميتة, لم تصح الوصية فيه قطعاً. 

قوله: (الرابع: العدالة. وفي اعتبارها خلاف, الأقرب ذلك). 

اختلف الأصحاب في اشتراط العدالة في الوصي, فقال الشيخ في المبسوط”", 
والمفيد ني المقنمة'". وابن حمزة'”, وسلار'"'. وابن البراج”", وأكثر الأصحاب 
بالاشتراط. واضطرب كلام ابن ادريس. فاشترطها تارة. ينفى الاشتراط أخرى". 
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الوصية بالولاية .. 








وذهب المصنف في المختلف إلى عدم الاشتراط'”. 

والأصح الأول. 

لنا أن الوصية استييانء والفاسق ليس اهلا له؛ لؤجوب التثيت عند خبره. 
أن الوصية تتضمن الركون قطعاً. والفاسق ظام, فلا يجوز الركون إليه ثقوله تعالى: 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» "'. 

وان الوصية استنابة على الغيربافيشترط فَِبَإِلَنَائِبِ العدالة كوكيل الوكيل؛ بل 
أولى؛ لأن تقصير وكيل الوكيل مجبو أ ييقاء الركيل الموكل ونظرهما وتفحصها. رذلك 
من أكبر البواعث على تحرز وكبلن-الوكيل من تجاوز الحدود. بخلاف الوصيء فإن 
ولابته بعد موت الموصي في زمان صَغْر الَوضَى عَليَ إن كأنتَ الوصية على طفل. أو 
حيث لا يداخله أحد غالباً. ولا يتتيع أفعاله إن كانت لوصية في اخراج حقوق ونحو 
ذلك. 








احتج المصنف في المختلف بأتها نيابة, فيتبع اختيار المنوب'". ويضعف بأنه 
ليس كل نيابة تتبع اختيار المنوب, فإن من عجز عن الحج ووجب عليه الاستنابة, 
إن يستنيب العدل. وأيضاً فإنها نيابة في حق الغير, فيتعين فيها اعتبار العدالة. 

وربيا احتج بأن ايداع الفاسق جائز اجماعاً. مع أنه استثيان. والفرق ظاهر, 
فإن ذلك حق للمودع وله اتلاف ماله. فايداع الفاسق يمقتضى العادة المستمرة أولى. 
وأيضاً فإن الفرق في الاستنابة بين ما يختص بالمنوب وغيره من حقوق الله تعالى أو 
حقوق الناس ثابت, وهذا جاز له أن يودع ماله من الفاسق, بخلاف مال ولده. 
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ويشكل الأمر في الأب الفاسق. 
نعم لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم ونصب غيرهء 

عاد أميناً لم تعد ولايته. 
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فرع: لو كان على ظاهر العدالة, لكن يعلم الفسق من نفسه ويثق بالخروج 
من عهدة الوصية. فهل له أن يقبلها؟ الظاهر نعم؛ لأنا لا نمنع من الوصية إلى 
الفاسق إلا لعدم الوثوق بفعله ما يجب. 

قوله: (ويشكل الأمر في«الْأَبَ الَثاسيق). 

أي: يشكل أمر الولاية ف الأب الفاس: بلَاهُ على اشتراط العدالة في الوصي 


أ. ووجه الاشكال أن ولايِهَكَابتَة بأصل الشرع تابعة لأبوته. ولم يشقرط 





ثبوتاً وان 
الشارع في ولايته العدالة. 

والفرق بينه وبين الأجنبي قائم؛ لأن شفقته المركوزة في الجبلة تمنعه من تضيبع 
مصلحة أولاده. ومن حيث أن الفاسق لا يركن إليه وليس أهلا للاستمان. وربها م 
توجد الشفقة المانعة عن تضييع مصلحة الطفل في بعض الأفراد. فإن الناس 
متفاوتون. وأسباب الفسق مختلفة. 

والذي يقتضيه النظر أن ولايته ثابتة بمقتضئ النص والاجماع؛ واشتراط 
العدالة فيه لا دليل عليه. والمحذور مندفع بأن الحاكم متئ ظهر عنده بقرائن الأحوال 
اختلال حال الطفل اذا كان للأب عليه ولاية عزله ومنعه من التصرف في ماله واثياء 
اليد عليه وإن طهر خلافه فولايته ثابتة. وإن لم يعلم حاله استعلم بالاجتهاد, وتتيع 
سلوكه وشواهد أحواله. 

قوله: (نعم لو أوصئ إلى العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم ونصب 
إن عاد أميناً لم تعد ولايته). 

هذا استدراك مما اقتضاه ظاهر الكلام السابق ‏ وهو ثيوت الخلاف في اشتراط 
العدالة في الوصي وأن الأقرب اشتراطها . وإنيا استدرك هذا لأنه قاطع بانعزال 

















الرمة باكرلا ال مد 





والأب تعود ولابته بالتوية, ولا تعود ولاية القاضي والوصي 
بالافاقة بعد الجنون. 
الخامس: الحرية, فلا تصح الوصية إلى مملوك غيره إل باذن مولاه. 


الوصي إذا كان عدلاًٌ وتجدد فسقه بعد موت الموصي. وكأنه لا خلاف في ذلك عندنا؛ 
الأن الموصي إنما أوصى إليه بهذ! الوصف, وربما كان هو الباعث الأصلي على 
التفريض إليه. وقد فاث. وينعزل من حين الفسق وإن ل بعزله الحاكم لوجود المانع. 

والظاهر أن قول المصنف: (عزللا الحاكي)/لا بريد به توقف عزله على عزل 
الحاكم؛ لما قلناه من وجود الماتع. بل| أراد تسلط أللماكم حينئذٍ على منعه. وهو العزل 
الظاهري ‏ أعني قطعه عن التصرفات ,]كان الَعَزل الشرعي قد حصل من حين 
الفسق. ومثله عزل الامام القاض يكاذ] مدو" 

ولا يخفى أنه لو عاد أمينا م تعد ولايته. إذ لا دليل على عودها بعد البطلان, 
واستصحاب الحال حجة. 

واحتر ز بقوله: (بعد موته) عبا اذا فسق قبل موته واكتفينا في العدالة بوجودها 
حالة الموت, فإنه اذا صار عدلا قبل الموت صحت ولابته. 

قوله: (والأب تعود ولايته بالتوبة, ولا تعود ولاية القاضي والوصي 
3 

الفرق أن ولاية الأب مستندة إلى القرابة المستمرة. وإنها زالت بعارض ٠‏ فإذا 
زال عادت. ولأنها ثابدة بأصل الشرع, وبالعارض لم تزل بالكلية بل يمنع من 
التصرف كيا يمنع الزوج من الاستمتاع بالاحرام مع بقاء الزرجية. 

وأما الوصي والقاضي إذا جِنّ أحدهما 
والتفويض. فإذا زالت بالجنون وتحوه لم تعد إل بتفويض جديد. وكذا القاضي اذا 
فسق فإنه كالوصي. 

قوله: (الخامس: الحرية: فلا تصح الوصية إلى مملوك غيره إلا باذن 
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وتجوز الوصية إلى المرأة والأعمى والوارث. 





إنما ثم تصح الوصية إلى المملوك فلأن منافعه ملوكة لغيره. والوصية تستدعي 





نظراً في الموصى فيه وسعياً. وهو ممنوع منه؛ لأنه حق الغير. فإذا أذن المولى زال المانع 
وصحت الوصية, لأن المنع من قبله, وحينئذٍ فليس للمولى بعد قبوله وموت الموصي 
الرد. كيا اذا قبل الحر وماتالموصي. وقال الشافعي وجمع من العامة: أنه لا يصلح 
للوصية يكل حال" 

وأما المرأة فإنها اذا كان جامعة لَمِرائط الوصية صحث الوصية إليها 
باتفاقنا؛ وقد روى علي بن يقطين عن اتويات ليه كسام قال: سألته عن رجل أوصى 
إلى امرأة وشرك في الوصية هه يي نفام وجو ز ذلك وقضي الوصية ولا ينتظر 
بلوغ الصبي, فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى, إل ما كان من تبديل أو تفيير 
فإن له أن يرده إلى ما أوصئ به الميت»ا"' 

وهذه كبا تدل على المراد. تدل على أن الكبير الموصى إليه مع طفل لا يقتصر 
في التصرف على قدر الضرورة؛ لظاهر قوله عليه السلام: «وتقضي الوصية ولا ينتظر 
بلوغ الصبي»'"'. ورواية السكوني عن علي عليه السلام بلمنع من الوصية إليها''؟' 
محمولة على التقية أو الكراهية 

وعن عطاء أنه قال: لا تصح الوصية إليها كبا لا تصح أن تكون قاضية* 
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الوصية بالولاية اننا 





السادس: كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوّض إليه. فلو قصر عن 
ذلك نصب الحاكم معه أميناً. وكذا لو تجدد العجز بعد الموت ولا ينعزلء 
بخلاف العدل اذا فسق. 
اتاج ااا ا 
والفرق أن القاضي لابد أن يكون كاملا يجتهداً أهلا للحكومة, بخلاف الوصية, فاذا 
حصلت الشرائط في أم الأطفال فهي أولى. لكن لا ولاية ها بالامومة خلافاً لأبي 
حنيفة'” 

وكذا تصح الوصية إلى الأعبلل الجامع كلابط عند علائنا. وهو قول أبي 
حنيفة'"', وأحد وجهي الشافعي'"': لأن:الفرض_ أن الأعمى صحيح التصرف, فجاز 
يكون وصياً. وفي الوجه الآشر لا ير زد لأنه لا يقدر على البيع والشراء في حق 
لال شد : 

وأما الوارث فإنه اذا كان كاملا مستجمعاً للشرائط لم يكن وصف الارث مانعاأ. 
وحكئ المصنف في التذكرة أن بعضا شرط في الوصي انتفاء العداوة بينه وبين الطقل 
الذي يفوض أمره اليه''', ولا بعد فيه. 

قوله: (السادس : كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوّض إليه. فلو قصر 
عن ذلك نصب الحاكم معه أميناً. وكذا لو تجدد العجز بعد الموت, ولا ينعزل 
بخلاف العدل اذا فسق). 

هذا الشرط ليس على نهج الشر وط السابقة؛ لأنه شرط لجواز انفراد الوصي 
واستقلاله بالتصرف, فإن الوصية إلى من لا كفاية عنده ولا يهتدي إلى التصرف لسفه 









انفسه. فلا يوجد فيه معنئ الولاية. 
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أو هرم, جائزة على ما يستفاد من قوله: (فلو قصر عن ذلك نصب الحاكم معه أميناً), 
وبه صرح في التذكرة, وقال: إنه الظاهر من مذهب علمائنا"". 

وتردد شيخنا في الدروس , معللا بأن العمل بقول الوصي ما أمكن واجب, 
فتصح الوصية وينصب الحاكم أميناً. وبه ينجبر نفص الوصي. وبأن الفائدة المقصودة 
من الوصية منتفية هنا. فيكون نصبه عيئل". 

ولو تجدد العجز في الأثناءم ينعرِ يض إليه القاضي, وذلكِ بطريق أولىء. 
وبه قطع في الدروس 57 

ولا يخفئ أن الحكم يعد_انعزال كلصي بتجدد السفه ونحوه يقنضي الاعتراف 
بجواز الوصية إليه. إذ لو كان ماني ويب لافتتلئ تدده عزله. ونمنع اثتفاء 
الفائدة في نصبه. 

والفرق بين تجدد العجز وتجدد الفسق أن الأمانة هي الفرض الملحوظ في 
الوصية, فإذا اتصف بها الموصئ إليه. فالظاهر من حال الموصي أن الاتصاف بها هو 
محط النظر. فإذا زالت امتنع بقاء الوصية. وأما تجدد العجز فإنه لا يخل بالمقصود إذ 
مع الضم يحصل المراد. 

واعلم أن التقييد بما بعد الموت في قوله: (لو تجدد العجز بعد الموت) لا ينفي 
تعلق الحكم لو تجدد بعد الوصية وقبل الموت. نعم على القول بالاكتفاء بالشروط حين 
الوفاة, فلو تجدد قبل الموت ثم زال قبله أيضاً م يحت إلى الضم. واعلم أيضاً أنه لو 
ضم إليه الحاكم أميناً تم زال العارض فهل يستقل أم ييقئ الانضيام بحاله؟ فيد 
وجها. 
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وهل تعتبر الشروط حالة الوصية أو الوفاة؟ خلاف أقربه الأول. 
فلو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافرء ثم مات بعد زوال الموانع فالأقرب 
البطلان. 








قوله: (وهل تعتبر الشروط حالة الوصية أو الوفاة؟ خلاف أقربه 
الأولء فلو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر. ثم مات بعد زوال الماتع 
فالأقرب البطلان) 

أي: هل تعتير الشروط المعتبرل لصحة الو كن التكليف والاسلام والحرية 
والعدالة عند الايصاء؟ أو يكفي تحققها تر الزقاة-قطصح الوصية إلى صبي تحقق 
بلوغه قبل موت ال موصي ونحوه؟ بق ولك للاصجاب 

أحدهما: ‏ وهو مقرب المصنف- الأول؛ لأ الشرائط إذا انتفت عند الوصية 
م يكن انشاء العقد صحيحاً. ولابد أن يكون شرط الصحة سابقاً على انشاء العقد 
كبا في سائر العقود. ولأنه في وقت الوصية ممنوع من النفويض إلى من ليس بالصفات. 
والنهي في المعاملات اذا توجه إلى ركن العقد دل على الفساد. ولأنه يجب في الوصي 
لمتنازع فيه بخلاف ذلك 





أن يكون بحيث من مات الموصي كان بصفات الوصاية, 
إذ لو مات الموصي في الحال لم يكن أهلا للوصاية. وهذا أصح. واختاره ابن ادريس "". 
والثاني: الاكتفاء بوجودها حال الوفاة حتئ لو أوصى إلى من ليس بأهل, 
فاتفق حصول صفات الأهلية قبل ال موت صحت؛ لأن المقصود بالتصرف هو ما بعد 
اموت - وهو حل الولاية - ولا حاجة إلى وجود الصفات. 
ويضعف بأنه إذا لم يكن في وقت انشاء العقد أهلا وقع العقد فاسداً, ولا تسلّم 
أن حل الولاية بعد الموت. بل إلولاية ثابتة حال الوصية. وتأخر التصرف إلى الموت؛ 
لأنه متعلق الوصية والولاية. وقد حققنا أن الخلاف إنا هو في اشتراط بوت الأمور 
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المطلب الثاني: في الأحكام: الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها 
عقد جائز لكل من الموصي والوصي الرجوع فيه. لكن الوصي اذا قبل 
الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصي. وله الرد في حال حياته. فإن بلغه 
الرد صح؛ وإلا بطل ولزمه حكم الوصية, فإن امتنع اجبره احاكم على القيام 
ها 


المذكورة حين الوصية والوفاة ويظذها مادأميومي. والاكتفاء بثوتها حين الوفاة وما 
بعدهاء فلا يتوهم أن المراد على القولل الأول ولجودها حين الوصية خاصة, وعلى الثاني 
حين الوفاة خاصة, وهو ظاهر 

اذا عرفت ذلك فاعلم أل وى ِل َل أومجنون أو كافر. ثم زال المانع 
قبل الموت. فعلى القول الأول لا تصح ألوصية. وعلى الثاني تصح. وما كان الأول هو 
الأقرب, كان البطلان هنا أقرب. 

قوله: (الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها عقد جائز, لكل من 
الموصي والوصي الرجوع فيه لكن الوصي اذا قبل الوصية لم يكن له الرد 
بعد وفاة الموصي. ولو ردّ في حال حياته. فإن بلغه الرد صح. وإل بطل ولزمه 
حكم الوصية. فإن امتنع أجيره الحاكم على القيام بها). 

الوصية بالولاية عقد جائز, فللموصي الرجوع في وصيته متى شاءء. كا أن له 
الرجوع في وصيته بالمال. قال في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافاً. فيجوزله 
الاستبدال بالموصئ إليه وتخصيص ولايته وتعميمها وادخال غيره معه. واخراج من 


را 
كان معهً 





وأما الوصي فله قبول الوصية وعدم قبوها ‏ أعني ردها قبل القبول -. ويصح 


)١(‏ التذكرة ؟بقاة 
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ولو م يقبل الوصية ابتداءء أولم يعلم بها حتى مات الموصي ففي 
الزامه بها نظر. 


القبول منه في حياة الموصي؛ لأنها اذن في التصرف, فصح قبوله وإن تأخر وقته. كبا 
في التوكيل مع تأخير التصرفء بخلاف الوصية بالمال؛ لأنها تمليك بعد الوفاة. فلا أثر 
للقبول قبل الوقت. 

وكما يصح القبول في حياة الموصي يجوز تأخيره إلى موته؛ لأن الوصية عقد 
جائز, فلا يشترط في قبوها الفور, ومتئ قبل :الؤصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصي. 
بل تصير لازمة. وكذا لو رد في حال جأته فلم بِبلِهكالرد. 

ويظهر من كلام التذكرة أن هذا الحكم اجبأعي””'. ويؤيده أنه قد غره بقبول 
وصيته ومنعه من طلب غيره. قلميكن لم تضييع حقه. أما لو رد في حال حياته وبلفه 
الرد. فإن الوصية تبطل اقتصارا لَك عَ مضع الوفا. ولأن المحذور منتف هنا. 

اذا عرفت ذلك ففي كل موضع يلزم الوصي حكم الوصية إذا أمتنع من القيام 
بها أجيره الحاكم. وهنا اشكال, وهو أنه اذا امتنع من القيام بالوصية فقد أقدم على 
حرم, وبالاصرار يخرج عن العدالة فيخرج عن أهلية الوصية. فكيف يصح اجباره 
حينئل؟ وهو اشكال لازم. وم أر في كلام أحد تنبيهاً عليه. لكن في كلام لابن دريس 
ما يرشد إليه'"', وسنذكره إن شاء أقه تعالى بعد ذلك 

اقوله: (ولو لم يقبل الوصية ابتداءً, أو لم يعلم بها حتئ مات ا موصي 
ففي الزامه بها نظر). 

أي: اذا علم الموصئ إليه الوصية فلم يقبلها. بل ردها ابتداءً - أي من غير 
سبق قبول ‏ ول يبلغ الرد إلى الموصي. وعبارة الكتاب خالية من هذا القيد. ولابد منه, 
وما سيق من كلامه يدل عليه. إذ لم يعلم بالوصية أصللًا حتئى مات الموصي. فهل يلزمه 
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القيام بها؟ 

فيه نظر منشؤه اختلاف الأصحاب على قولين وتعارض دلائلهها: 

أحدهما: ‏ وهو ظاهر المصتف في التذكرة'”, وشيخنا الشهيد في الدروس 21 
اللزوم, وعزاه في التذكرة إلى ظاهر كلام الأصحاب . واحتج عليه برواية محمد بن 
مسلم الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال: «اذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب. 
فليس له أن يرد وصيته. فإن أوصى ليث وهو بالبليد فهو بالخبار. إن شاء قبل» وإن شاء 
م يقبل»". 

وفي الصحيح عن فضيل عَنَالَصَادقَعَلبََ السلام في رجل يوصئ إليه, قال: 
«اذا بعت إليه من بلد فليس لَمَرََهِا وإ كان فيصر يود فيه غيره فذاك إليه'". 

وعن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال: «اذا أوصى الرجل الى 
أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته؛ لأنه لو كان شاهداً فأبئ أن يقبلها 
طلب غيره»'”. وهذه الأخبار غير صريحة في ذلك. لكن ني تعليل الأخيره إيماء إليه. 

والثاني: ‏ وهو اختيار المصنف في التحرير و المختلف” أن له الرد. ولا يلزمه 
القيام بها؛ لأن اثبات حق الوصاية على الموصى إليه على وجه قهري ضرر عظيم منفي 
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والوصي أمين لايضمن ما يتلف إلا بتعدٍ أو تفريط أو مخالفة شرط 
الوصية, وله أن يستوفي دينه على الميت مما في يده إن كان له حجة من غير 
اذن الحاكم: 





وتسليط الموصي على اثبات وصيته على من شاء. بحيث يوصي ويطلب من 
الشهود كتيان الوصية إلى حين موته مما يناني أصول المذهب. ولا يعرف له في 
الشرعيات مثل. ومثل هذه الأخبار لا تنهضججة عليه. فالأولى حملها على شدة 
الاستحباب, أو على سبق قبول الوصية,كلا دكرة كلكيفٍ في المختلف ., إل أن الحمل 
الأول أولى؛ لبعد الثاني عن موافقة ظأهرها. 

قوله: (والوصي أمين .لا يضمن مَاَتَتلف إلا بتعد أو تفريط أو مخالفة 
شرط الوصية). 

لا خلاف بين أهل الاسلام في أن الوصي أمين. ومعناه أنه لا يضمن ما بيده 
من أموال الطفل لو تلف إلا بتعدٍ كما لو لبس الثوبء أو تفريط كما لو قصر في حفظه, 
أو مخالفة لشرط الوصية كبا لو أوصى إليه أن يصرف شيئاً على رجه فصرفه على وجه 
آخر؛ لأن الوصاية في معنئ الوكالة. ولأن الوصي نائب عن الأب والجد, وهما أمينان. 

ولو اقتصر المصنف على التعدّي لأغنى عن ال المفرط متعد. وكذا 
المخالف في الاستنابة, وهذا أظهر في التعدي. وكأنه أراد كيال الايضاح. 

قوله: (وله أن يستوني دينه على الميت وإن كان له حجة من غير أذن 
الحاكم). 

قال الشيخ في النهاية: اذا كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذ من 
تحت يده إل ما تقوم له به البينة"', وتبعه ابن البراج”". 
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وأن يشتري لنفسه من نفسه. وأن ببيع على الطفل من ماله فيكون مو. 
قابلا. بشرط البيع بثمن المثل, 


وقال ابن ادريس: إنه يأخذ اذا لم يكن له بينة. بحيث يتمكن من اقامتها 
واثبات حقه ظاهراً!0؟ واعترض كلام الشيخ”". 

وظاهر كلام المصنف في المختلف موافقة ابن ادريس (©. واختار هنا جواز 
الاستيفاء وإن كان له حجة يتمكن من الائيات بها ظاهراً. وكذا في النحرير”. وهو 
الأصح؛ أن الغرض انه وصي في قيضتام ألديرن فيقوم مقام الموصي في ذلك. 

ويكفي علمه بالدين؛ لأخْ الوصية مكَطْهٌ/بقضاء الدين الثابت في نفس الأمر. 
ولا فرق في ذلك بين دبنه ودين غيرةبولأنه:يقضاء الدين حسن: «إوما على المحسنين 
من سسبيل 6" 

والفرق بين دين الوصي ودين غَيره دآ أراد الغير الاستقلال بأخذه: ان تعي 
المال للدين إلى المديون أو من يقوم مقامه؛ لأنه تميّر في جهات القضاء. والغير ليس 
له ولاية التعيين. فلذلك يقيّد جواز أخذه بها اذا عجز عن اثبانه ظاهراً. بخلاف 
الوضي. 

قوله: (وأن يشتري لنفسه من نفسه. وأ 
فيكون موجباً قابلا بشرط البيع بثمن المثل). 

أي: وللوصي أن يشقري مال الطفل لنفسه من نفسه حيث تقتضي المصلحة 
بيعه. وكذا له أن يبيع من ماله على الطفل ما المصلحة شراءه, فيكون في 
الموضعين موجياً قابلا. 























يبيع على الطفل من ماله 
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الوصية بالولاية .. 


وأن يقضي ديون الصبي وان ينفق عليه بالمعروف. 








ويشترط فيها كون البيع لمال الطفل؛ والبيع لمالى الوصي للطفل بثمن المثلء 
فلا يكون بيع مال الطفل بدون ثمن المثل, ولا بيع ماله للطفل بأزيد من ثمن المثل. 

ومنع الشيخ في الخلاف من ذلك. وابن ادريس ”!؛ لأن الواحد لا يكون موجباً 
قابلا ني عقد واحد. لأن الأصل في العقد أن يكون بين اثنين إلا ما أخرجه دليل وهو 
الأب والجد له. 

والأصح الأول؛ لأنه بيع صدريك أهله لكك إذ الفرض أنه جائز التصرف 
يجوز أن يتولى كلا من الطرفين بالانفراد,_فيتولاهياً جتمعين. لأنه لا مانع لاجتماعها 
الواحد. 

وهو غير صالح للمانعية كترَحَ لل بواجتي الأب والجد. ولا رواه 
الحسين بن يحيئ الهمداني, قال: كتب محمد بن يحيئ: هل للوصي أن يشتري من مال 
ميث اذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: «يجوز اذا اشقرى صحيحلٌ'". 

واعلم أنه لابد من شرط آخر مع ما ذكره. وهو أن لا يكون مال الطفل بحيث 
يمكن بيعه بزيادة عن ثمن المثلء ولا يمكن شراء مثل مال الموصي بدون ثمن المثلء 
فإن أمكن أحدهما لم يصح الشراء بثمن المثل حينئذٍ, وهو ظاهر. 

قوله: (وأن يقضي ديون الصبيء وأن ينفق عليه بالمعروف). 

لااريب في أن الوصي إذا كانت ولابته في جميع أمور الطفل يجوز أن يقضي 
ديونه التي لزمته باقتراض الولي عنه. أو لزمته بجناية أو اتلاف, لأن ذلك من متعلقات 
ذلك احسان, بل يجب عليه ذلك كا صرح به في التذكرة مع مطالبة 
المستحق» أو توقع ضرر بالتأخير. 





ولايته. وا 





86 الخلاف 181:7 مسائة ؟ كتاب الوكالة. السرائر:‎ )١( 
437 الفقيه 111:4 حديث 017 التهذيب :158 حديث‎ ,٠١ (؟) الكافي 64:9 حديث‎ 


84 .. ب ... . جامع المقاصد/ج 2١‏ 


وليس له أن يزوج الأطفال, وله تزويج امائهم وعبيدهم وليسٍ له 
أن يشهد للأطفال بحق له فيه ولاية, ويجوز في غيره. إلا أن يكون وصياً في 
الثلث فيشهد بها يتسع له التصرف باتساع الثلث. 











وكذا ينفق عليه بالمعروف من غير اسراف ولا تقتي فإن أسرف ضمن 
الزيادة, ويشتري له خادماً مع الحاجة, ويطعمه عادة أمثاله ونظرائه. فإن كان ممن 
كان يأكل اللحم دائا أطعمه, ويلبسه ما.ججرت عادة أمثاله بليسه. 

وكذا ينفق على من يجب عليه نففتة لكان له أبوان فقيران أنفق عليههما. 
ويتصور ذلك في وصي الجد إذا كأن الأب منوطًاً مل الولاية بجنون ونحوه. 

قوله: (وليس له .أن يزوج آلأطقال, وله تزويج امائهم وعبيدهم). 

أما عدم تزويج الأطقال قلآنة | كَبَطةني"التتطاح قبل البلوغ. بل فيه ضرر 
بالنسبة إلى الذكر. لأنه يوجب عليه مهراً ونفقة. وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

وأما تزويج امائهم وعبيدهم. فإن انكاحهم مصلحة مالية, ولا يستدعي من 
الغير ما يستدعيه انكاح الطفل. 

قوله: (وليس له أن يشهد للأطفال بحق له فيه ولاية, ويجو ز في غيره, 
إلا أن يكون وصياً في الثلث, فيشهد بها يتسع له التصرف باتساع الثلث). 

متئ كانت شهادة الوصي للطفل بحيث تبر إليه نفعاً بائيات ولاية لم تقبل؛ 
لأنه يتيت لنفسه حق الولاية, فلو شهد هم بيال م يسمع. ولو كان وصياً في أمر خاص, 
كما لو كان وصياً على بساتين الأطفال بين 

ولو لم يكن له على المشهود به ولاية. لكن يلزم من ثبوته اتساع الولاية, لم 
تسمع الشهادة أيضاً كما لو أوصئ إليه بالتصدّق بعين خصوصة فشهد بدين أن يثبت 
خرجت تلك العين من الثلث ونفذت الوصية في جيعها. وإن لم ينبت م يخرج من 




















الوصية بالولاية 
والقول قوله في الانفاق وقدره بالمعروف لا في الزيادة عليه. وفي تلف امال 
من غير تفريط؛ وفي عدم الخيانة في الببع وغيره 











قوله: (والقول قوله في الانفاق وقدره بالمعروف, لا في الزيادة عليه, 
وفي تلف المال من غير تفريط, وفي عدم الخيانة في البيع وغيره). 

لو اختلف الصبي بعد بلوغه والوصي في أصل الانفاق, قدّم قول الوصي 
بيمينه انه أنفق عملا بظاهر الحال, ولأن إقامة البينة على ذلك مما يتعذر في العادة, 
فإن اشهاد الشاهدين ني كل يوم على نفقة"الطقل أمر عسير. ولأن الوصي أمين, 
وخيانته على خلاف الأصل. ولأنه حبلن وما عل البحسنين من سبيل»'". ولأن 
اعتبار البينة في قبول قوله ما يؤدي-إلنحيدجتقتؤل الايصاء. فيفضي إلى تضييع 
مصلحة الطفل. 

ؤلو اختلفا في قدر النفقة, وم يكن ما دعي الوصي متجاوزاً للقدر الذي يعد 








1 العادة معر وفاً لا اسراف فيه. فالقول قوله فيه أيضأ بيمينه لما تقدم. سواء ذكر المدة 
واتفقا عليها أم لم يذكراها أصلا. ولو اختلفا في المدة فسيأتي إن شاء الله تعالى عن 
قريب. 

ولو ادعئ الصبي زيادة النفقة على المعروف نُظرَ فيه. وصدق من يقتضي ا حال 
تصديقه باليمين. 

ولو ادعئ الوصي أن زيادة النفقة لغلو السعر. فالذي ينبغي تكليفه البينة؛ 
لأن ذلك مما يمكن الاشهاد عليه ولأن هنا زيادة بالفعل. فلابد من بيان مقتضيها. 

وكذا يقدّمٍ قول الوصي لو اختلفا في التفريط في المال التالف؛ لأنه منكر. وكذا 
لو اختلفا في تلفه وبقائه. كبا يصدق غيره من ذوي اليد. وكذا لو اختلفا في عدم 
الخيانة في المبيع. بأن ادعئ الصبي البيع بدون تمن المثل, أو بخلاف المصلحة, أو سلم 
قبل تسلم الثمن فأفضى إلى ضياعه. 


(1) التويةة 4. 
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ولو نازعه في أريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة, أو في دفع المال إليه 
بعد البلوغ فالقول قول الصبي مع اليمين. 

ولو أوصى إلى ائنين فصاعداً: فإن اطلق أو شرط الاجتاع لم جز 
لأحدهما التفُرد عن صاحبه. بل يجب عليهها التشاور في كل تصرف» 





وكذا الخيانة في غير المبيع. كشراء شيء بأزيد من 'ثمن المثل, أو على خلاف 
المصلحة, أورهن في غير مصلحة. ونح و.ذلك. فإن القول في هذه المواضع ونظائره قول 
الوصي بيمينه عندنا. لأن الأخثل عَبلايفيانة, ولأنه حسن, خلافاً لبعض 
الشافعية 


قوله: (ولو نازكه: في تأميخ. موت أبيه إذريه تكثر النفقة, أو في دقع 
المال إليه بعد البلوغ, فالقول قول الصَّبَي مع اليمين). 


لو اختلف الصبي والوصي في مدة الانفا 
فادعئ الصبي تأخره والوصي تقدمه لتكثر ال 
الوصي البينة؛ لأنه مدّع, واقامة البينة على نحو ذلك أمر مكن لا عسر فيه. 

وكذا لو اختلفا في دفع امال إلى الصبي بعد بلوغه. فإن القول قوله بيمينه؛ 
لمثل ما قلناه. وكذا القول في الأب وأمين الحاكم. 

ونو اختلف الصبي ومشآري المال في وقوع الشراء من الوصي على وجه 
الغبطة, فهل الحكم كا في الوصي؟ أم القول قول الصبي هنا عملا باطلاق قوله عليء 
السلام: (واليمين على من أنكر) ٠‏ وتقديم قول الوصي لكونه أميناً لا يستدعي تقديم 
قول المشتري؟ فيه وجهان, والثاني لا يخلو من قوة. 

قوله: (ولر أوصى إلى اثنين فصاعداً. فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم 
يجز لأحدهما التفرد عن صاحبه. بل يجب عليهما التشاور في كل تصرف). 












الوصية بالولاية 














اذا أوصئ إلى اثنين فصاعداً. فإما أن يشترط الاجتماع, أو يطلق أو ينص على 
الانفراد من الجانيين أو أحدهها خاصة, فالصور أربع: 

أ: نص على الاجتماع. 

ب: أطلق. 


ج: نص على الانفراد من الجانبين. 

د: من أحدها خاصة. 

أما اذا اشترط الاجتماع فظاهره لأن راهنا تثبت على هذا الوجه. 

وأما اذا ؛ فلأن المفهوم من الاخلاد البهها الاجتماع دون الانفراد. ولأن 
ثيوت الولاية مع معلوم. ونبوتها لكل واحد خَيرتتقلوم. فيتمسك بالأصل. وهو انتفاؤها 
على الانفراد, ولصحيحة حمد بن" أَطَكيحََآلْصقَا راكب إل أبي حمد العسكري 
عليه السلام: رجل كان أوصئ إلى رجلين أيبوز لأحدههما أن ينفرد بنصف التركة 
والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: «لا ينبغي لما أن يخالفا الميت. وأن يعملا على 
حسب ما أمرهما»'''. وهي ظاهرة في منع التفرد. وإلا لم يطابق الجواب السؤال. 

ولا ينافيه ما رواه يزيد بن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصئ إل والى آخر, 
أو إلى رجلين. فقال أحدهها: خذ نصف ما ترك وأعطي النصف مما ترك. وأبى عليه 
الآخر, فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: «ذلك لهم'". لأن قوله عليه 
السلام: «ذلك له» يحتمل أن يريد به الاشارة إلى امتناع الآخر من القسمة. 

وذهب الشيخ في النهاية 20 وتبعه ابن البراج''' - إلى أن لكل منهها الاستيداد 
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جامع المقاصد/ج 2١‏ 
فإن تشاخا م ينفذ ما تفرد به أحدهما من التصرف إل فيها لابد منه كأكل 
اليتيم وليسه. 

ويحتمل عندي مع نهيه عن التفرد تضمين المنفق. وحمل قول 
علائنا على ما اذا اطلق. 


ينفرد بالانفاق خاصة. 








بالتصرف في صورة الاطلاق وطلب القسمة. ولعلهها احتجا بهذه الرواية وقد عرفت 
أنه لا دلالة فيها. 

قوله: (فإن تشاحًا ل إينفذ ما تفرك بم أحدهما من التصرفء إل فييا 
لابد منه. كأكل اليتير ولبسة وَيحََسل عند مع نبيه عن التفرد تضمين 
المنفق, وحمل قو ل علمانثااكَقَ ]1 /أطلقَفإنهايُتقرد بالانفاق خاصة). 

أي: فإن تشاح الوصيان في صورة اشتراط الاجتاع والاطلاق. أي: تمانعا 
وأبئ كل منهها على صاحبه أن يوافقه لم ينفذ ما تفرد به أحدهما من التصرف؛ لأ 
غير مفوّض إليه بالاستقلال. فيكون بغير اذن. فهو كتصرف سائر الأجانب. 

واستئنئ الأصحاب من ذلك ما تدعو إليه الحاجة. كأكل اليتيم ولبسه ونحو 
ذلك, وشراء كفن الميت, وقضاء ديونه, وانفاذ وصية معينة كانت أو غير معينة, وقبول 
الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع, والخصومة عن الميت وله. وعن الطفل وله مع 
الحاجة, واطعام رقيقه ودوايه. 











وينبغي أن تكون الوديعة المعينة. والعين المغصوبة مما يقطع با 
لمستحقهم| الاستقلال بأخذهما. وإن لم يأذن الميت فليس ذلك من الوصية في شيء. 

هذا هو المشهور. وقال أبو الصلاح: مع النشاح يرد الناظر في المصالح الأمر 
إلى من كان أعلم بالأمر وأقوئى عليه. ويجعل الباقي تبعاً لد". 





)١(‏ الكاني في الققهب53 





الوصية بالولاية 
ويجبرهما الحاكم على الاجتماع, فإن تعذر استبدل بهماء 

واستشكله المصنف في المختلف بأن فيه تخصيصا لأحدهم بالنظر, وقد منعه 
الموصى من ذلك'". واحتمل هنا الفرق بين ما اذا نبئ عن التفرد. وما اذا أطلق 
الوصية لطماء فحكم بتضمين المتصرف في الأول وإن كان في محل الحاجة, دون الثاني 
وقضية التضمين اذا نص على الاجتاع, ولم يصرح بالنبي عن الانفراد. وحمل قول 
الأصحاب بنفوذ ما لابد منه على ما اذا أطلق. 

ويشكل ذلك بان الاطلاق منزّل عل أرائةالاجتماع. وحينئذٍ فلا وجدللفرقه 
بل التضمين متجه في الموضعين؛ لأنه فلاف الموصكي ب والضرورة مندفعة بالرجوع 
إلى الحاكم؛ ومع تعذره فإلى العدل من وين -يفج>- لوأ تعذر الحاكم فتصرف أحدهها 
من حيث كونه أحد عدول الومكآ يف » 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنفء وحمل قول علائنا...) يقتضي أن 
جميع علائنا قائلون بذلك. وليس كذلك. فإن الشيخ في المبسوط”"' وابن ادريس "" 
. وكأنه توسّع؛ لأنه قول الاكثر, والأصح أنه لا ينفذ شيء من التصرفات 
في الموضعين ويضمن المتصرف, بل يتعيّن الرجوع إلى الحاكم. 

قوله: (ويجبرها الحاكم على الاجتماع, فإن تعر استبدل به). 

اذا تشاح الوصيان وتمانعا في الاجتباع في صورتي الاطلاق والنص على 
الاجتباع وجب على الحاكم اجبارهها على الاجتاع؛ لأن امتثال أمر الموصي واجب 
عليه). فإذا خالفا وجب متعها من المخالفة من باب الحسبة. فإن تعذر استبدل بها 
من رآه مصلحة. 

ويشكل بأنهما اذا امتنعان من الاجتماع وأصرا على ذلك يفسقان فينعزلان, 
فكيف يتصور اجبارههما حيتئذِ؟ ول أقف في كلام الأصحاب على تصريح بذلك. بل 














غير قا 
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44 . 5# 
وليس فيا قسمة المال. 
ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه من يعينه. 
ولو مات أو فسق استبد الآخر بالحكم من غير ضم على اشكال. 
ولعل الأقرب عندي وجوب الضم؛ لأنه م يرض برأي واحد. 
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أطلق الجميع اجبارهما على الاجتباع؛ وهذا الاشكال وارد عليه. 

نعمء في كلام ابن ادريس ما وز إذا تشالح الوصيان استبدل بها الحاكم؛ 
لأنهما فسقا", وهذا ما ذكرناء .يقينه. وصرخ كليصنف في التذكرة بأنهما لا ينعزلان 
بذلك. وأن الذين يقيمهما الحاكم يدطيا نائيان لحني" 

قوله: (وليس لما قسية المال. ولو مرض أيحدهها أو عجز ضم الحاكم 
إليه من يعينه). 

أما عدم قسمة امال فظاهر؛ لأنه خلاف الموصى به وهو الاجتماع في التصرف. 

وأما الضم اذا مرض أحدهما أو عجز؛ فلأن ولايته لا تزول بالعجز والمرض 
والعجز لما سبق من أن الايصاء إلى العاجز جائن فإذا كان العجز غير مانع في الابتداء 
فلا يقدح تجدده في بقاء الوصية. 

وعلى هذا فالضمير المجرور في قوله: (ضم إليه) يعود إلى المريض أو العاجن 
وحينئظٍ فيعتبر اجتماع الثلاثة على التصرفات كلها. إلا أن ما سيأتي من كلام ا مصنف 
عن قريب يقتضي أن الضم إلى الموصى الآخر لا إلى العاجز. وليس بجيد؛ لأن 
الوصي لا ينعزل بالعجز كبا سبق. 

قوله: (ولو مات أو فسق استبد الآخر بالحكم من غير ضم على 
أشكال, ولعل الأقرب عندي وجوب الضم؛ لأنه لم يرض برأي واحد). 


584 السرائر:‎ )١( 
التذكرة ؟بقة‎ )1( 


الوصية بالولاية ... ع1 


ولو سوغ للها الاجتماع والانفراد تصرفكل واحد متها كيف شاء وإن انفرد ‏ 

ويجوز أن يقتس المال. ويتصرف كل منها فيها يصيبه وفيها في يد 
صاحبه. كبا يجوز انفراده قبل القسمة, فإن مرض أحدهما أو عج زم يضم 
الحاكم اليه معيناً ان قلنا بالضم مع الاجتماع. 








المراد انه اذا عرض لأحدها ما يخرجه عن الأهلية. كال موت والفسق والجنون 
والقَيبة البعيدة وعدم قبول الوصية, فهل يستبد الآخر بالتصرف. أم يضم الحاكم إلى 
الآخر بدل الفائت؟ فيه اشكال ينشأ: يث يكم لا ولاية له مع وجود الوصي. 
وهو موجود هناء وهو قول أكثر الأطحاب. وم نكن /لوصي هو الاثنان لا أحدهماء 
فلابد من الضم. وهو الأصح. ووجها“تاتكرى المسه 

وجواب الأول: أن الحاكم ل ولاب لسع بالوصي, وبي منتف هنا؛ لأن الواحد 
ليس وصياً وحده, ولو أراد الحاكم عزله لم يكن له ذلك قطعاً. ولو أراد أن يفوّض إليه 
وحده مع استجاعه الشرائط. ففيه وجهان, أقربه! العدم؛ لأن الموصي لم يرض 
بالباقي وحده. فكأنه قد منع من كونه وصياً بالانفراد فلا يتخطاه الحاكم. 

قوله: (ولو سوّغ لهما الاجتماع والانفراد تصرف كل منهها كيف شاء 
وإن انفردء ويجوز أن يقتسما المال ويتصرف كل منهها...). 

المراد تصرف كل منهها كيف شاء من الاجتماع والانفراد؛ لأنه المقصود 
بالبحث. 

ويجوز اقتسام المال بالنصف, وبالتفاوت إذا تراضيا على التفاوت حيث لا 
تضر القسمة. ثم بعد القسمة لكل متها التصرف في حصته من القسمة. وفي باقي 
التركة وإن كانت في يد صاحيه؛ لأنه وصي في المجمورع, فلا تزيل القسمة ولايته في 
الجميع. 

قوله: (فإن مرض أحدهما أو عجر لم يضم الحاكم إليه معيئاً وإن قلنا 
بالضم مع الاجتماع). 


لذن 
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ولو خرج عن الوصية بموت أو فسق لم يضم الحاكم. 
ولو شرط لأحدهها الانفراد دون الآخر وجب اتباعه. 





الضمير المجرور في قوله: (إليه) يعود إلى الآخر ‏ وهو الذي لم يمرض -فإن 
المريض والعاجز بحيث لا يكون أحدههما كافيا في التصرف لا بد من الضميمة 
إلى كل منهها ليتصرف . ووجهه انه وصي لم ينعزل بعجزه, ولا يكفي وحده في التصرف 
فيضم الحاكم إليه لتحصيل مقصود الموصي. 

فإن قيل: الوصي الآخر موجوب:ويعٍبوجود الوصي فلا دخل للحاكم. 

قلنا: قد أطبقوا على أن الجاجز لا تزول يحبايته باعتبار عجزه. فلا بد له من 
معين. فيقوم الحاكم بنصب أمين مه ليساعده.كيأ ني|الوصي الواحد. وقد صرّح بذلك 
المصنف في التذكرة فقال: فإن ضعف نظره وقصرت قدريه ضم الحاكم إليه من يعينه, 
كما لو أوصى الى واحد فضعفت فونه وإ كان لخر وصيال9. 

أما الوصي الآخر فإنه وصي بالاستقلال؛ لأنه المفروض , والفرض انه كان. 
فلا وجه للضم إليه بحال. وهذه العبارة تشعر بأن الضم المذكور فيا اذا مرض أو عجز 
أحد الوصيين عنّ الاجتاع يراد به الضم إلى الآخر. وإلا م يكن الضم في قوله: (لم 
يضم الحاكم إليه معينا). وقوله: (وإن قلنا بالضم مع الاجتماع) واحداً. وهو خلاف 
الظاهر. وما ذكرناه يظهر وجه قوله: (ولو خرج عن الوصية بموت أو فسق لم يضم 
الحاكم) فإنه مستقل بالولاية. 

قوله: (ولو شرط لأحدهما الانفراد دون الآخر وجب اتباعه). 

فيتصرف المستقل بالاستقلال. والآخر مع الاجتماع خاصة. ويجوز أن يوصي 
إلى واحد ويجعل آخر مشرفاً عليه. ولا يكون للمشرف شيء من التصرفات. لكن , 
يشترط صدورها عن اذنه. ولو امتنع فهل يستقل الوصي ؟ فيه وجهان. أقربهما لاء 
بل يرفع الأمر إلى الحاكم. 








)١١‏ التذكرة 5 8ه 





الوصية بالولاية 





ولو شرط استقلال أحدهها عند موت الآخر صح شرطه. 

ولو جعل لأحدههما النظر في قسط امال أو في طائفة من الأولاد. أو 
في امال خاصة.وللآخر في الباقي أو في الأولاد صح. 

ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعاً, ولو لم يقبل عمرو 
انفرد زيد. 

قوله: (ولو شرط استقلال أحدهها عند موت الآخر صح شرطه). 

لكونه مشر وعاً يتعلق به الفزاش"+فيُكون مع حياة الآخر وصياً حال 
الاجتماع. وبعد موته وصياً بالاستقلال فيرجع إلى تسن من الأقسام الأربعة. 

قوله: (ولو شرط لأحدهما الَنظرَيقتتظ آلمال. أو طائفة من الأولاد, 
أو في المال خاصة, والآخر في الْبآكيّ أرقي الأؤلاج-صم)) 

في العبارة لف ونشر. والتقدير: لو شرط لأحدهما النظر في قسط المال - أي في 
قسط منه ‏ أو جعل له النظر في طائقة من الأولاد. وللآخر النظر في باقي المال 
والأولاد. أو اشترط لأحدههما النظر في المال خاصة وللآخر النظر في الأولاد. فيكون 
الآخر معطوفاً على المجرور في قوله: (لأحدهما). ووجه الصحة ظاهر. 

قوله: (ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعاً). 

لأن الوصية الثانية إنا تكون رجوعا عن الاولى مع المنافاة بينههاء ولا منافاة 
بين كون زيد وعمر و وصيين. 

قوله: (ولو لم يقبل عمرو انفرد زيد). 

وجهه أنه أفرده بالوصاية إليه. وقد ثبت له. فلا تزول. 

فإن قيل: لو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف, وما ذاك إل لأنه لم يرض برأي 
واحد, فكذا اذا لم يقبل عمري 

قلنا: فرق بين حال القبول وعدمه, فإنه إنها جعله غير مستقل على تقدير 
اقتضاء الضميمة, ذلك على تقدير قبول عمرى ول يقبل. 
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ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا مع قرينة دالة على الرجوع 
أو على التفرد. 
ولو قال لزيد: أوصيت اليك. ثم قال: ضممت إليك عمراً فإن قبلا 











فإن الوصية إلى عمرو بعد 
باستقلاله والاكتفاء برأيه. 

وليس ببعيد الحاق الايصاء إلى | الغ والصبي با هنا اذا لم يقبل الصبي بعد 
بلوغه. أو مات. أو بلغ ممنوناً أو فإينظاء فإ الظاهر منه أنه بعد حصول زمان بلوخ 
الصبي غير راض بانفراد البالغا 

فرع: لولم يقبل زبد وقتلحَهررَتخفي>التذكرة: ان له الانفراد, كما اذا قبل 
ازيد ولم يقبل عمر و" وفي مظن لأنها. إن .كان وصيين على الاجتماع امتنع ذلك. والذي 
يقتضيه النظر عدم انفراد واحد وإن لم يقبل الآخر. 

قوله: (ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا مع قرينة دالة على 
الرجوع أو على التفرد) 

أي: لو قبل كل من زيد وعمرو الوصاية لم ينفرد أحدهما بالتصرف 
ظاهر حال الموصي عدم الرضئ باستقلال واحد.وهذا إنما هو اذا لم توجد قري 
على الرجوع عن الأول فيستقل الثاني. أو على تفرد كل منهها أو أحدهها خاصة, فإن 
دلت ووثق بها وجب اتباعها. 

الفرق بين ما اذا أوصئ إلى زيد ثم إلى عمرى وبين ما اذا أوصئ الى زيد ثم 
ضم إليه عمرى ان معنئ الضم يشعر بعدم الاستقلال, بخلاف الايصاء. والأصح عدم 
الفرق» إذ لا بد من العمل بالمتيقن, وهو صحة تصرفهها في حال الاجنماع. وعدم دليل 
على صحته في حال الانفراد. 

قوله: (ولو قال لزيد: أوصيت إليك. ثم قال: ضممت اليك عَمْراً. فإن 


ية إلى زيد تشعر بعدم الرضاء 














أن 
دالة 








(1) التذكرة 64:5 
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معا م ينفرد احدهماء وإن لم يقبل عمرو انفرد زيد. ولو قبل عمرو ضم 
الحاكم آخر. 
ولو اختلفا في التفريق على الفقراء تولى الحاكم التعبين على ما يراه 





قبلا معام ينفرد أحدهما. وإن لم يقبل عمرو انفرد زيد. ولو قبل عمر وضم 
الحاكم إليه آخر). 

أما إذا قبلا معاً؛ فلأن الظاهر أنه لييزقنريرأي واحد. ولا في لفظ الضم من 
الاشعار يعدم الاستقلال. فهو أظهر عااذا أوصئ/إىكل منهما. وأما انفراد زيد اذا لم 
يقبل عمرو؛ فلأن الوصاية قد ثبتت لزيد هالاستقلال_فلا يزول حكمها بعدم قبول 
عمرى بخلاف ما اذا قبل. وأما-الشم الى عير و اذا يقبل, زيد فلآن عَمْراً لم تنبت 
له وصاية. وإنها أوصئ إليه منضيا إل عرو 

اذا عرفت ذلك؛ فإذا قبلا في الفرض المذكور فهل يكونان وصيين. أم الوصي 
زيد. وعمرو يشرف عليه؟ احتمل المصنف كلامته| في التذكرة'". والأول قريب؛ لأن 
المتبادر من قوله: (ضممت إليك عمراً) ضمه 





إليه في الوصية. 
والمتجه عدم الفرق بين زيد وعمرو. في أن أيما لم يقيل الوصية لم يستقل الآخر 
بالتصرف؛ عملا بظاهر الضم المقنضي لعدم الرضئ برأي واحد. 











قوله: (ولو اختلفا ني التفريق على الفقراء تولى الحاكم التعيين على 
مأ يراة): 

أي: لو اختلف الوصيان بالاستقلال. أو بالاجتماع, اذا أوصئ الميت بشيء 
للفقراء 





تعيين من يصرف إليه من الفقراء وم يتفقا على شيء. استقل الحاكم 
الثلا تتعطل الوصية. 
اذا كانا وصيين على الاجتماع فظاهر. وأما اذا كانا وصيين بالاستقلال؛ 
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ا 575 - جامع المقاصد/اج ذا 
ولو اختلفا في حفظ المال. فإن ن في يدها موضع للحفظ حفظ 
فيد. وإل سلياه إلى ثالث يكون نائاً هيا. وإلآ تولاه الحاكم. 





فلآن لكل واحد منه| ولاية كاملة ولا أولوية ولا قرعة هنا؛ لأنها في الأمر المشتبه وله 
اشنتهاه هناء بل كل منهها وصي مستقل. 

وكذا البيع والشراء اذا أراد أحدهما البيع على زيد والآخر على عمرو مع 
الاستواء في الغبطة ونحوها. ولو سبق أحف:المستقلين من دون ممائعة الآخر نفذ تصرفه؛ 
لأنه تصرف صدر من أهله في محاهاإذ الفْرَشنَنيتماله على الغيطة والمصلحة. 

هذا مقتضئ اطلاق العبالة. ويمكن أنأيقال: إذا كان الموصى به للفقراء يقبل 
القسمة قسّم مع كونهما وصيين على الاتتَراد كا تقسم سائر التصرفاتويستقل كل 
بتعيين من تصرف إليهم حصله وتم تعدو يعي 11م 

ويمكن أن يقال: لا حاجة هنا إلى القسمة. بل بعين كل منها نصف من يصرف 
اليهم من الفقراء. ويصرف المجموع اليهم على السواء. 

قوله: (ولو اختلفا في حفظ المال: فإن كان في يدهما موضع للحفظ 
حفظ فيه. وإلاّ سلماه إلى ثالث يكون نائباً فيا. وإلا تولاه الحاكم). 

وجهه ان حفظ المال من جملة التصرفات. ول يأتمن الموصي أحدهما على حفظه, 
فلا بد أن يكون في يدهماء بأن يجعل في بيت بأيديهما معأ أو يستنيبا ثالث يكون في يده 
عنهباء فإن امتنعا تولاه الحاكم. 

وهذ! اذا كانا وصيين على الاجتماع, أما اذا كانا وصبين على الانفراد فإنه يقسم 
بينها إن قبل القسمة. فإن تنازعا في التعيين أقرع بينماء أو عين الحاكم. كذا قال في 
التذكرة”". ولا يأسر بالقرعة. ولو لم يقبل المال القسمة فكالوصيين على الاجتماع. 
وكذا كل ما لا يقبل القسمة من التم. 
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ولو قال: اوصيت إلى زيد. فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صح 
ويكون كل منهها وصياً إلا أن تممراً وصي بعد زيد. وكذا: أوصيت إليك. فإن 
كبر ابني فهو وصبي. 

ويجوز أن يجعل للوصي جعل. ولو لم يجعلجاز له أخذ أجرة المثل 
عن نظره في ماله.وقيل قدرالكفاية, وقيل اقلهم|. 





قوله: (ولو قال: أوصيت إل ديد امات فقد أوصيت إلى عمرو 
صح., ويكون كل منهها وصياًء ال أن عمرا وصلي بعد زيد. وكذا أوصيتٌ 
اليك. فإن كبر ابني فهو وصيي). 

يدل على صحة ذلك أن فاَطدتسلهتإلمتلامأوصت كي وقفها إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام, فإن حدث به حادث فإلى ولدبها عليهما السلام. ولأن الوصاية قريبة من 
التأمير, وقد روي أن النبي صل اه عليه وآله قال: «الأمير زيد, فإن قتل فجعفر, 
فإن قتل فعبد القه بن رواحة»"" 

وتحتمل الوصية التعليق كا تحتمل الاخطار والجهالة. ذكره المصنف في 
التذكرة", 

قوله: (ويجوز أن يجعل للوصي جعلاً. ولو لم يجعل جاز له أخذ أجرة 
المثل عن نظره في ماله. وقيل: قدر الكفاية. وقيل : أقلها). 

لا ريب في جواز بذل جعل للوصي على عمله كما في الوصاية, فإن كلا منها 
استنابة في التصرف. فلو لم يجعل له فتولى أمور الأطفال وقام بمصالحهم كان له أن 
يأخذ عن تصرفه عوضاء وفي قدره ثلائة أقوال: 





استنا. 


3١ اعلام الورئى:؟‎ )١( 
(؟) التذكرة ابقمقر‎ 





مس سيت : جانع التاستايي 5ل 











احدها: إنه يأخذ أجرة المثل؛ اختاره الشيخ في موضع من النهاية ‏ وهو ياب 
التصرف في مال الايتام -؛ لأنها عوض عمله!". 

الثاني: انه يأخذ قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى: طإومن كان فقيرا فليأكل 
بالمعروف 1#" والمعروف: ما لا اسراف فيه ولا تقتير. وهو قول الشيخ أيضاً 4 
النهاية”, 

الثالت: انه يأخذ أقل الأملاين مَكالاجرة والكفاية. أما اذا كانت الكفاية 
فظاهر. لأنه إنيا يأخذ مع الفقر ون ما اذا كام عَلياً. لظاهر قوله تعالى: ومن كان 
غنيا فليستعفف '''. والأمر للوجربجوان آذ كانت الاجرة أقل؛ فلأنه إنما يأخذ 
في مقابل عمله, فلا يحل له اَمَو لوهذ حو دالاصح. 

وني صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سثل وأنا 
حاضر عن القيّم لليتامئ في الشراء هم والببع فيرا يصلحهم, أله أن يأكل من أموالهم؟ 
فقال: هلا بأس أن يأكل من أمواهم بالمعروف كبا قال الته تعالى في كتابه: «وابتلوا 
اليتامئ حتئ اذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم أمواهم 0 
تأكلوها اسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان 
فليأكل بالمعروف 4, 2 القوت. وانها عنئ (فليأكل بالمعروف) الوصي هم والقيم في 
أمواهم ما يصلحهمع” 


اذا عرفت ذلك فاعلم أن من قال بأنه يأخذ أجرة المثل حقه أن لا يفرّق في 
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(9) اناميا 

(6) النبلية 1ك 

(1) التسامنة. 
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الوصية بالولاية 





واذا أوصى إليه بتفريق مال لم يكن له أخذ شيء منه وإن كان 
موصوفاً بصفات المستحقين, وله اعطاء أهله وأولاده مع الوصف. 

ولو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شنت أو حيث رأيت, فله 
أن يأخذ كا يعطي غيره من غير تفضيل. 





جواز الأخذ بين الغني والفقير. لأن حط نظره هو العمل دون الفقر. وعلى هذا جرى 
المصنف في التذكرة”''وهو ظاهر اختياره هياء 


قوله: (واذا أوصئ إليه بتفزيق مال ل يككن) له أخذ شيء منه وإن كان 
موصوفاً بصفات المستحقين وله اعطاءأهله وأولاده مع الوصف). 
: اذا أوصئ إليه بتفريق مال لْلعب ركان تتبمم يكن له أن يأخذ منه 
شيئاً؛ لأن المتبادر من اللفظ الصرف إلى غيره. وصرفه إلى نفسه خلاف ظاهر اللفظ. 
وللرواية. 

انعم, لو دلت قرينة حالية أو مقالية على ارادة أخذه عوّل عليها. فيأخذ 
كأحدهم. إلا أن تدل على أزيد. ولو كان أهله وأولاده بالصفة جاز اعطاؤهم قطعاً. 








التناول اللفظ هم. 
قوله: (ولو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئتأوحيث رأيت». 
فله أن يأخذ كما يعطي غيره من غير تفضيل). 


لما كان لفظ الموصي في هذا الفرض أدل على نفويضه في الصرف لنصيه على 
العموم. وربط الأمر بمشيئته ورأيه. جاز له أن يأخد هنا مثل غيره. ولو دلت قرينة 
على شيء تعين المصير إليه. 


1) التذكرة 004:1. 
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ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه. قامتنع الوارث من اخراج ثلث ما في 
يده, فالأقرب اخراج الثلث كله مما في يده, تجانس المال أو اختلف, 
بي ب ب بيب ب ب ب ب ا 2 

اقول (ولو اوصئ إليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث من اخراج ثلث ما 
في يده فالأقرب اخراج الثلث كله مما في يده. تجانس المال أو اختلف). 








لو أوصئ شخص إلى آخر بتفريق ثلئه في جهة, وكان بعض المال بيد الوارث 





وبعضه بيد الوصي. فامتنع الوارث من إخراج ثلث ما في يده. ففيه أوجه. اقربها عند 
المصنف اخراج الثلث كله مما في بيدا الوصو كما. تجانس المال كله أو اختلف. 

ووجه القرب ان اخرالج الثلث مستجق) فإذا امتنع الوارث عبا في يده ولم 
يستطع الوصي فهره. توصل إلى أحَرَج“الحق إلى مستحقه اقتصاصاً. ولأن الوارث 
غاصب لثلث ما في بده. فيغرمة لوطي بهو لد :لانساذ]-استأئر بعين التركة أخذ منه 
بدطا. ولأن ألوصية تعلقت بثلث التركة. وهو مفهوم كلي يصدق على الشائع في الجميع 
وإنما أوجبنا الأخذ من كل بعض ثلئه؛ لأنه أعدل بالتسبة إلى حق الموصي 
والوارث. فإذا تعذر أخذ الثلث من كل شيءلم يبطل حق الوصية؛ لأن متعلقها أمر 
كلي. وبانتفاء الجزني لا ينتفي الكلي. نعم. يسقط وجوب رعاية التقسيط لتعذره. 
فيخرج الوصي ثلث جميع التركة مما في يده. وهذا هو الأصح. 

وقال المصنف في التذكرة: الوجه أ, إن امتنع الورثة من دفع ثلث ما في 
أيديهم وكان الوصي عاجزاً عن قهرهم, أخرج الثلث الذي في يده إلى أن قال - 
وإن لم يكن عاجزاً دفع ثلث ما في يده, ولا يعطن الورثة شيئاً حتئ يخرجوا ثلث ما في 


. 


أبديهم". 














ويضعف بأنه إن كان له الاخراج مما في يده في هذه الحالة فلا معنئ لبس 
باقي ما في بده إلى اخراج الورثة, بل يخرجه. و إلا لم يكن له الحبس إذ لا يجوز حيس 
مال الغير لحق عليه ببال في يده. 
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فيما تنبت الوصية به 





وله أن يقضي ما يعلمه من الديون من غيربينة بعد احلاف اربابها ورد الوديعة. 


الفصل الخامس: فيا به تثبت الوصية وأحكام الرجوع: تثبت 
الوصية بالمال بشهادة عدلين. ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل 
الذمة خاصة,. 


وفرّق بعض العامة بين الجنس الواحد والمتعدد, فجوز الاخراج مما في يده في 
الأول دون الثاني؛ لأن ذلك معاوضة تتوقفث عَلق/التراضي'". 

قوله: (وله أن يضي ما غلمه من الِْيون من غير بينة بعد احلاف 
أريابها). 

لا يسوغ له تحليف أربَأبين]ق"]ذا كان مسبتجمعاًتيرائط الحكم, وإلا م يجز 
من دون اذن الحاكم . وليس للحاكم أن يأذن له في التحليف, إلا اذا ثبت 
لأنه بدون ذلك تحكيم, فاطلاق عبارة الكتاب معترض . وقد صرح المصنف في || 
بأن اليمين إنها يتولاها الحاكم'”'. وهو حق. 

قوله: (ورد الوديعة). 

أي: له الاستقلال بذلك اذا كان يعلم كونها وديعة وإن كان بحيث لو أظهر 
ذلك لم يثبت ظاهراً. وكذا العارية, والغصب. وما جرئى هذا المجرى. 

قوله: (فيها به تثبت الوصية وأحكام الرجوع: 

تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين» ومع عدم عدول المسلمين تقبل 
شهادة أهل الذمة خاصة). 

الوصية إما بالمال» أو بالولاية. فأما الوصية بالمال ‏ وهي المقصودة هنا - فإنها 
تثبت بشهادة عدلين 














(1) فاله أحمد بن حنبل كا في المغني لابن قدامة 39:5 
)١(‏ التذكرة ابقاة. 
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5 ة عدول أهل الذمة لقوله تعالى: أو 
آخران من غيركم »7 ' ولا رواء يحي بن تحمد عن الصادق عليه السلام قالة سألته 
عن قول اقهتعالل:ؤيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم»؟ قال: «اللذان منكم مسلمان, 
واللذان من غيركم أهل الكتاب, فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ؛ لأن 
رسول اقه صل اله عليه وآله سن في لْجوميبسينة أهل الكتاب في الجزية», 

قال: «وذلك إذا مات في ارض غربة فلم يلد مسلمين. أشهد رجلين من أهل 
الكتاب يحبسان من بعدالصلاة افيتان باقةالة“تتتتري به ثمناً ولو كان ذا فربئ ولاه 
نكتم شهادة القه إنَا اذا ان الآبعو- 

قال: «وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما. فإن عثر على أنهها شهدا بالباطل 
فليس له أن ينقض شهادتها. حت يي شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين 
فيقسمان ياقه لشهادتنا أحق من شهادتها. وما أعتدينا انا اذا لمن الظالمين)", 
الحديث. 

اذا عرقت ذلك فاعلم ان الاية حكمة عند أهل البيت عليهم السلام, وقول 

بعضهم: إنما منسوخة, مردود بها روي عنهم عليهم السلام. 

ولا ريب أن غير أهل الذمة لا تقبل شهادتهم؛ للنص والاجماع, وإنما تقبل 
شهادتهم اذا كانوا عدولا في دينهمء لاشتراط العدالة في المسلمين ففي الكافر أله 
ليكون جابراً لبعض نقصه. ولا يشترط لقبول شهادة الذميين حيث يقبل حلفها 
لأن ذلك مع الريبة كا في الرواية. 

فرع: لو وجد مسللان مجهولان فهما أولى من شهود أهل الذمة, ولو وجد 
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(1) المائدة 
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فب تثيت الوصية به .... 
وشهادة واحد مع اليمين ومع امرأتين. وتقبل المرأ 

وهل يفتقر إلى اليمين؟ فيه اشكال؛ وشهادة 
في ثلاثة ارباع. وأربع في الجميع. 








في ربع ما شهدت به. 
اثنين في النصف, وثلاث 








فاسقان مسليان: فإن كان فسقها بغير الكذب والخبانة فالأولى أنها أولى من أهل 
الذمة. ولو كان فسقهما يتضمن عدم التحرز من الكذب فأهل الذمة أولىء ذكر ذلك 
في التذكرة””', وللنظر فيه يمال 

واعلم أن الرواية' وان كانافيها ذكر بِلَّكَالكُرِبة إلا انه غير شرط؛ لأن ذلك 
خرج مخرج الغالب, فإن من تعذر عليةستتهرد:المستفطين في بلده كذلك. نص عليه في 
التذكرة". 

قوله: (وشهادة واحد مع آليمين ومع آم رأتين). 

المراد بوت الوصية بالمال بشهادة عدل مسلم مع يمين الموصئ له. وبعدل 
واحد مع أمرأتين؛ لأن ذلك مال. وقد دل قوله تعالى: «إفرجل وامرأتان من ترضون 
من الشهداءه'' على الاكتفاء برجل وامرأتين, والاجماع على الاكتفاء بالشاهد 
الواحد مع اليمين. 

قوله: (وتقبل المرأة في ربع ما شهدت به. وهل يفتقر إلى اليمين؟ فيه 
اشكال . وشهادة اثنين في النصف, وثلاث في ثلاثة أرباع, وأربع في الجميع ). 

روي من طريق الأصحاب عن الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه 
السلام: انه قضى ني وصية لم يشهدهاإلا امرأة, فأجاز حساب شهادة المرأة ربع 





855:5 التذكرة‎ )١( 
.918 الفروع 4:7 حديث 5. الفقيه 861:6 حديث 447 التهزيب 11/8:4 حديث‎ )1( 
(؟) التذكرة‎ 
البقرة:141‎ ))( 


01 








... - جامع المقاصبد/ج 1١‏ 


وهل يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين؟ الأقرب 
بوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة, 
عسي يو ع ع و ا تت 
الوصية”. وني معناها صحيحة ربعي عن الصادق عليه السلام"". فعلى هذا يثيت 
بشهادة أمرأتين نصف, وبشهادة ثلاث 
أن ذلك مع وصف العدالة. 

وهل يفتقر في الحكم بالمشهود به في هذه المواضع إلى اليمين من المشهود لد؟ 
فيه اشكال: من اطلاق النص بالنبوث من "غَيكتقييد باليمين, فلو اعتبر لزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. واطلاق |الأصحاب يوت ربع الوصية وربع ميراث المستهل 
بشهادة الواحدة من غير تقييد بالبميك” 

ومن أن الشهادة بعض] الَنصَاركةفلامينيب ها ايَيْء مالم ينضم اليها اليمينء 
كبا في شهادة الشاهد الواحد. واختاره المصنف في | " ويفارل صرح ابن 
أدريس *, وهو الأصح. واليمين مع الشاهد الواحد لانبات جميع المشهود به. فلا 
يلزم مثله هنا 

قوله: (وهل يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين؟ 
الأقرب ثبوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة). 

في قبول شهادة الرجل من غير يمين في شيء من الوصية وجهان: 

أحدهما: تقبل؛ لأن المرأة تقبل شهادتها في شيء فالرجل أولى؛ لأنشهادته 
أقوئى من شهادتهاء لأن شهلاتهتعدل بشهادة امرأتين قطعاً. 
؛ لأن النص إنيا ورد على المرأة. والأولوية غير معلومة. 








ثة أرباع, وبه صرح الأصحاب. ولا يخف 








88 التهذيب 779:1 حديث 997, الاستيصار 74:5 حديث‎ )١( 
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(4) السرائر:0417. 


عت 





فييا تثيت الوضية يه امب........ المي 


والأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي. 








قلنا بالأول فهل الشيء الذي تقبل شهادته 





فإن قلنا بالثاني فلا بحث. 
فيه وحده النصف أم الريع؟ فيه وج أن: 

أحدهما: القبول في النصف؛ لأن شهادة المرأة ربع النصاب. وشهادته نصفه, 
فيئبت بشهادته ضعف ما يثبت بشهادتها. وأقربها عند المصنف ثبوت الربع. لأن 
الأولوية إن تثبت فإنما هي بالنسة إلى الر بع خاصة. 

وهذا كله إنما يكون اذا قلنا يناك أيهم ريشهادة المرأة من غير يمينء فإن 
اشترطنا اليمين معها سقط هذا البأحث رأساً؛ أن الجميع يثبت بشهادة الرجل مع 
أليمين قطعاً. 

واعلم أن عبارة الكتاب لاتيظهرَةمتها,|اجتهال عد مكيؤت شيء بشهادة الرجل 
وحده أصلاء بل إنبا تدل على احتيال في ثبوت الربع أو النصف لا غير. لكنه صرح 
في التذكرة بأن في ثبوت شيء بشهادته اشكالا'". ولا يخفئ أن هذه مسألة واحدة 
فيها احتيالان. لا مسألتان كما تخيله الشارح الفاضل ولد المصنف"" 

واعلم أيضاً ان شيخنا الشهيد فصّل في يعض حواشيه بها حاصله: أَنْ شهادة 
الرجل وحدها لا يثبت بها شيء, إلا اذا لم يتمكن الموصئ له من اليمين؛ لانتفاء علمه 
بالوصية. 

أقول: وينبغي أن يكون الحكم فيمن لا يعتد بيمينه كالصبي والمجنون كذلك, 
وأنا في ذلك كله من المتوققين. على أن الغاء شهادة الرجل أصلا بعيد. 

قوله: (والأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي). 

المراد انه اذا شهد بالوصية بالمال عدل مسلم وذمي. فهل تثبت بشهادتها 
الوصية, أم تلفو شهادة الذمي ويجب اليمين لتكميل الحجة واثيات الوصية؟ فيه 

















(1) أيضاح الفوائد 784:5 
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ولا تثبت الولاية إلا بشهادة عدلين. ولا تقبل شهادة النساء وإن 
كثرن, ولا شاهد ويمين . وفي قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين نظرء 
أقربه عدم القبرل. 











وجهان: أحدهما الثبوت: لأن شهادة الذميين إذا نيت بها مع تعذر غيرهها فالمسلم 
والذمي أولى. 

وأقربها عند المصنف العدم»لأن كتكرشهادة الذمي على خلاف الأصل, 
والنص إنبا ورد في الذميين حي ث إلا يوجد المسلم. أفيقتصر على مورده. ولأن شهادة 
المسلم يمكن ضم اليمين إليها فتَكم ل اتلتجة: فلآحاجة إلى شهادة الذمي, وما قربه 
المصنف أقرب. 1 

فرع: لو لم يعلم الموصئ له بالوصية فلم يمكته الحلف. فهل تقبل شهادة 
الذمي مع المسلم هنا؟ الظاهر العدم؛ إقتصاراً فييا خالف أصول المذهب على مورد 
النعن:* 

قوله: (ولا تثبت الولاية إلا بشهادة عدلين, ولا تقبل شهادة النساء 
وإن كثرنء ولا شاهد ويمين. وفي قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين 
نظرء أقربه عدم القبول). 

لا خلاف بين الأصحاب في أن الوصية بألولاية لا تثبت بشهادة النساء 
منفردات ولا منضهات,“ولا بشاهد عدل ويمين. بل بشهادة عدلين مسلمين. 

وهل تثبت بشهادة عدول أهل الذمة مع عدم المسلمين؟ فيه نظر, ينشً: من أن 
الوصية المتضمنة لنقل الملك تثبت بشهادتها. فالوصية بالولاية التي هي عبارة عن 
اسلطنة التصرف أولى؛ لأتها أحق من نقل الملك. ولأن ظاهر الآية"" لا يأبئ ذلك. 





)١(‏ البقرة:281 


فيا تثبت الوصية يه .. 





ولو اشهد عبدين على حمل أمته أنه منه وأنهما حران, ثم مات فردت 
شهادتها وأخذ التركة غيره, ثم اعتقها وشهدا قبلت للولد ورجعا رقاً. 
ويكره له استرقاقها. 





ومن أن قبول شهادة الكافر على خلاف الأصل؛ لأنه فاسق فيجب التثبت 
عند خبره, ولا يجوز الركون اليه لأنه ظالم. وقبول الشهادة ركون 

والأقرب عند المصنف عدم القبول؛ لضعف دليله. فإن الأولوية ممنوعة. 
والنص إنها نزل على الشهادة بالمال فلااتجَارْرَكمرذلك, وهذا هو المختار 

قوله: (ولو أشهد عبدين|على حمل أُمته أنه منه وأنهما حران, ثم مات 
فردت شهادتما وأخذ التركة غيره ,ثم أحَفتهه] ونشهدا قبلت للولد ورجعا رقاء 
ويكره استرقاقهم|). 

مستند هذا الحكم ما روأه داود بن فرقد قال: سئل أبو عبد اقه عليه السلام 
عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملوكان. فقال خيا: أنتها أحرار لوجه 
اله تعالى واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني. فولدت غلاماً. فللا قدموا على 
الورثة انكروا ذلك واسترقوهم. ثم أن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا ان 
مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطنجاريته منه قال: «تجرز شهادتها للغلام ولا 
يسترقهما الغلام الذي شهدا له فإنها أثبتا نسيه»'” 

والمراد بذلك الاستحباب بدليل ما رواه الحلبي. عن أبي عبد اقه عليه السلام 
في رجل مات وترك جارية ويملوكين, فورثهما أخ له فأعتق العبدين, وولدت الجارية 
غلاماً. فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما انه كان ينزل على الجارية وأن 
الحمل منه. قال: متهوز شهادتهها وبردا عبدين كيا كاناة؟'"' 











(1) الكاني 70:1 حديث 17. الفقيه 161:4 حديث 044, التهذيب 217:4 حديث ,47٠‏ الاستبصار 
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م تدب سسا جائْع ففتسدارج 88 
ولا تقبل شهادة الوصي فيها هو وصي فيه ولا فيا يجر به نفعاً وإن 
كان اتساع ولاية. 
والوصية عقد جائز من الطرفين. يجو زللموصي الرجوع فيهاء سواء 
كانت بال أو ولاية. ويتحقق الرجوع بالتصريح. وبفعل ما ينافي 
الوصية.وينظمها امور أربعة: 


الأول: صريح الرجوع مثل: رجعت. ونقضت, وفسخت, وهذا 





واعلم أن عبارة الكتاب لست بتلك الْيسنةُ؛ لأن ظاهرها أنه أشهد العبدين 
على الحمل وعلى أنهما حران. ولا معنى لَدَكَ- والمراد انه أعتقهما كما في الرواية. لكن 
العبارة لا تؤديه كما ينبغي. 

قوله: (ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه. ولا فيها يجر به نفعاً 
وإن كان اتساع ولاية). 

يجوز عود الضمير في (يجر) إلى الشهادة والى الوصي» فيجوز بالتاء والياء, 
وقد سبق شرح ذلك فلا حاجة إلى اعادته. بل اعادة المصنف له تكرار. 

قوله: (والوصية: عقد جائز من الطرفين, يجوز للموصي الرجوع 
فيهاء سواء كانت هال أو ولاية. ويتحقق الرجوع بالتصريح. وبفعل ما 
ينافي الوصية, وينظمها أمور أربعة). 

قد سبق في أول بحث أحكام الوصية أن الوصية با مال والولاية عقد جائز من 
الطرفين فاعادته تكرار, إلا انه إنيا أعاده ليبني عليه أحكام الرجوع. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن الرجوع قد يكون بالقول, وقد يكون بالفعل. 
والقول قد يكون دالا على ذلك صريحاً. وقد يدل عليه ضمناً والمراد أنه يستلزمه .وقد 
يدل عليه باعتبار اشعاره بارادة الرجوع. فهذه هي الأمور الأربعة. 








: (الأول: صريح الرجوع مثل: رجعت. ونقضت. وفسخت» 





لوزاتي. 

ولو قال: هو من تركتي فليس برجوع على اشكال. 

ولو قال:هو ميرائي. أو:هو حرام على الموصى له أو هو ميراث أو 
أرث فهو رجوع. 

الشاني: ما يتضمن الرجوع كالبيع؛ والعتق. والكتابة. والطية مع 


وهذا لوارثي). 

أما قوله: (رجعت ونقضت واسخت) وماليج/ هذا المجرئى في الصراحة فلا 
خلاف في أنه رجوع. 

وأما قوله: (هذا لوارئي: أ يرل عِني ). فقد قال يعض الشافعية: لا يكون 
رجوعا؛ لأنه لو أوصى بشيء ليدم أوى ب لمرو لم يكن رجوعاً بل يشتركان 
فيه. فها هنا كذلك, وتبطل نصف الوصية”''. وليس بشيء. لمضادة الثاني الأول» فإنه 
قد حكم بكونه للورثة, ولا يكون للورثة إلا إذا بطلت الوصية. والحكم في الأصل 
الذي استدلوا به ممنوع. 

قوله: (ولو قال: هو من تركتي. فليس برجوع على اشكال). 

ينشأ: من عدم التضاد. إذا الموصى به من جملة التركة. ومن أن المتبادر من 
لفظ التركة ما كان حقاً للورئة. وليس بشيء؛ لأن التركة اسم لكل ما يخلّفه الميت 
من الأموال. وهذا أقوى. 

قوله: (ولو قال: هو ميراثي, أو:هو حرام على الموصى له). 

وجهه أن الميراث اسم لما يصيب الورثة بالارث فيضاد الوصية. وأما قوله: (هو 
حرام على الموصئ له) فلأنه لو حرم طعامه على غيره لم يكن له أكله. 

قوله: (الثاني: ما يتضمن الرجوع كالبيع والعتق والوصية...). 
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الاقباض وبدوته.لكن لايملك هنا المتهب. وكذا الرهن والوصية بالبيع 
والكتابة. 

ولو أوصى به لزيد. ثم أوصى به لعمرو. فهو رجوع ما لم ينص على 
التشريك 

هذا هو القسم الثاني, وهو ما يتضمن الرجوع - أي يستلزمه - وذلك مثل 
البيع؛ لأنه يستلزم نقد الملك إلى المشتري فيمتنع معه بقاء الوصية. وكذا العتق؛ لأنه 
يقنضي زواله. والكتابة فإنها تقنضي انقطاع السلطنة التي من جملتها الوصية. 

وكذا الهبة لكن مع الاقباضلا ؛ لأن الملكمٍ لم/ينتقل إلا به. أما بدونه فهو من 
مقدمات الأمور التي لو تحققت لنافضتح الوصيةتإملاً ينمر الملك. فكان حقه أن يعده 
في الثالث, ولم يعده في التذكرة متم البتع ونظائره 

وكذا الرهن ‏ خلافا لبمْض الشائعيةة'' - لأنه يقتضي منع الراهن من 
التصرف, وتسلط المرتهن على استيقاء حقه من القيمة. وكذا الوصية بالبيع والكتاية, 
فإن الوصية بالمنافي منافية أيضاً. 

واعلم أن بعض العامة لم يعد البيع رجوعاً؛ لأنه يتضمن أخذ البدل, يخلاف 
اطبة''". وليس بشيء. 

قوله: (ولو أوصئ به لزيد ثم أوصئ به لعمرو فهو رجوع...). 

وجهه التضاد بين الوصيتين؛ لامتناع حصوله لكل منهها. والطارية رافعة لحكم 
الأولى؛ لأن العمل بالوصية واجب والرجوع عن الاولى حتمل. بخلاف الثانية. 

نعم. لو نص على التشريك أو دلت عليه قرينة وجب المصير إليه. وكذا لو 
دلت قرينة على صدور الوصية الثانية ننسيان الأول وانه م يرجع عنها فإن العمل 
بالأوى. 











(1) المجموع 444:38 المفني لابن قدامة 804:3 
(؟) المغني لابن قدامة 804:5 


فهها نتبت الوصية يه ... لض 





ولو قال: الذي أوصيت به لزيد فقد اوصيت به لعمرو فهو 
رجوع. والتديير رجوع. 1 

ولو أوصى له بثلث ماله ثم باع المال لم يكن رجوعاء بخلاف ثلث 
معين أو عين مخصوصة. 
ولو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد بعين. ثم لعمرو بأخرى وقصر 
ثم أرصىبالاركلبكر فالأقرب تقديم وصية عمرو. 








قوله: (وا رجوع). 
لأنه في معنئ الوصية المضالة. فإنه إما مسيم أو عتق يصفة, وكلاهما يستلزم 
الرجوع. 
وقال بعض الشافعية: نبت )مجم بين الوصيتين ويصير نصفه 
0 


مدبرا؟", وليس بشيء. 

قوله: (ولو أوصئ بثلث ماله ثم باع...) 

الثلث المعين كثلث المال الموجود. والعين المخصوصة كعبد هو ثلث التركة. 
والفرق بين الوصيتين: ان متعلق الأولى التركة في الجملة. ومتعلق الثانية ذلك المعين. 

قوله: (ولو رجع عن المصرف...). 

أي: على الوصية لبكر. ووجه القرب تأخر وصية بكر عن وصية عمرى فإن 
الوصية لبكر وصية مستأئفة غير الأولى. وقد بطلت الأولى. فيدخل النقص على 
الأخيرة وهي التي لبكر. 

ويحتمل تقديم رصية بكر؛ لأن الوصية بالعين الأولى سابقة على الوصية بالعين 
الأخيرة, والأسبق مقدّم عند القصور. واختلاف الموصئ هم لا يمنع تقديم الوصية, 
فضعفه ظاهر؛ لأن الوصية الأولى قد بطلت قطعاً بالرجوع عنهاء وهذه وصية اخرى 
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الثالث: مقدمات الأمور التي لو تحققت لنا قضت الوصية كالعرض 
على البيع. ويحرد الايجاب في الرهن واطبة. 
أما تزويج العبد والأمة, وأجارتهها وختانه) وتعليمهه| فليس برجوع, 





قوله: (الثالث: مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية 
كالعرض على البيع؛ ويجرد الايجاب في الرهن و اطية). 

هذا هو القسم الثالث من أَنْا ت!لوجوع, رهو فعل ما يدل على ارادة 
الرجوع. وذلك مقدمات الامور المثافية للوصيةبمثل العرض على البيع لارادة الببع, 
فإنه قرينة دالة على ارادة الرجوعَآلَوَضية:"رَمَر أظهر الوجهين عند المصنف في 
التذكرة!9. 

وينبغي أن يكون العرض على المبة أيضاً كذلك, وقد صرح به في التذكرة", 
وينبغي أن يكون العرض على الرهن وعلى القرض وعلى المعاوضة على الموصئ به 
بالصلح أيضاً كذلك. 

ولو دلت قرينة على عدم ارادة الرجوع بذلك عوّل عليها. وعلى تجرد الايجاب 
في الرهن كالعرض على البيع. بل العقد كله عند من يشترط القبض فيه كذلك, ويحرد 
الايجاب ني الهبة كذلك. وكذا العقد كله على ما نبهنا عليه سابقا. وهذه العبارة لاتأين 
ارادة العقد كله, لامكان كون الهبة معطوفة على الايجاب لا على الرهن. 

قوله: (أما تزويج العبد والأمة...) . 

وكذا الاعارة, والاذن في التجارة. والاستخدام. وركوب الدابة ولبس الثوب؛ 
لأن نحو هذه التصرفات لا تناني الوصية, ولا تدل على أرادة الرجوع. إذ هي إما 
أنتفاع خاص بمن له المنفعة والرقبة فإنا مملوكان له قبل الموتء وإما استصلاح 








فيما تنبت الوصية به .. 





والوطء مع الاعتزال ليس برجوع. وبدونه دليل على قصد الرجوع؛ لأنه 
تسر ىه 





محض. وربيا كانت فائدته راجعة إلى الموصئ له. 

قوله: (والوطء مع الاعتزال...) . 

المراد: أنه لو وطأ ا موصي الجارية الموصئ بها. فإن وطأها مع العزل عنها فليس 
برجوع؛ لأنه كالاستخدام. لكن لو اتفق الختل صارت ام ولد فتبطل بالوصية؛ إلا أن 
يموت الولد قبل موت الموصي فإن بي بقاء الوْضِيةٌ/وجهاً؛ لأن الاستيلاد الذي حصل 
اتفاقاً إنها تنانى اذا بقي الولد حياً إلى .أن يموت أمريمي. 

وإن وطأها وم يعزل ففيه. وجهانء أصحها عند المصنف هنا انه رجوع؛ لأن 
الظاهر انه أراد الاستيلاد والتَسَري قكان كَالعَرصَخَلَ البيع. والثاني لا يكون 
رجوعاً؛ لأن حصول الحبل معه ليس بلازم ولا أكثري الوقوع. فربها أنزل ولم يحصل, 
وريما عزل فسيق الماء. 
وقد يجاب بأن الحكم دائر مع ارادة الرجوع لامع حصول المناني ومتئ تحرز 
في بالعزل كان ذلك دليلا على ارادة بقاء الوصية, بخلاف ما اذا اقدم على ما 
من شأنه أن يتولد عنه من غير مبالاة به. 

ولقائل أن يقول: إن حصول المناني بالوطء مع عدم العزل لما لم يكن أكثرياً. 
لم يكن الاقدام عليه دالا على ارادة الرجوح, والأصل بقاء الوصية. فيتمسك به. وم 
يرجح المصنف في التذكرة''' شيئاً من الوجهين. والمتجة أنه بمجرده من دون قريفة 
سواه لا يكون رجوعاً. 

واعلم أن المراد بالاعتزال الواقع في العيارة: العزل عند الوطء. واستعمال هذا 
اللفظ ني هذا المعنى غير معروف وأن كان صحيحا في نفسه, إذ الاعتزال عند الانزال 





من 1 
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و أوصى له يسكنى دار سلة, ثم أجرها سنة لم تنفسخ فإن مات 
فالأقرب أن له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الاجارة 
للسنسيص سباح 
مؤْد للمرأد. وهو صحيح عربي. 

والتسري عبارة عن اتاد المملوكة للوطء. وحقه أن يكون في الكتاب يغيرياء؛ 
لأنه كالقاضي وقد رقع منكراً مرفوعاً . ويمكن أن يحمل على انه فعل ماض وفاعله 
ضمير الموصي, وهذا أليق لبعد حصول هذوف#إلخلل في العبارة وبقائه. 

قوله: (ولو أوصئ له بسبكتئ دار ف /4) 

أي: لو أوصئ له بسكنئ الذارالفلانية:يسنتسغير معينة, ثم اجرها ا موصي سنة 
لم تنفسخ الوصية, ول يكن 5 لل ترسوك عنها. إذلا منافاة بين جرد الاجارة والوصية 
المذكورتين. 





م ينظرء فإن مات بعد انقضاء مدة الاجارة فلا بحث. وإن مات قبله ففي 
بطلان الوصية وجهان. أقربهها عند المصنف عدمه, فيستحق الموصئ له سنة كاملة بعد 
انقضاء مدة الاجارة. 


50 أن الموصئ به سنة على الاطلاق لا السنة الأُولى؛ لأند اللفروض. 
وايجاب السنة الأولى للمبادرة الى تنقيذ الوصية وايفاء الحق. فاذا منع من الأول مانع 
تداركنا بسنة أخريئى. والاجارة مانع؛ لأنها ناقلة للمنفعة الى ملك المستأجر. رهي 
محمولة على السنة المتصلة بالعقد. إذ لو لا ذلك لبطلت؛ لعدم تعبين المبدأ. 

والثاني: بطلان الوصية؛ لأن المستحق للموصئ له هو السنة الْأُولى بعد الموت, 
ومن ثم لم يكن للوارث تسليم غيرها لو امتنع الموصئ له. وقد استحقت بالاجارة, 
فتبطل الوصية للمنافاة, ولأن الاقدام على الاجارة سنة مع امكان موتهفي الجال.واتحاد 
زمان الاجارة والوصية المقتضي للمنافاة دليل على أرادة الرجوع. وضعفه ظاهر, 
والأصح الأول. 








فيا تنبت الوصية به 

الرابع: الفعل المبطل للاسم. كما لو اوصى له بحنطة قطحتهاء 
أوبدقيق فعجنه, أو غزل فنسجه. أو قطن فغزله, أوبدار فهدمها. أو بزيت 
فخلطه بغيره, وكذا الحنطة لو مزجها هذا مع التعيين. 












ويحتمل البطلان إن لم تنقض مدة الا 
الموصئ به حينئز. أما لو انقضت مدة الاجارة 
باقي السئة للموصئ له. وهذا كله توهماً أن متعلق الوصية هو السنة الأُول. وقد 
عرفت بطلاته. 

قوله: (الرابع: الفعل المبطل للانهم) كما لو أوصئ له بحنطة 
فطحنها...): 

القسم الرابع من أسباب الرْجَوَي: أبطالكلوظئ للاسم الذي هو متعلق 
الوصية. كما لو أوصئ له بحنطة فطحنها. أو بدقيق فعجنه. أو بعجين فخبزه. أو بغزل 
فنسجه, أو بقطن فغزله, أو بدار فهدمهاء أو بزيت فخلطه بغير جنسه أو بغير ذلك 
الزيت, أو بحنطة فمزجها بغير الجنس أو بحنطة أخرئى. 

والحكم المذكور في اذا خلطه والحنطة اذا مزجت إنيا هو مع تعيين الحنطة 
والسزيت الموصئ بهيا. فقوله:(هذا)اشارة الى الحكم المذكور في الزيت والحنطة. ولا 
يستقيم ذلك في الوصية الحنطة والزيت اذا خلطها بجنسههما. 

ووجه البطلان في ذلك كله: أنه بفعله ذلك قد رجع عن وصيته؛ لأن اسم 
الموصئ به قد بطل قيل استحقاق الموصئ له. وكانت الوصية متعلقة بذلك الاسم, 
فإذا بطل بطل الاستحقاق. ولأن الوصية إنيا تملك بعد الموت, فلو كان على قصده 
الأول لا ستدام الموصئ به. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر عبارة الكتاب يتناول بالاطلاق الوصيةبحلطة, 
والوصية بهذه الحنطة المعينة. فإذا أوصئ بحتطة وأطلق فطحن حنطته بطلت الوصية؛ 
لأن الظاهر أنه لو أراد بقاء الوصية لم يفعل ما ينافيها. وطحن الحنطة يراد للأكل. 


لا بعد سنة من حين الموت؛ لفوات 





لى مضي سنة من حين الموت فإن 
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أما لو أوصى بصاع من صبرة ثم صب عليها غيرها. فإنه لايكون 





وكذا لو أوصئ بهذه الحنطة فطحتها. 

وقد فرق المصنف في التذكرة بين ما اذا أوصئ بحنطة أو دقيق فطحنها وعجنه 
فإنها تبطل. وبين ما اذا أشار إلى حنطة أو دق أو صيت بهذاء أو قال: أوصيت 
با في البيت. فذكر أن في بطلان الوصية هنا اشكالاٌ أقربه العدم إذ الاسم تعلقت 
الوصية به هنا". 

وأقول: إن الاشكال آت في كلن'من ألْقنَّبمين: أما في الأول: فلان الوصية بأمر 
كلي حتئ لو لم يوجد في التركة حلّطة ولا دقيق/ولاً) زيت وجب الشراء. فإذا طحن 
الحنطة التي عنده لم يبطل متعلق ألوَصَيّةَكَوكذ1 غيرها ‏ بل يجب أن يشتري من 
التركة الموصى به وبصرف إل لوس لة ته رلوَرتمذر وود أصللا بطلت الوصية, 
أو قال: اعطوه من حنطة تركتي فطحتهاء فإن البطلان هنا واضح. فيمكن حمل كلامهم 
على ذلك. 

وأما في القسم الثاني: فلأن الوصية إذا تعلقت بعين مخصوصة لم يبطل إل 
بتلفهاء أو بحصول القرينة الدالة على. الرجوع, كطحن الموصي الحنطة ليأكلها 
الابدونها. وصيرورة المنطة دقيقاً لا تعد تلفاً عرفاً. فلا تبطل الوصية بمجرده. 

ولو كان الفعل المبطل للاسم صلاحاً له. كطحن الحنطة لدفع الدود عنهاء أو 
خبز العجين حاذرة أن يفسد, فعدم كونه رجوعاً أظهر, إذ هو كتعليم العيد والجارية. 
ولو حصل الطحن والعجن من غير اذن الموصي فبقاء الوصية أظهر. وقد صرح به 
المصنف في التذكرة”" 

قوله: (أما لو أوصئ بصاع من صبرة نم صب عليها غيرها فإنه ل 











كنا عبث الوه ب حش : 
رجوعاً ان كان الممزج به مائلا وإنكا 
زيادة م يرض بالتمليك فيهاد. ‏ 

ولو كانت أردأ لم يكن رجوعاً ولو انهالت عليه حتطة اجود ففي 
كونه رجوعاً اشكال. 








ن اجودفهو رجوع؛ لآنه أحدث فيه 





أي: الحكم الذي سبق في الزيت والحتطة إنبا هو مع تعييتهها وتشخيصها. أما 
لو أوصئ بصاع من صبرة ثم صب عليها عفرّهارفإنه لا يخلو: إما أن يكون الممزوج 
بها ممائلاءأو أجود. أو أرداأً. 

فإن كان مائلا لم يكن ذلك ربجوعاء لأن المولسى) به هنا مختلط بغيره. فلا تضر 
زيادة الخليط. ولا يختلف به الغرضن, كذ! عل المصنف في إلتذكرة”"'. وفيه نظر؛ لأن 
الممزوج به ليس متعلق الوصية. فَلوَ ْنَا الوصيةكْْم أعَطء اليس موصى به. فكان 
الموصئ به تالف؛ لتعذر فصله. 

وإن كان الممزوج أجود كان رجوعاً؛ لأنه بالمزج أحدث زيادة لم تتناوها 
الوصية ولم يثبت رضاه بتمليكها. وفيه نظر؛ لأن هذا لو اقنضئ الرجوع لا قتضاه, 
اذا انهالت الجيدة بنفسها أو مزجها غيره. ويمكن الاحتجاج بأن مزجها بالأجود 
قرينة على ارادة الرجوع؛ وفيه منع. 

ولو خلطها بالأردأ فكالخلط بالمثل بل أولى؛ لأن بعض المأخوذ دون حقه. 

ولم يغرق في التحرير بين المزج بالأجود وغيره في انه ليس برجوع”". والذي 
يقتضيه النظر عدم الفرق, فإن كان الخاط مقتضياً للرجوع وجب أ. مطلقا 
وإلا فلا مطلقاً أيضاًء فيمكن ني الأجود أن يكون شريكاً بنسبة القيمتين. وعدم 
اقتضاء الخلط الرجوع لا يخلو من وجه, وإنما يأخذ ني صورة المزج بالأردأ صاعاً وله 
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ولو بنى عرصة أوصى بها فهو رجوع. وكذا لو غرسها. وكذا لو 
اوصى بثوب فقطعه قميصاً أو بخشب فاتخذه باباً. أوبشيء فنقله من بلد 
الموصى له إلى مكان بعيد على اشكال في ذلك كله. 





انعتبر القيمة هنا لا نتفاء الدليل. 

هذا حكم ما اذا خلطها الموصي, فلو انهالت على الموصئ به من الحنطة حنطة 
أجود ففي بطلان الوصية اشكال ‏ وكذ اي خلطها غيره بغير اذنه ‏ ينشأ: من أصالة 
بقاء الوصية لبقاء الموصئ به ومن ,وثجوب آلَمَْلَ/يالوصية ما أمكن, وهو ممكن هنا. 

ومن أن الاختلاط يصيّر المختلط كالتالف:التعذر تبيزه وتسليمه. وهو ضعيف؟ 
لأنه موجود قطعاً. وتعذر تجلييه لا يحل بالوصية؛ لامكان الرجوع الى القيمة فيكون 
شريكاً بنسبة القيمتين. 

وفي التذكرة حكم بدخول الزيادة الحاصلة بالجودة في الوصية'”'. وقيد المصنف 
بالأجود احترازاً عن المائل والأردأً. فإن الظاهر جزمه ببقاء الوصية مع اختلاطهياء 

وني قوله: (ففي كونه رجوعاً) توسع ظاهر؛ لأن ذلك لا يعد رجوعاً قطعاً. إذ 
ليس من فعل الموصي ولا يعلمه. فكيف يعد رجوعا منه عن الوصية؟ بل المراد لازمه 
وهو بطلان الوصية. 

قوله: (ولو بن عرصة أوصئ بها فهو رجوع...) . 

لو أوصئ بعرصة ‏ وهي الأرض الخالية من البناء والغرس ‏ فائتفع بها يزوج 
ونحوه فليس رجوعاً جزماً؛ لأنه كلبس الثوب. ولو بنى فيها أو غرس ففي كوند 
رعوما اشكال ينشاً: من أن ألبناء والغراس يقصد بها الدوام. فيشعر ذلك بأنه قصد 
ابقاءها لنفسه وأبطل قصدء الأول. 

ومن أن أصالة بقاء الوصية, والانتفا بالموصئ به ما دأم الموصي حياً حقهة 
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لأن الرقبة والمنافع مملوكة له وأثر الوصية إن هو بعد الموت. وفي ذلك الوقت خرج 
الموصئ به عن ملكه, فلا يكون البناء والغرس دليلا على استيثاره بالعرصة بعد ا موت 
الذي هو زمان التمليك بالوصية. 

فإن قلنا بالبطلان فهل هو في موضع البناء والغرس خاصة دون البياض 
المتخلل أو مطلقاً؟ فيه احتمالان. الثاني منهها ب+تفر يعاً على البطلان ‏ أوجد؛ لأنه يدون 
ذلك ينقص الانتفاع بالغرس والبناء,ونقل لتر فيهما. يحصل عيب الشركة. 

وعلى الصحة ٠‏ فهل ينتظر بالانتفاع با مومئ له زوال البناء والغرس يوماً. أم 
يستحق الانتفاع في الحال حين. الموت. وهلَ"تكّون ابقاء البناء والغرس حقا واجبا 
عليه مانا أم لا؟ لم أظفر في ذلك كله يَتَصريحالك ينتسا إليه النظر وجوب الابقاء 
عليه يجاناً تفريعاً على الصحة. 

وكذا الاشكال لو أوصئ بثوب فقطعه قميصاً رنحوه. أو يخشب فاتخذه باباً أو 
نحوه. ومنشؤه: من أصالة بقاءالوصية.ومن أن هذا الفمل دليل على الاستيثار بالموصئ 
به والاختصاص فهو قرينة الرجوع. 

وكذا الاشكال لو أوصئ بشيء فنقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد. 
ومنشؤه من الاستصحاب, وأن هذا الفعل قرينة على ارادة الرجوع, إذ لو لا قصد 
الرجوع لم يبعده عن الموصئ له. 

واختار في التذكرة في قطع الثوب قميصاً انه رجوع؛ وكذا في صبغه وقصره. 
وفي نقل الموصئ به الى البعيد انه ليس برجوع'". والاحتمال في الجميع قائم, والتوقف 
أسلم. إلا الأخير فإن عدم الرجوع فيه أقرب. ولو وجدت قرينة تدل على الرجوع 
أو على ارادة الب 





(1) التذكرة 631:5 


لك 
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وكذا لو أوصى بخبز فجعله فتيناً. أو يقطن فحشا به فراشاً. أو 
برطب فجففه ترا . أو بلحم فقدده ففي كونه رجوعاً اشكال. 
ولو أوصى له بألف د ثم أوصى له بألف فهي واحدة, وكذا بألف معنية, 
ثم بألف مطلقة, وبالعكس. ولو أوصى بألف ثم بألفين فهي بأ 





قوله: (ولو أوصئ بخبز فجعله فتيتاً - إلى قوله - اشكال). 

ينشأ: من أصالة بقاء الوصية. وعديجمنافاة شيء من هذه الأمور ها خصوصاً 
في الرطب واللحم؛ فإن الفعل المذكؤا حفظ لها ؤصيانة هما عن التلف. 

ومن أن ظاهر هذه الأفعالل يعر بارادة ألالمتيثار بهذه الأشياء والاختصاص 
ها 

والأصح أن بحرد تجفيق ارتل يَبَطلَّ آلوَتِتيّةوكذا اللحم اذا قدده. إل 
أن تدل قرينة على أنه يريد بذلك أكله والتزود به ونحو ذلك. وكذا الخيز اذا جمله 
فنيتً. 

وأما القطن إذا حشا به فراشاً. وم يكن اخراجه مستدعياً لإنلاف شيء - 
كنقصان الفراش بالفتق ونحو ذلك وم تدل قرينة على ارادة الرجوع. فالظاهر أنه 
اليس برجوع. ١‏ 

وهذا اذا كانت هذه الأشياء معيّنة, جعل خبزه فتيتا ‏ وكذا 
البواقي ‏ فإنه على ما أسلفناء في الوصية بحنطة يجب أن يشقرى له من التركة 
الموصى به ويدفع إليه. 

قوله: (ولو أوصى له بألف....) . 

وجهه أن المطلقين. والمطلق والمعين. سواء تقدم المطلق أم المعيّن, لا يمتنع أن 
يكون المراد بهما واحداً. والأصل بقاء الملك على مالكه إلى أن يثبت المقتضي للتقل, 
وهو منتفي في محل النزاع. فيحكم باتحاد متعلق الوصيتين. فإن التعدد وإن كان حتملا. 
إل أن الأصل ينفيه. ومنه يظهر وجه قوله: (ولو أوصئ 















فهرا تنبت الوصية به ... تومي يت 


والرجوع في البعض ليس رجوعاً في الباقي. 


ولو تغير الاسم تغير فعل الموصي. كا لو سقط الحب في الأرض 
فصار زرعاً. أو انهدمت الدار فصار براحاً في حياة الموصى بظلت الوصية 
على اشكال. 

ولو لم يكن الانهدام مزيلا لاسم الدار. سلّمت إليه دون ما انفصل 
منها على اشكال. 





قوله: (والرجوع في البعش ليس رجواعا في الباقي) . 

إذ لادلالة على ذلك, والأضّل.بِمَاءٍ اموصية. 

قوله: (ولو تغير الاسم تغير فعل الموصي - الى قوله ‏ على اشكال) . 

بنشأء من انتفاء متعلق الوصية فتبطل. ومن تعلق حق الموصى له بالعين 
وأجزاؤها باقية. 

والذي يقتضيه النظر أنه إن كان قد أوصئ له بدار معينة فانهدمت فالوصية 
باقية؛ لانتفاء الدليل الدال على البطلان, وتغير الاسم لم يثيت كونه قادحاً. وإن 
أوصئ له بدار من دوره فانهدم الجميع قبل موته فليس ببعيد البطلا اء المسمئ. 

وكذا القول في الحب لو صار زرعا فإن ذلك لا يعد تلفا عرفا وتغير الصورة 
النوعية لا أثر له؛ لأن الحكم دائر مع التلف عرفاً. 

وقيد بكون ذلك ني حياة الموصي؛ لأنه لو عرض بعد موته لم يقدح؛ لسبق 
الاستحقاق, وخصوصاً على القول بأن القبول كاشف. وتقييده يكون التغبير بغي 
فصل الموصي يدل على أن ذلك لو كان بفعله بطلت الوصية؛ لأنه دال على ارادة 
الرجوع, وفيه اشكال. 

قوله: (ولو م يكن الانهدام مزيلا...) . 
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وفي كون الجحود رجوعاً اشكال ينشأ: من أنه عقد فلا يبطل 
بجحده كغيره من العقود. ومن دلالته على أنه لاير يد ايصاله إلى الموصى له. 

خاقة: تشتمل على مسائل متعددة: 

الأولى: لو أوصى بعيد مستوعب لزيد. وبثلث ماله لعمرى ولم يقصد 
الرجوع ومنع من التقديم واجاز الوارث. قسّم العيد ارباعاً. ويحتمل 
أسداساً. ولو قصد الرجوع قسّم اثلاثاء 





لا ريب أن الانهدام اذا لم يكخ موجبا لد الاسم لا يقتضي بطلان الوصية؛ 
فتسلم إلى الموصئ . وجل يسلع ]ليم المنفصل من الآلات بالانهدام؟ 

فيه اشكال ينشاً: من .أن الوصية تَمَلقَت بالدار واجزائها تبعاً. والمنفصل منها 
قبل ا موت لا بعد جزء أ لخر ويج عَوَبَفريالفنله ا 

ومن سبق تعلق الوصية بها حال كونها جزءً. والأصل بقاؤه. ولا دليل على 
بطلان الوصية فيهاء وهذا أقوئى. 

وفي كون الجحود رجوعاً اشكال, ينشأ: من أنه عقد فلا يبطل بجحده كفيره 
من العقود. ومن دلالته على أنه لا يريد ايصاله إلى الموصئ له. 

وني دلالة مجرد الجحود على أنه لا يريد ايصال الموصى به نظر, 
ذلكء وربا كان له غرض متعلق بالجحود كطلب كتمأنه عن بعض من 
أو طمعه ونحو ذلك. نعم لو دلت قرينة على ارادة الرجوع كان رجوعاً. إل أنه ليس 
موضع النزاع, وهذا هو الأصح. 

قوله: (خاتمة تشتمل على مسائل متعددة: الأولى: لو أوصئ يعيد 
مستوعب لزيد وبثلث ماله لعمرى وم يقصد الرجوع,ومنعمنالتقديموأجاز 
الوارث. قسم العبد أرباعا ويحتمل أسداساً. ولو قصدا الرجوع قسم 










أعم من 


1 في «ص ‏ جوره 








فيا تثبت الوصية به ... 








اثلاناً). 

لو انحصرت التركة في عيد فأوصئ به لزيد وبجزه مشاع ‏ كثلث ماله - 
لعمرى. وم يقصد الرجوع. ومنع من تقديم احدئ الوصيتين على الأخرئى, وأجاز 
الوارث كلامنهاء ففي كيفية قسمته بين الوصيتين وجهان. 

غرزنا بعدم قصد الرجوع عب|:إيي قصدهء فإن الثلث يتمحض للوصية 

لق الأولى به. وبالمتخ'من نفدي َأعيدئ الوصيتين على الأخرنى عما 
لو قدم احداهماء فإن المقدمة تخرج. مها ببقئ لدم يصرف إلى الْأأخرئى وياجازة 
ألوصئ لما مجموع العبد بل ثلثه. 
فأحد الوَجَهي تلدبت" الوصئ للها أرباعاً. بأن تجمع 
وتبسط الأُولى من جنس الكسر وتقسط التركة عليهما, فإن الوصية بعيد 
وئلث التركة, وهو ثلث العبد لانحصار التركة في العبد. 

فإذا بسطت الوصية الأُولى أثلاناً كان المجموع أربعة لكل واحد ربع التركة, 
فللموصئ له الأول ثلاثة أرباع, وللثاني ربع, كبا في المديون مع قصور التركة عنها 

وهذا الوجه أقوئى؛ لأن العمل بالوصية ما أمكن واجب, ولا ترجيح لاحدئ 
الوصيتين على الأخرئى» فيجب أن تكون نسبة قسط كل من الوصيتين ونقصها إلى 
قسط الأأخرتئ ونقصها كنسبة تلك الوصية إلى الوصية اله 

















ولأن الموصي قد 
منع من التقديم. فلا 1 على الأخرئى بشيء أصلا. 
ولأنه لو نذر أن يعطي لزيد عبداً معينا. ثم نذر أن يعطي عمراً ثلث ماله 
وانحصر ماله في العيد بقسط أرباعا قطعاً كالدين, حتئ لو لم يؤد حيا قسم كذلك بعد 
الموت. فالوصية يمثل ذلك كذلك؛ لأن كلا منهها سبب في الاستحقاق. وكون الوصية 
تبرعاً والمنذور قد وجب لا أثر له في الحكم. 
والوجه الثاني قسمة العبد بينهها أسداساً. حملا للوصية على الدعاوى 





2211112 الود و ار جامع ا مقاصد/ج ذا 
فإن خلّف مع العبد مائتين وقيمة العيد مائة وم يقصد الرجوع, اخذ الثاني 
على الأول مع الاجازة ثلث المال وثلثا عايلا من العبد وهو ربعه. وللأول 
ثلاثة ارباعه. 

المتعارضة. ووجهه: أن للأول ثلثي العيد لا يزاحمه فيهما أحد. ويبقئ الثلث الآخر قد 
ازدحمت فيه وصيتهم| كل يطلبه بوصيته؛ لأن الباقي من وصية الأول ثلث. ووصية 
ثلث. فيقسم بينهها للتكافؤ كا في.الدعاوى | اذا ادعئ واحد مجموع 
العين والآخر ثلثها واستويا في الميجثة, فيجتِمَ“للأول خمسة أسداس العيد وللآخر 





دسفم 

ويضعف بأن المتداعيين إن تشبَنًفاليد تقتضي الملك بالاستقلال مع عدم 
المعارض , وذلك متحقق في الْتَلنِين ]|13 كان شبك الخ يدعي الثلث خاصة. 

وإن خرجا وأقاما بينتين. فبينة الكل لا تعارضها الأُخرئ في الثلتين . فوجب 
العمل بها فيههاء والحكم بخلوصهما لمدعي الكل, ويبقئ التعارض في الباقي. 

ولا كذلك الوصيتان, لأن كلا منها قد أثبت حقاً ني التركة, فإن وفت بالحقين, 
والاسب التقسيط بغير ترجيح؛ لانتفاء المرجح. ولنص الموصي على عدم التقديم. 
ولو حكم للأول بالثلئين لزم تقديمه بهما. وهو خلاف مقتضى الوصية. وقول المصنف: 
(ولو قصد الرجوع...) بيان لمحترز قوله: (ولم يقصد الرجوع). 
(فإن خلّف مع العبد مانتين وقيمة العبد...). 
ي: فإن خلف مع العبد مائتين وقيمة العبد مائة والصورة بحاها ‏ وهي أند 
أوصئ بالعبد لواحد ولآخر بثلث التركة ‏ فإن الوصبتين تزدحمان في ثلث العبد؛ 
الوصية بثلث القركة تقتضي شمول ثلث كل عين من أعيان القركة ومنها العيد. 

[فإن ]قيل: الثلث أمركلي, فلا يتعين التعلق بثلث العبد المقتضي للازدحام؛ بل 
الواجب اخراج الثلث مع الاجازة من غير نقص. 

قلنا: منع الموصي من التقديم في الوصيتين دليل على أن المراد ازدحامهماء إذ لا 


















ا 








معنى للتقديم لولاه. 
فإن قيل: ذلك على تقدير عدم الاجازة. 
قلنا: ظاهر اللفظ الاطلاق, بل الظاهر أنه مع الاجازة؛ لأن الوصيتين 
المذكورتين إنها تخرجان على تقدير الاجازة. وقد منع من التقديم معهها فيقتضي ذلك 
اثبوت الازدحام مطلقاً. 

أذا عرفت ذلك فللأول ثلاثئة أرباغ العَبَدَووَكلِن ثلث المالء أي المائتين وريع 
العبد وهو ثلث عائل. وذلك لأن ثلس المائتين للموجّمئ) له الناني لا يشاركه فيه أحد 
وله ثلث العبد. وللأول جميعه. فحصل الْآرَدَكَامْفيه. فإذا قسط كان لكل ثلث من 
الوصيتين ربع العبد. وهو ما أراده البو (فلناتعائلة)/قيكون الثاني ربع العبد 
وللأول 





'ثة أرباعه. 





هذا إذا أجاز الورثة؛ لأن الوصيتين زائدتان على الثلث. فإن ردوا الزائد ففيه 
احتهالات٠‏ 

أحدها: أن للأول نصف العيد على الاحتمال الثاني في المسألة السابقة, وهو 
قسمة العبد على الوصيتين أسادسا كالدعاري. ورجهه: أن الوصية للأول بجميع 
العبد, وهو ثلث التركة, وللثاني بثلئه. فكل منهها يدعي ثلثاً. واذا قد رد الورئة يقسط 
الثلث على الوصيتين بالسوية لتساوهماء ولكل سدس . إل أن الأول يعطئ من العيد 
فيأخذ تصقه. 

ويجيء هذا الاحتبال على الأول أيضاًء لأن الموصئ به ثلثان كل وصية بثلث. 
وليس لما إلا الثلث. فاذ! قسمته عليهها أصاب كل ثلث سدس إل أن صاحب 
العبد يعطئ منه. 

ويرد على هذا ما نبّه المصنف عليه 
أن وصية صاحب العبد ترجع إلى ثلاثة أرباعه. ووصية الآخر ترجع إلى ربع العيد 


أن وصية صاحب العيد أقل. وتحقيقه: 
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وثلث الباقي. وهي أكثر من الْأولى. فإذا تفاوت المقسط عليهما وجب أن تنفاوت 
حصتهما من المقسط عليها. وهذا ايراد لائم. ولم بوجد ني بعض النسخ التصريح 
بمجيء هذا الاحتبال على الأول أيضاً 

الاحتمال الثاني بناءً على الأول وهو اعتبار العول. وهذا هو الأقوئى عند 
المصنف يناءً على العول ‏ اقتسامهها الثلتيرحالة الرد بالتفاوت على حسب مافها في 
حالة الاجازة, بحيث تكون نسية'مالكل وأسشدمينهها حال الرد إلى ماله حال الاجازة 
كنسبة الثلث إلى مجموع الوصلتين من التركة جال الاجازة. أو بحيث تكون نسبة 
الحاصل لأحدهما في حال الرد إلى االحاصلٌ للاخر كنسية الحاصل له حال الاجازة الى 
الحاصل للآخر حينئظ. 





روجهه: أن رصيتهم| متفاوتنان. فإن وصية صاحب العبد أقل؛ لأن الموصي قد 
شرك الثاني معه في جميع وصيته. ولم يشترك صاحب العيد مع الثاني فيها عدا العبد, 
فكان لصاحب العبد ثلاثة أرباعه. وللثاني ربعه وثلث الباقي كملاء ولا شك أن الثانية 
أكثر. 


وتوضيحه: أنك تطلب عدداً لثلئه ربع ولباقيه بعد الثلث ثلث؛ وذلك مضروب 
أربعة, والمرتفع في ثلاثة, وجموعه ستة وثلاثون, ثلاثة أرباع ثلثها تسعة فهي 
الوصية الأُولىء وربع الثلث وثلث الباقي بعد الثلث أحد عشر فهي الوصية الثانية, 





وهي أزيد من الْأُولى بائنين من أحد عشرء فحيث قد ثبت تفاوتها حال الاجازة وجب 
أن يكون حاهما في الرد كذلك؛ لأن التقسيط على المتفاوتين يجب أن يكو ن يالتفاوت. 

فإن شئت جمعت الوصيتين المذكورتين - أعني تسعة وأحد عشر - 
عشرين. فيقسط الثلث عليهها بأن يجعله عشرين ويكون الأصل ستين. فيكون 
الصاحب العبد تسعة من العيد من أصل عشرين منه - وذلك ربعه وخمسه ‏ وللآخر 





ان 








ثلئه من العبد. هي عشرة ونصف عشرة وثهانية''' من الأربعين هي خمسها. 

وإن شئت نسبت الثلت من ستة وثلائين ‏ وهو اثنا عشر - الى يجموع 
الوصيتين في الاجازة - وهو عشرون ‏ تهده ثلائة أخماسهاء فيجب أن يكون قسط 
كل من الوصيتين من الثلث في حال الرد ثلاثة أخخاس الحاصل له في حال الاجازة. 

فإذا أردت أن يتضح ذلك فلابد أن تطلب عدداً يكون لثلاثة أرباع ثلئه خجس, 
فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تبلغ مائة“رمائين»فئلاثة أرباع ثلثها خمسة وأربعون. 
وثلث الثلثين مع ربع الثلث خمسة ولْسون, وذل ككهوألوصيتان في حال الاجازة, ففي 
حال الرد ثلائة أخخاسهها وهو ثلث الَجَمرَكْنَ آنه أخاس الوصية الأُولى سبعة 
وعشر ون, وثلائة أخاس الوصية الك َائلثةوفلاتون وججمُوعهها ستون هو الثلت. 

وإن نسبت حمسةٌ وأريمين إلى خمسة وخخسين ‏ وذلك الوصيتان حال الاجازة ‏ 
كانت تسعة أجزاء من أحد عشر جزءاً على حد نسبة سبعة وعشرين إلى ثلائة وثلائين 
أعني الوصيتين حال الرد ‏ وهذا الاحتمال هو المختار. 

الاحتبال الثالث: تفريعاً على الثاني. وهو إلحاق الوصيتين بالدعاوى المتعارضة 
أن يضم سهام الموصئ له الثاني إلى سهام الورثة. وتبسط العبد والتركة أخماساً. وذلك 
لأنك إذا قسمت العبد أسداساً لانفراد الأول بالثلثين. وقسمت الثلث الآخر بينه 
وبين الثاني كان للأول خمسة أسداس العبد. وللثاني سدسه وثلث الباقي حال 





الاجازة, وذلك بقدر خمسة أسداس العيد. 

وبيانه: أنك تطلب عدداً له ثلث ولثلئه سدس. وهو ثمانية عشر فللأول خمسة 
منها هي خمسة أسداس العيد. وللآخر سدس العبد وأربعة من الثلثين. ويجموعهها 
عفرو 





(1) في النسختين الخطية والحجريه: نمانيائة. وهو خطأ واضع. 
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هذا حال الا م اثلث على الوصيتين. إما بأن تجمل 
الثلث عشرة, فتدفع إلى الأول خمسة هي نصف العيد وسدس الأصلء وتضم سهام 
الثاني إلى سهام الورثة وتبسط باقي العبد والتركة أخخاساً؛ لأن للثاني سدس الأصل 
وللورثة ثلثان, وذلك بعد البسط خمسة, فيكون له من العبد عشرة وحمس المان 








وإن شئت أخذت نصف العيد ‏ يهو السدس ‏ ودفعته إلى الموصئ له الأول 
وخمس باقيه, وخمس باقي التركة للثاني. ليله حمس فتضرب حمسة في ستة تبلغ 

والفرق بين هذا الإحتهال وَبِينَ تال آلَذكور أولاً: هو أن للثاني من العبد 
في الرد سدسه وسدس باقي المكدحَلآلتمزهان ,الأو قأوعلى هذا الاحتمال له عشرة 
وخمس باقي التركة. وهما سواء؛ لأن كلا منهها سدس الأصل. 

ووجه هذا الاحتمال ‏ أعني ضم وصية الثاني إلى سهام الورئة وبسط باقي 
التركة على الجميع ‏ أن حقه مثل حقوقهم. فيجب أن يتساووا في التقسيط لأعيان 
التركة بحسب الأستحقاق. فلا يستحق من العيد اكثر من حصته بحسب البسط 





وهي عشرة. 

وهذا لا يختص بالاحتهال الثاني. بل يأتي على الأول أيضاً أعني العول بناءٌ 
على أن لكل من الموصئ لما السدسء وتفريع المصنف له على الثاني لا ينافي تفريعه 
على الأول. 

واعلم أن الشارح الفاضل ذكر هذا الاحتهال مرتين: احداهما مع الاحتهالات 
الثلائة قبل الثالث. والثانية تفريعاً على اقتسامها المال على حسب ماما حال 
الاجازة'", ولا وجه لذلك. 
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فيما ثبت الوصية به 
ولو رد الورثة ما زاد على الثلث فللأول نصف العيد. وللثاني سدس 
التركة, فيأخذ سدس العبد وسدس المائتين, فله من العبد ستة عشر وثلثان. 
ومن باقى التركة ثلاثة وثلاثون وثلث. 
ويحتمل قوياً على الأول اقتسامه) الثلث حالة الردٌ على حسب 
مالا في الاجازة. فوصية صاحب العبد اقل؛ لأنه شرك معه في وصية غيره 





وم يشرك في وصية الثاني غيره. فلصاحب الثلث ثلث المائتين من غير 
مزاحمة. 

ويشتركان في العبد للثاني ثليه وللآخر عا فيصير ارباعاً. وفي حال 
الرد ترد وصيتههما إلى ثلث الما “تضريب مخرج الثلث في مخرج الر بع يكون 
اثني عشر, ثم في ثلائة تكون ستة وثلاتين, "قلصاحب الثلث ثلث المائتين 
وهو ثمانية من اربعة وعشرين, وربع العبد وهو ثلاثة اسهم, صار أحد عشر. 

ولصاحب العبد ثلاثة ارباعه وهو تسعة تضمهها إلى سهام صاحب 
الثلث. فالجميع عشرون. ففي الرد تجعل الثلث عشرين فالمال ستونء 


[فإن] قيل: وجهه أن هذا الاحتبال يلزم باعتبار وجوب التقسيط على الورثة 
والموصئ له الثاني بحسب الاستحقاق, ويلزم أيضاً تفريعاً لجال الرد على حال 
الاجازة, وفي حال الاجازة تكون الوصيتان عشرة من ثيانية عشر. مضروب ثلاثة في 
ستة على الثاني ففي حال الرد يجعل الثلث عشرة. والمال ثلاتون لصاحب العبد خمسة 
هي نصفه. وللآخر واحد ‏ وهو عشره - وأربعة من باقي القركة, فهذا لازم احتهال 
الضم وجب على احتيال آخر. 

قلنا: الاحتيال هو الحكم لا المقتضي له. فإذا ثبت الحكم بسببين لم يعد كل 
منهها احتيالا برأسه. 
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فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه. ولصاحب الثلث ثانية من 
الاربعين وهي خمسهاء وثلائة من العبد وهو عشره ونصف عشره. 

ويحتمل مع عدم الاجازة ضم سهامه إلى سهام الورثة, وبسط باقي 
العبد والتركة اماساً. فله عشر العبد وحمس المائتين على الثاني. 

الثانية: لو خلّف عبداً مستوعباً قيمته ماثة وأوصى به لواحد, ولآخر 
بثلثه. ولآخر بسدسه على جهة العول. قسّم العيد تسعة: ستة لصاحب 
الكلء واثنان لصاحب الثلثي ِو أْتد/لصاحب السدس. 

ويحتمل أن يكون للأول تسعة/وعشرون من ستة وثلاثين, وللثاني 
خمسة, وللثالث اثنان. 

ولو جعل العَو َب /آمستنوعت_والآلغر ين دونهما. فللأول ثلاثة 





قوله: (لو خلف عبداً مستوعياً قيمته ماثة...) . 

وجه الأول على طريقة العول ظاهر, فإن الوصايا كلها إذا جمعت وبسطت من 
جنس أدق ما فيها من الكسور بلغت تسعة فيقسم العبد عليها يرجع سدس العبد 
إلى تسع, فللأول ستة هي الثلثان. وللثاني اثنانهما تسعان, وللثالث واحد هو تسع. 

ووجه الاحتهال الثاني ان للأول ثلثين بوصيته لايزاحمه فيهم| أحد من الموصئ 
لهم يبقئ ثلث نصفه ازدحم فيه وصية كل من الأول وا 





ويبقئ سدس آخر أزدحم فيه وصية كل من الثلاثة, فيقسم بين 
مالاله سدس ولسدسه نصف, ولسدسه أيضا ثلث إذ لابد فيه من قسمة سدس 
نصفين, وسدس أخر أثلاثا وذلك ستة وثلائون, للأول منها أربعة وعشر ون بغير مزاحم 
ومن مقاسمة الثاني ثلثه ومن مقاسمة الثاني والثالث اثنان وذلك تسعة وعشرونء 
وللثاني خسة, وللثاثث اثنان, وذلك ظاهر. 


قولة: (ولو جعل العول بين المستوعييه..) . 








قي تنبت الوصية به .... 
ارباع. وللثاني السدس, وللثالث نصفه. 

ولو رد الوارث قسّم الثلث كذلك. 

ولو كان مع العبد مائتان واوصى به لواحد ولآخر بثلث ماله ولآخر 
يسدسه. فلصاحب العيد مع الاجازة ثلثا العبد. ولصاحب الثلث تسعاه 
وثلث الدراهم؛ ولصاحب السدس تسعه وسدس الدراهم ومع الرد يضرب 
صاحب العبد مائة, وصاحب الثلث بهاء وصاحب السدس بخمسين. 
وينحصر حق صاحب العبد فيه. 





يناسب أن يكون هذا احتمال نالنا يّ الفرض المذكور. وتحقيقه: أنه كبا يحتمل 
أن يكون العول بين الوصايا الثلائم د اويكرك” كم تعَازاطُنُ الدعاوئ بينهها. كذا 
يحتمل أن يكون العول بين المستوعب ‏ وهو الأول وبين الأخيرين, بأن يكون بينها 
حكم تعارض الدعاوئى بأن يجعل السدس غير منظور إليه مع الثلث ولا ملحوظ .كبا 
أنك لا ننظر إلى السدس مع الثلث إذا أجريت على الجميع حكم الدعاوئى فيأخذ 
للأول الثلثين الى آخره. 

وحينئذٍ فتعتبر الوصية بالجميع والوصية بالثلث ويقسط العبد عليهم|. فيكون 
لصاحب الجميع ثلائة أرباع, ويبقئ للأخيرين ربع يعتبر فيه حكم الدعاوق 
المتعارضة, يسلم لذي الثلث نصف سدس منه لعدم التزاحم فيه, ويبقئ سدس يقسم 
بينها. 

ولو عكس ذلك لكان للثالث سبع. وللأوا 








وعشر ون من ستة وثلاثين 
بقئ أربعة عشر قد ازدحم فيها وصية الأول والثالث فيقسم بينها. 
ويصح من اثنين وأربعين. 
قوله: (ولو كان مع العبد مائتان. 
أي: لو كان مع العبد الذي قيمته مائة ‏ وهي ثلث التركة ‏ مائتان» وأوصئ 


بغير مزاحم» 
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وعلى الاحتمال القوى تجعل الثلث ثيانية عشر: للأول ستة من 
العبد. وللثاني اثنان منه وستة من باقي التركة, وللثالث واحد منه وثلاثة من 
باقي التركة. 








الواحد به. ولأخر بثلث جميع ماله, ولأخر بسدس الجميع وم يقصد الرجوع ومنع من 
التقديم. فإما أن يجيز الورثة أو يردوا. 
فإن أجازوا ففي قسمة العبد الايحتبالان السابقان في المسألة المذكورة أولً: 
أحدهها: اعتبار العول في“الوصانا يكيم العبد على تسعة. للأول ستة هي 
ثلثاه. وذلك تمام وصيته. وللثاني أثنان منه هما مُسعأه وثلث باقي التركة. وللثالث واحد 
هو تسعة وسدس باقي التركة؛ لأن الَسَكس رجع بالعول تسعاً. 





والاحتمال الثاني: قسمته على حك العاوى المتعارضة فللأول ثلثاه بغير 


منازع ونصف سدس الخامس وثلث السادس, وذلك تسعة وعشرون من ستة وثلاثين 





من العبد. وللثاني نصف سدس الخامس وثلث السادس, وذلك خمسة مع ثلث باقي 
التركة, وللثالث إثنان وسدس باقي التركة أيضاً 

هذا حكم الاجازة. وأما حكم الرد ففيه احتهالات: 

أحدها: أن يضرب صاحب العبد بمائة وصاحب الثلث يرائة أيضاً؛ لأن كلا منهها 
وصيته يثلث التركة وصاحب السدس بخمسين, فيقسم الثلث على مائتين وخمسين, 
لكل من الأولين خمساء, إلا أن صاحب العبد ينحصر حقه فيه. فيكون له لخمساه. 
وللثاني خمسا الثلث فيكون لهسا ثلث العبد ‏ وهما اثنان من خمسة عشرب. وخخسا 
ثلث باقي التركة, وذلك أربعة من ثلاثين. وللثانث خمس ثلث العبد وخمس باقي 








القركة, وذلك ثلاثة. ويصح من خمسة وأربعين. 
ووجه هذا الاحتهال أن الوصايا الزائدة على الثلث؛ إذا رد الورئة مازاد منها على 
الثلث وجب أن يقسط الثلث عليها بالنسبة على العول. 








وكذا الحكم لو اعتبرت القسمة على حكم الدعاوئ المتعارضة؛ لأن النقص 
حال الاجازة إنا جاء عليهم. لأن الوصايا ازدحمت في العيد لتعلق واحدة بجميعه. 
واخرى بثلثه, وأخرئى بسدسه, فإذا حصل الرد وقسط الثلث على الوصايا انتفق 
الازدحام. 

الاحتمال الثاني: وهو القوي بناء على .الأول قسمة الثلث حال الرد كقسمته 
حال الاجازة.والقسمة في حال الاجازقهالتفاوت ككل ني حال الرد. لأن الموصئ له 
بالعبد قد شرك بينه وبين الآخرين فيه. ولم يشرك ينه وبينههما في باقي وصيتهها على 
ما تقدم. 

فحيث كان للأول من العبه “قحال ةين نسعة على أن التركة 
سبعة وعشرون. وللثاني من العبد اثنان وثلث الثلثين ستة, وللثالث من العيد واحد 








وثلاثة من الباقي سدس الثلثين. ومجموع ذلك ثمانية عشر. وجب في حال الرد أن 
يكون الثلث ثانية عشر والتركة أربعة وخمسون. فللأول من الثلث ستة منحصرة في 
العبد, وللثاني ثيانية اثنان من العبد. وللثالث أربعة واحد من العبد. ونسبة وصية كل 
منهم حال الرد إلى وصيته حال الاجازة كنسبة الثلث إلى مجموع الوصايا. 

ويجيء على اعتبار التفاوت حال الاجازة اعتباره حال الرد على الاحتمال الثاني وهو 
القسمة على حكم الدعاوئ المتعارضة ‏ احتمال آخر. وهو أن يجمل الثلث اثتين 
وسبعين؛ لأن لصاحب العبد حال الاجازة تسعة وعشر ون من ستة وثلاثين هي الثلث», 






وللثاني خمسة من العبد وأربعة وعشرون هي ثلث الثلثين وذلك نسعة وعشرون. 
وللثالث اثنان من العبد واثنا عشر هي سدس الثلثين وذلك أربعة عشر. ويجموعها 
اثنان وسبصون. فإذا قدرت الثلث اثن 








وسبعين كان للمستوعب تسعة وعشرون 
منحصرة في العبد وللآخر تسعة وعشرون خمسة من العبد وللثالت أربعة عشر اثنان 
من العبد. 
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الثالثة: لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة. وأوصى بعتق أحدهم, 
ولآخر بثلث ماله على سبيل العول عتق منالعبد ثلاثة ارباعه, وكان 





واعلم أنالشارح الفاضل ولدامصنف أفاد أن الأصل في احتهالي قسمةالثلث على 
حسب الوصيتين أو على حسب ماما في الاجازة ان ما يأخذه صاحب الثلث وصاحب 
السدس من العبد هل يكون الموصي قد رجع فيه عن الوصية لصاحب العيد أم لا. 

والفائدة أنه لو رجع عن وصيتهنآلْلإلمبد يكون ما كان هما للورثة أم للموصئ 
له بالعبد؟والأقوئى الأول؛ لأن بالك اثنين لكي ' /واحد محمال 01 

وفيه نظر؛ لأن الرجوع في الجسلة قوع به لا حالة. وكيف تصح وصيتان 
متضادتان يراد كل منها كن تعيتة هي رهي !5 وإنها نش الاحتالان من أن النقص 
الحاصل حين الاجازة بسبب الازد عام هل هو مقصود للموصى. أم مراده تنفيذ 
الوصيتين بحسب الممكن؟ وني حال الرد يمكن تنفيذهما من غير نقص فيجب العمل 
به 

إلا أن الأول أقوئ؛ لأن الرد إنما جاء من قبل الورثة؛ والذي أراده الموصي 
يقتضي اعطاء الوصيتين بالتفاوت. فإذا حصل الرد نزل على ذلك تمسكاً 
بالاستصحاب. وانتفاء المقتضي لما زاد. 

قوله: ( لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مالة....) . 

لافرق بين هذه المسألة والمفروض في المسألة الأول في الحكم فإنها في المعن 
مثلها؛ لأن الموصئ بعتقه بمنزلة الموصى له بجميع || نأتي الاحتهالات السابقة 
كلها. وكل ما حصل للموصئ له بالعبد على احتمال منها نقذ العتق في مثله هناء ويكون 
للثاني ما كان له هناك على ذلك الاحتمال. 

وما ذكره المصنف هو الاحتمال الأول مع الاجازة, ومع الرد يحتمل نفوذ العتق 
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غييا تتبث ألوصية به ... 
للموصئ له ربعه وثلث العبدينالآخرين مع الاجازة, ومع الرد تبلغ الوصيتان 
مائتين. والثلث مائة وهو مثل نصفه. فلكل واحد نصف ما اوصى له به. 
فينعتق من العبد نصفه. ولصاحب الثلث سدس كل عبد, ويحتمل ما تقدم. 
الرابعة: اذا كان مال اليتيم غائياء فولاية التصرف في ماله إلى قاضي 
يلده لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي. 1 
ولو مات صاحب ديون غريباً لم يكن لقاضى بلدة الموت استيفاء 
ديونه, فإن أخذها حفظها على الوارث* 
في نصفه. ويحتمل اعتبار التفاوت حال الاجازة واعقبار) حال الرد ‏ وهو الاحتمال 
القري - فيعتق منه ربعه وحمسه. وللثاني مه حَفرَة وتصف عشرة ومس الآخر ين. 
وعلى الاحتمال الثاني يعشق بي لقي د ميفة بأتعد امنا وللآخر سدسه وثلث 
الآخرين مع الاجازة. ومع الرد يحتمل أن ينفذ العتق في نصف العيد ويكون للثاني 
منه ومن كل عبد سدسه ستة عشر وثلنا 
ويحتمل مع نفوذ العتق في النصف أن يضم حصة الثاني إلى حصص الورثة, 
ويقسم باقي العبد والآخرين أماساً. فله من الموصى بعتقه عشرة وخمس الآخرين» 
وللورئة خمسان وأربعة أحماس الآخرين. وقد تقدّم ذكر الاحتبالات. ودلائلها 
مستوفاة, وبيان ما هو المختار. 
قوله: (اذا كان مال اليتيم غائياً فولاية التصرف في ماله إلى قاضي 











بلد 





وذلك لأن الولاية في التصرف بالمال تابعة للولاية على اليتيم. إذ هي أثرها. 
والولابة عليه إنيا هي لقاضي بلده مع عدم الوصي دون قاضي بلد المال. 

قولة: (ولو مات صاحب ديوث تغرعها .)7 
أما أنه ليس لقاضي بلد الموت استيفاء ديونه؛ فلأنه إن كان الوارث كاملا فلا 





ولاية لأحد عليه. وإن كان غير كامل فولايته للأب أو الجد أو الوصي, ومع عدمهم 





د 
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الخامسة: للوصي أن يوكل ني آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن 
يتولاها. 
السادسة: لو أقام الأب وصياً الأطفاله م يكن للقاضي تغييره بعد 
موته. إلا أن يتغيرحاله, ولو كان بأجرة ووجدالقاضي المتبرع فالأقرب انه 
ليس له العزل إن وق الثلث, وال جاز؛ لخفة المؤنة عن الاطفال. 





فلقاضي بلده كما عرفت آنفا. وينيقأنَبَيكي من ذلك ما اذا خيف على الديون أن 
تضيع» فإنه يسوغ له حينئدٍ اسشيفاؤها من با اللدسبة. 

والمراد بالديون في قوله: (صآحَبَديون) كونها له. فلو كانت عليه وخلّف مال 
فلحاكم بلد الموت ايفاؤهاء مع لبك إِنباب) ”كا -يسترق من المديون اذا امتنع من 
الأداء. وأما أنه إذا أخذها حفظها على الوارث؛ فلأنه لا يجوز اعادتها على من كانت 
بيدهء إذ لا ولاية له عليهاء وبأخذها منه زالت سلطنته. 





ويشكل بأن الدين إنما يتعين بقبض صاحبه أو من يقوم مقامه. وقد تقدّم أنه 
لا ولاية لقاضي بلد الموت اذا لم يكن الوارث المولى عليه في بلد حكمه. نعم يستقيم 
ذلك في الأعيان كالوديعة وما جرى مجراها. 

قوله: (للرصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن 
يتولاها). 

نظراً إلى العادة المطردة في ذلك, وكذا فييا يعجز عنه لسعة الأموال وتعددها في 
الأماكن المتباعدة. كبا يجوز للوكيل أن يوكل في أمتال ذلك. 

قوله: (لو أقام الأب وصياً لأطفاله ...) . 

لما تقرر أن القاضي لا ولاية له على الأطفال مع وجود الأب أو الجد له أووصي 
أحدها مع اتصافهما بالصفات المشترطة في الوصي المستقل. لم يكن له التعرض إلى 
الوصي الذي عيّنه الأب لأطفاله اذا كان جامعا للصفات المعتبرة, فلا يغيره ولا 





نا تنيت الوضية يه: .ب ون 





يداخله في التصرف. 

لكن لو كان الأب قد عي ل أجمرة, فوجد القاضي متبعا وم برض هو 
بالتبرع.فإن كانت الأجرة بحيث تخرج من الثلث فليس للقاضي التعرض اليه؛ لأن 
للأب التبرع بثلث ماله وليس لأحد منعه. فاذا جعله عوضاً عن عمل مقصود فأولى 
بالتفوذ وعدم جواز المنع. 

ويحتمل جواز عزله واقامة بدلا لأن للأب الكتصرف في الثلث لنفسه ولم يفعل, 
وإنبا تصرف هتنا معاوضة عن الطفل. ومع وجود الْتيراع بالتصرف فلا غبطة في يذل 
العوض عنه, فكان له العزل» ويضِمُف أن ذلك وصية فيندرج فعموم:طوفمن بدله 
بعدما سمعه 0", الاية. 

وإن لم يب الثلث بالأجرة فله العزل طلباً لمنفة المؤنة عن الأطفال. ولأنه لاه 
غبطة في كونه وصياً حينئل. 

ويحتمل العدم إذا لم تزد الأجرة المعينة عن أجرة المثل؛ لأن بذل أجرة المثل 
في مقابلة عمل جائز فإذا وقع من الموصي لزم ولم يكن لأحد فسخه بعد ذلك. 

أما لو زاد المعين عن أجرة المثل ول يرض إل به. فإن كان في وقت الوصية 
والموت لا يوجد من يرضئ بدون ذلك ففي جواز العزل وجهان. وإن وجد فالظاهر 
بطلان الوصية. فيتولى الحاكم نصب من في نصيه الغبطة. 

ولو لم يعيّن الأب أجرة فللوصي الأجرة أو أقل الأمرين على ما سيق, فإن 
وجد متبرع ولم يرض هو بالتبرح فوجهان, أظهرهما عدم جواز العزل. وعبارة الكتاب 
لاتأيى اندراج هذا الفرض. قإن قوله: (ولو كان بأجرة) بتناول الأجرة امعينة من 
الموصي الثابتة شرعاً. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن المتبادر من عبارة الكتاب أن الأقرب أن الحاكم 
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السابعة: لو اوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية 
إليه على رأي. فإن فرّق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين؛ لأنهم لو 
أخذوه من غير دفع جان وإن كان لغير معينين ضمن؛ لأن تفريقه عليهم 





ليس له العزل اذأ وى الثلث, وانه يحتمل ضعيفاً أن له ذلك. وقد بينا وجهه. ثم قوله: 

(وإلا جان..) ظاهره جواز العزل من دون تطرق احتمال النع. وقد عرفت تطرقه. 
وظاهر كلام الشارح الفاضل ول ذٍلْصنف أن عدم جواز العزل إذا وقى الثلث 

بالأّجرة لا احتبال فيه وان الاحتبال إنها هوقَمكم توفيته به "' والمتبادر من العبارة 

ل على هذا يحتاع الى تكلق. يكيد. 

ثم قوله: (أن للحاكم العزلع قطهاً اذا كانت الأجرة زائدة على أجرة المثل 

بالزيادة وم رض ع وبَدوَهَا) نْطورَقّة؛لأن بذل ذلك وقت الوصية ربا 


جائزاً اذا لم يوجد من يرضئ بدونه. فإذا وجد بعد الموت من يتبرع فحقه عدم 
جواز العزل للزوم الوصية, كما لو اشترئى بزيادة عن ثمن المثل للضرورة. وعدم 
وجدان ما يشتريه بثمن مثله, فإنه لا يتسلط على فسخ البيع اذاوجد ما يشقر 
المثل. وتلخيص الفتونئى عدم جواز العزل بعد الحكم بصحة الوصية مطلقاً. ! 
زادت الاجرة عن أجرة المثل ولم تخرج الزيادة من الثلث ففيه وجهان. 

قوله: (لو أوصئ إلى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية إليه 
على رأي). 5 

قد تقدّم أن الأصح انه يشقرط في الوصي أن يكون عدلاًء فلا تصح هذه 
الوصية إلا على القول بعدم الاشتراط. 

قوله: (فإن فرّق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين؛ لأنهم لو أخذوه 












اذا 


من غيردفع جاز). 
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فيا تثيت الوصية به .... 
يتعلق بالاجتهاد, والفاسق ليس من اهله فيضمن للتعدي. 

وهل يقبل قول الأمين في التفرقة؟ الأقرب العدم إن كان على قوم 
معينين, والقبول ان كان على قوم غير معينين. 





هذا ظاهر إذا كان الثلث أعياناً شخصية, فإنه مثل الوديعة والعارية لمالكهها 
الاستقلال بأخذهها. أما اذا كان الثلث شائعاً فإن تعيبنه إنما يكون بالولاية: وهي 








لثلث بتك م يصح التعيين وضمنوا. فهر 
مثل ما اذا أوصئ بالثلث لغير معينين كَالفرَامخْإة1ثرلى التفريق على بعضهم ضمن 
لا حالة. وكذا يضمنون هم أيضآ كيوك امال بشبرحأء وقؤار الضبان عليه إن كانوا 
جاهلين بالحال. 


قوله: (وهل يقبل قول الأمين في التفرقة؟ الأقرب العدم إن كان على 
قوم معينين, والقبول إن كان على غير معينين) 
الأقرب القبول إلى آخره, ووجه القرب في الأول أن المعينين قد ثبت 
استحقاقهم للوصية بأعيانهم وهم المطالبة بهاء فهم كمستحق الدين ونحوه فلا تثيت 
دعواء إلا بحجة شرعية. ولأن ذلك مما يمكن اقامة البينة عليه. فلا ضرورة إل( 
ال خروج عن مقتضئ عموم قوله عليه السلام: (البينة على المدعي)'". 

ويحتمل قبسول قوله باليمين؛ لأنه أمين وبحسن وإنها قيض المال لمصلحة 
مستحقه. فيناسب قبول قوله باليمين كالمستودع. ويضعف يأنه ليس لوق من وموق 
الوصي الدفع الى الصبي بعد بلوغه. والالحاق بالمستودع يحتاج إلى دليل » فالأول 
اقوي. 














(1) الكاني لان١غ‏ حديث ١‏ ؟. التهذيب 779:3 حديث 207. سنن البيهقي 101:3١‏ 





الثامنة: لو أوصى بالشقص الذي يستحق بهالشفعة فحق الشفعة 
للوارث لا الموصى له. 

التاسعة: لو دفع إليه ماله وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك, 
فهات قبل الدفع أنعزل. 

ولو قال: ادفع إليه بعد موتي لم ينعزل. 
السس 000 

ووجه القرب في الثاني انتفاء المدعيإلكتِحق للمرافعة شرعاً. لأن المستحق 

ينه فجرئى مجر الوكيل في إخراج.الْركاة وتفرقة الصدقات ونحوها. فيقبل 
قوله من غير احتياج إلى.بينة. 

وهل يفتقر إلى البميّن مع صتدور الفاعوى من يتصور انشاؤها منه حسية 
كالحاكم؟ فيه احتمال. ويحتمل ضعيفاً تكليفه البينة؛ لأند مدع. ولامكان اقامة البينة 
على مثل ذلك. 

والظاهر عدم اعتبار تصديق الوارث وتكذييه هناءإذ لاحق له في ذلك. والشارح 
الفاضل جعل الاحتياج إلى البينة في المعينين مع انكار الورثة, ومع عدم اتكارهم 
اكتفئ باليمين'". ووجهه غير ظاهر. 

قوله: (لو أوصئ بالشقص الذي يستحق به الشفعة...). 

المرادب (الشفمة) المتجددة بعد موت الموصي وقبل قبول الموصئ له, وهذا له 
يستقيم, على أن القبول في الوصية ناقل لاكاشف, وقد سبق تحقيق هذه المسألة في 
آخر الشفعة. 

قوله: (لو دفع إليه مال وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لكء 
فمات قبل الدفع انعزل. ولو قال: ادفع اليه بعد موتي ل يتعزل) . 


غير معين, ف 
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افق 





فيا تنيت الوصية به .. 





أي: لو دفع شخص إلى آخر مالا وقال له: اصرف بعض هذا المال الوزيب 
اما بعضاً مقدراً أو فوّض إليه التقدير ‏ والباقي لك. فمات الدافع قبل تسليم المدفوع 
إليه الى زيدءانعزل؛ لأن هذه وكالة. فإن الاطلاق محمول على الاستنابة في حال 
الحياة. والوكيل ينعزل بموت الموكل. بخلاف مالو قال له: ادفع إليه ذلك بعد موت 
فإنه لاينعزل بموت الدافع, وهو ظاهر؛ لأن ذلك وصية بالولابة. فإن متعلقها التصرف 
يعد الموت. 

والحاصل: أن اطلاق الاستنالة إنيا يحملٌ/علَ) الاستنابة في حال المياة وهي 
التوكيل. ولا يحمل على الوصية إلهجدتي1َدِلخلأن التصرف بعد الموت. والحمد 
نه رب العالمين. وصلى انه علىَبحمدَ الك الطاهرين. 





ا تو عد 
مر بدك 


فهرس ال موضوعات 


ا موضوع 

الوصية المشتملة على الا. 
إذا أوصئ بمثل نصيب وارث إلا 
لو ترك أبأوابنين وبنتاً وأوصئ لأجنبي بمثل نصيب الاين إلا ريع المال 

لو أوصئ له بمثل نصيب ابن وله ثلاثة ‏ إل ربع المال 

لو ترك أبويه وابناً وثلاث بنات وأوصئ له بمثل تصيب الأب إلا نمن المال 
لو وصّت يمثل نصيب زوجها مع أ. 
لوخلف أبوين وزوجة, فأوصئ بمتل الأب إلا حمس المال 

لو أوصئ له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس امال ولف أ, 











وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال 








وزوجة 





وأبوين وينتاً وخنئ 

لو أوصئ له بمثل نصيب أحد أبنيه مع زوجة إلا ربع المال 

لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إل مثل ما ينقص نصيب 
أحدهم بالوصية 

لو أرصئ له بمثل نصيب أحد ولديه إل ثلث ما يبقئ بعد أخراج النصيب 


لو قال: أعطوه مثل نصيب احدهما إلا ثلث ما ييقئ بعد الوصية لا بعد النصيب 





ابنين وأوصئ لواحد بمثل نصيب أحدهما إل سدس المال. ولآخر 
بمثل ما للآخر إل تمن امال 

لو أوصئ له بمثل نصيب أحد أولاده ١‏ 
آخر إلا نمن المال 

لو أوصئ له بمثل نصيب أحد أولاده أل الدع المال. وللثاني بمثل 

آخر إل سدس امال ولثالث بمثل آخر إل ثمن المال 

لو أوصئ له ينصيب أحد أبويه مع أربعة يمن المال وسدس تمن امال 
لو أوصئ بمثل نصيب أحد بنيه الأ لا ثلث مت من الثلث بعد اخراج نصيب 
ولآخر بمثل أحدهم إلا رع ما يبقئ مل الثلث 

بان الحالات التي بتحد المستنن منه وبكتر الوتن له مخدلفاً 

لو خلف ابنأ واح دأ وأوصئ لراحك لكل صل َيل لاخر بمئل 
النصيب إلا ربع المال ولآخر بمثل النصيب إل تمن المال 

لو أوصئ له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال, ولآخر بمثله إل تمن المال. 
ولآخر بمثله إل نصف سدس المال 

لو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصئ لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال, 
ولآخر يمثل آخر إلا نصف سدس امال, ولآخر يمثل بنت ‏ 
ولآخر بمثل ما لأحد بنيه واحدئ بناته إل سدس المال 





إل سدس امال. ولآخر يمثل 














لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابا إلا ثمن المال. ولآخر بمثل نصيب بنتها 
إلا عشر المال. ولثالث بنيام اثلث 
لو أوصئ له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقئ من الثلت بعد 
النصيب, ولآخر بمثل نصيب آخر إل ثلث ما يبقئ من الثلث بعد ذلك كله, 
ولآخر بنصف سدس جميع امال 
: 2 وأوصئ بنصف ما يبقئ من الربع بعد أخراج نصيب أبن 
واحد منهء ولآخر بثلث مأ يبقئ. ولآخر بريع مأ ببق 
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فهرس الموضوعات .. 





تصرفات المريض: 
بيان تصرفات المريض المؤجلة 
بيان تصرفات المريض المعجلة 


توفره في مرض اموت 











المرض الذي لا بقين معه بالتلف ولا الشفاء 


التبرعات: 

بيان حقيقة تبرع المريض 

جواز اخراج المريض الأكول وأكبو سح والقوقي» 

احتساب ما يبيعه المريض بدون ثمن المثل من الثلث 

احتساب اطبة والعتق والصدقة المندوبة من الثلث 

احتساب افية من الثلت لو وهبها الشخص حال صحته واقبضها حال مرضه 
احتساب الديون وأروش المنايات ومهر المثل من أصل المال 

ذكر ما يجب احتسابه من رأس امال 

اشتراط الدخول في نكاح المريض 

صحة تزويج المريضة نفسها 

كراهية طلاق المريض زوجته 

حكم الارث في طلاق المريض 

حكم الارث في الخلع والمباراة 

حكم الارث قيما لو طلق الزوج أربعاً ونكح بعد العدة أربعاء ودخل ثم مات 
لو أعتق المريض أمته رتزوجها بمهر ودخل 

لو آجر المريض نفسه أو دوابه أو عبيده بأقل من أجرة 
اخراج العطايا الكثيرة الأول فالأول من الثلث 
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٠‏ جامع المقاصد/ج ذا 
بيان وجوه الشبه بين العطية المنجزة والوصية؛ ووجوه الافتراق لين 
لو أعتق شقصاً من عبد ثم شقصاً من آخر ليل 
لو اعتق شقصين دفعة كد 
لو ملك الرجل من يُعتق عليه بفير عوض كافبه ف 
حكم المفلس لو قيل الوصية بمن بنعتق عليه ليل 
لو اشقرئى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهيه الآخر. وخلفهها 
مع مولاء ولا وارث له سواه قدا 
لو ملك من يرثه من لا يعنق عليه كابن عمدي نار لي 
لو اعتق المستوعب أو وهبه. ثم مات المبظق أو الموهوكتم يكم يدن 
لو أعتق تبرعاً ثم أقر بدين لهل 
لزيم الببع لو باع المريض فحابئ وأجاز الور 1 
بيان بعض مصاديق البيع والمحاياة” وليه اياج ولت ذل 

المسائل الدورية: 
اذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت ١‏ 
أو أعتق عبده ولا شيء سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد ذل 
لو أعتق عيده ولا شيء سواه فكسب مثلا قيمته ثم مات السيد 1 
لو أعتق عيده ولا شيء سواه قكسب نصف قيمته ثم مات السيد 000 
لو أعتق عبده ولا شيء سواه وقيمته مائة فكسب تسعة دنازير ا 
لو استغرق دين المولى قيمة العبد وكسيه لي 
لو أعتق عبداً قيمته عشرون ثم آخر عشرة. فكسب كل مثل قيمته 3 
لو اعتق ثلاثة أعيد قيمتهم سواء وعليه مساوي أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته فل 
لو أعتق عيدين مستوعبين متساويين في القيمة دفمة, فرات أحدها لذ 
لو أعتق جارية قيمتها مسرانة. قم مانت وتركت خمسيائة وزوجاً. وأوصت لرجل بالللث. ثم مات 
السيد وعليه خمسون قفن 











لو تزوج وأصدق 
المسألة السابقة بحاها وقد ترك الزوج خمسة 

المسألة السابقة بحاها وكان للمرأة خمسة ولا شيء للزوج 

المسألة السابقة بحاها وقد تركت الزوجة دينارين 

لو خالعها ني مرضها بأكثر من مهرها 

لو تزوج المريض بهاثة مسنوعية ومهر المثل عشي ة :ثم رضت فاختلمت منه ماثة 
الو باع عبداً مستوعباً قبمته ثلاثراثة يمائة 

لو اشترئ المريض عبداً قيمته ثلاتيانة بهائة._ثم تقايلا ومات|المشقري 

ولا شيء له سوئ العيد 

الوباع محيح اما قبمته ثلانون مر بيطي نكاروم ريض 


اعنبار اجازة المريض لوصية مورثه أو منجزاته في مرضه من الثلث 


الهية والعقر: 
لو وهب المريض عبده المستوعب وأقبضه وقيمته مائتان» ثم كسب ماثة, ثم 
مات الواهب 
لو وهب اخته مائة لايملك سواها وأقبض . فباتت عنه وعن زوج 
لو وهب مريض مريضاً ماثة لا يملك سواها. ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا 
يملك غيرها 
لو وهب جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطأها المتهب ثم 
مات الواهب 
لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون 
لو وهيه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون, فوطأها رجل بشبهة 
ثم مات 
لو أعتق جارية قيمتها ثلث القركة, ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل بها 
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لذ 
لذن 
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كلها 
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. جابع المقاص د /ج ا 

الجنايات: 
لو وهبه عبداً مستوعباً فقتل العبد الواهب لفن 
لو أعتق عبداً مستوعباً قيمته مائة فقطع اصبع سيده خط لين 
لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهها ماثة والآخر مائة وخمسون فجنئ الأخس 
على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته 54 
لو جنئ عيد على حر جناية وقيمته خمسائة, فعفا عن موجبها. قم سرت» 
ولا شيء له سوئ موجبها نا 
لو وهب عبداً مستوعباً قيمته ماثة. فجنينا عل ا موهويم كين قيمنه لذن 
ألوصية بالولاية: 
ببان متعلق هذه الوصية ا 
عدم صحة الوصية بتزويج الأصاغر ليل 
عدم صحة الوصية في بناء البيعة والكنيسة وكتبة التوراة ل 
يان ألفاظ هذه الوه لذها 
اجزاء الاشارة عوضاً عن الايجاب في الأخرس للها 
اقتصار الموصئ له على ما أذن فيه الموصي ينها 
بيان الموصي 534 
جواز نظر الحاكم أو أحد امؤمنين في تركة المؤمن إذا لم يكن له وصي 5 
عدم جواز نصب وصي على أولاده الكاملين, ولا على غيرهم لذ 
عدم جواز نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع وجود الجد للأب يلها 
ليس للأم أن توصي على أرلادها م 
وجوب نظر الحاكم فيا لو أوصئ بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله فنا 
ببان الشروط التي يجب توفرها في الوصي. وما يتعلق بهاد 
العقل 0 

لهذا 


البلووغ 





فهرس الموضوعات 





الاسلام 

العدالة 

الحرية 

كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوّض إليه 


أحكام الوصية بالولاية: 

الوصية بالولاية عقد جائز من الطرفين 

عدم ضبان الوصي ما يتلف إل بتعدٍ 

بيان ما يجوز للوصي أن يفمله 

بيان ما لا يجوز للوصي أن يفعله 

بيان اختلاف الوصي والصبي بعد يلوغه 

لو أوصئ الموصي لاثنين دفعة 

الو أوصى الموصي لزيد ثم لعمرو 

لو قال الموصي: أوصيت لزيد, فإن مات فقد أرصيت إلى عمرو 
جواز بذل الجعل للوصي 

لو قال الموصي: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شنت أو حيث رأيت 
بيان ماتثيت به الشهادة, وما لا تنبت 

يتحقق رجوع الموصي بالوصية بأمور أربعة: 

صريح الرجوع, وبيان ألفاظ ذلك 

ما يتضمن الرجوع, كالبيع والعنق والكتاية 

مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية, كالعرض على البيع 
الفعل المبطل للاسم وبيان مصاديق ذلك 


خاقة: وتشتمل على عدة مسائل: 
لو أوصئ بعيد مستوعب لزيد. وبثلث ماله نعمرو وم يقصد الرجوع. ومنع 
من التقديم. واجاز الوارث 
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لفن 
لفن 
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لقنا 





المسألة السابقه بحاها وقد قصد الرجوع 


جامع المقاصد/ج 1١‏ 


ليا 


المسألة السابقة بحاما وقد خلف مع العبد المستوعب مائتين 518 


الو خلف عبداً مستوعباً قيمته مائة وأوصئ به لواحد, ولآخر بثلثه. ولآخر 
بسدسه على جهة العول 

المسألة السابقة بحاها وقد جمل العول بين المستوعب والآخرين دونهها 
المسألة السابقة وكان مع العيدين 
لو ترك ثلائة قيمة كل واحد مائة, وأوصئ بعتق أحدهم. ولآخر بثلث ماله 

على سهيل العول 

جعل وصية مال الينيم الغائب إلى قاضيق بنده لأ ضيح بلد المال مع عدم الوصي 
لمات صاسنب الديزن فزي 

للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم عجر تادته أن يتولاها 

لو أقام الأب وصماً لأطفاله لم مك ىالَلَقاض يتيك علد ته 

لو أوصئ إلى فاسق بنفر يق ثلته 

لو أوصئ بالشقص الذي يستحق به الشفعة 

لو دقع إليه مالا وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فيات قبل الدفع 

فهرس الموضوعات 








